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52 ف ال ف 
هذدذست شسيريه ) 


عن التعازين قي َضى إلله عدهم) عن النىّ 
-صل الله علي وسلم -قال : لانَالحلال يتن وان جل 
تن وبينه| مشتّبهات لايع لمه كني رمن لنّاس فين |تتّى 
الشَّهاتٍ» استبراً و ل 
ف اام .الا يرج حول الجدى »يوشك اليرت فيه ألا 
قن لِكنَّماكحصى» الأوا نح الله حارمُه » ألاوات فى 
الجسَدِمضعْةَإِذاصَحَتٌ : اصع تكله واذاضسَدتء 
فَسّد ابإسككلة» الِأوَعَ القّلت “ 











[ رواه كسد ]| 

















كت وح 2 


لفضيل اسار الم ربجرعد لضن بصا 


لين الهام مالكو ال رمات 


22 عت 

الوك لله الذى 0 زل علىعيده لكلاو جعل له عوجاء قها مكلو بأسا شديدا من لدنه » ويبشر 
المومنين الذين يعملون الصالحات»أن لم أجرا حسناء ماكثين فيه أبداء والصلاة والسلام على من 
أرسله الله رحمة للعالمين » » بشيرا ونذيرا » وداعيا إلى الله بإ 2 وسراجا مثيرا * فين ٠‏ للناس ما نول 
إلهمه 3 ل :هم او بص رهم بديمم ؛حى تر كهم على اغخجة البيضاء» و الخنية. ل صلى الله عليه 
امام - وعلى آله وأصحابه ؛ ومن سللكت سبيله » وسار على قدمه» واهتدى مهديه ) إلى يوم الدين . 
وَيعك. + 

فإن الأمانة العامة مجمع البحوث الإسلامية » ليسرها أن تقدم لطلاب العلى والمعرفة عامة » ولقراء 
العالى الإسلاتى»و لين بالدراسات الإسلامية خاصة » نحو ثالو بر السابع » لعلماء الممسلمين »الذى 
عقدت دورته السابعة بدينة القاهرة فى الفيرة منغرة شعبان؟19ه . الموافق من سبتمر اام 
إلى 9 من شعيان ١1895‏ ه . الموافق لا م؛ ن أكتوبر ؟/اوة١ا‏ م. 

١‏ كرو اأعماء المجمع من أنحاء العام الإسلاى يقدرون رسالهم حق قدرها »ويعر فول مسئو ليتهم 
2 تبصير أمنهم وتوجببها » وتوضيح تاريخ هذه الأمةءو عمق حضارماء عير تارخها الطويل اليد 
تذكيرا ا بأصالة هذا المحد: واستراضا شمباء أن تستعيك سالف ودها العريق » إلى نضاها وكفاحها 
لجار ام سائل 4 ليكون لما م ذلك المستقبل الع 00 الملىء بالإبمان والغلب . فجاءت ىف هذا امال 
أحاث 1 الحريات والحقوق ف الإسلام 5 وواجب اسل حو بيت المقدس ولك وو 1 
2 ظ مناهج الإسلام . 

؟ - و يعير نا المسلمين » الذي. ن عثلهم عا م البحوث الإسلامية :أن معركتنا القائمة 
ةف الحقيقة معركة بن العرب وإسرائيل . وإتما واقع أمرها - معركة بين الحق والبساطل 

بن الإمان والكفر ؛ بدن الهرية والاستعياد ٠‏ ببن الاستقلال والاستغلال . معركة قل تضافر 
5 لشر 0 2 لإطفاء نور الحق والإبمان : 


لمسلم 


03 وى عير 1 نود 


) يرِيدُونَ ان يطفثوا ور الله د بِأَفْوَاههم كن الله إلا 


و ا زر 


لدي حبرة 


ا 


ولو كر الكَافرونَ ' 
وف 0 الإطار من مختلف أبعاد المعركة: جاءت أنحاث : « إسرائيل كركيزة للاستعار ببن 
المسلين ) © ١‏ الإسلام ووحلة العرب» و0 الدعوة الإسلامية وكيف نوجهها ىُْ جهادها المعحاصر؟» ٠.‏ 


/ا 








#ونا كان من أعم ما يعنى يه امجمع : التعرفٍ على مشاكل المسلمين فى مختلف البلاد» لوضع 
الحلول لهذه المشاكل » أو التخفيف م ن أعبائها» جاءت أنحاث عن : حالة الإسلام والمسامين ىأوربا ١‏ 
وعن المسلمين فى تشاد » وى آسيا وإفريقيا + وف إندوننسيا وقرض > بل وق إمرائيل . 


4 - ولتكوين جيل مسار يؤمن بدينه »وبجاهد فى سبيله» ويعيز بوطنه؛ ويدفع عنه العدوان 
المتسلط عليه» كان من أبحاث المؤتمر : ( الثربية الدينية الى محتاج إلا العالم الإسلاى المعاصر » 
و «ملامح امجتمع المثالى ) و ١‏ كيف يتكون امم : فى ظل مناهج الإسلام ؟) 


ه ولأآن الاستعار رأس البلاء»وداء الأدواء بى أنحاء المعمورة - لاسما بين الشعوب النامية 
أو الناشئة » وأهم ما يسعى إليه ويعمل له نا هو :قويض العلاقة بن أجزاء العام الإسلانى» وتمزيق 
كيانه » والقضاء على عوامل الوحدة بين بلاده . فكان من نحوث المؤتمر ما يناهض هذه المزعة 
ويكشف القناع عن سوع نية الاستعار » وخبيث طويته ل عن : « إسرائيل كركيزة 
00 بين المسلمن )»ونحث عن : «واجب المسلمن نحو مشكلات الاحتلال الصهيونى » ونحث 

فكرة عن المسلمين الذين يعيشون نحت يد الاستعار الإسرائيلى » وعن المسلمين فى رص ). 

ك5 وأا كان المسلمون دغاعنا فى حاجة إلى التعرف على أحكام ديم م » وفقه شر 7 شريديم 
ومخاصة فما استحدث من معاملات لم يسبق لها بن المسلمين وجود ؛ فلم نظ بنص من شرع »أو 
رأى من فقه » أو قياس من مجبد ٠‏ ولمكانة الالتميناة من الكيان السياسى »فقد جاء فى هذا انال 
أحاث : ١‏ الشريعة الإسلاءية وشبادات الاستمار بأنواعها الثلاثة » و « الإسلام وأرباح شبادات 
الامثيار »وودائع صناديق الادخار » و « الأسس الاقتصادية الى تقوم علها المصارف )وه آأضية 
الاقتصاد الإسلامى» وذاتية السياسة الاقتصادية الإسلامية ) . 

0 هما لم يغفل المؤتمر الرد على الدعايات المسمومة ضد اسيم والمسلمين »من النشكياك 
ف كتامهم » والاستخفاف بمعتقدامم امم ؛ وتشويه معالم ديم » حبى نال هذا من الناشئة 
وضعاف الإمان . فجاء فى هذا الصدد من الأحاث : « إعجاز ا )و ( وجمع قر وثبوته 
بالقطع واليقان » ودحض الشبه الى أثرت حوله » » و ١‏ الدعوة إلى الإسلام » . 
وَِعَكَ : 

فلسنا بسبيل التقصى والحصر »فقد حفلت فثرتا المؤتمر وجوت دار فاحصة موجهة» نسأل 
الله تعالى ‏ أن ينفع مها المسلمين ٠‏ وأن يوفق قادتنا والقائمين بالأمر فينا إلى الاهتداء على 
الإسلام » والسير على منباجه » والاقتداء به ى سلوكه لقا : وأن ضوا بالآمة على هَدّى 
وبصيرة من تعدا الدين » واتبساع سبيل اأؤمنين : 

ربنا هب نا من لدنك رحمة » وهىء لنسا من أمرنا رشلا . 

ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا » وهب لنسا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب نا 


4 


لمن شه اتلشي ين سي البن ب لي ب ع ا ع ته 





> افخناع الور 


كلمة فضيلة الإمام الأكير : الدكتور محمد محمد الفحام شيخ الأزهر . 
كلمة فضيلة الأستاذ : الدكتور عبد الحلم محمود نيابة عن السيد الرئيس : عمد ألون الماداته . 


كلية. فقضيلة الأساذ؟ الد كت ر محمد عبد الرحمن بيصار : الأمين العام لمجمع البحوث ‏ 
الإسلامية + 


كلمة الوفود : لسماحة ااشيخ حسن خالد » مفى الهمهورية اللبنانية » وعضو الموتر : 


كلمة السيد الرئيس : محمد أنور السادات فى مقابلته لوفود المؤتمر . 





يل برام ارم دالب ري لتحا '» 
يعئ الأ هر رئيس ارد 


يسم ألله الرحمن الرحم 3 وبه نستعين 

الحمد لله الذى هدانا لهذا »وما كنا لنبتدى لولا أن هدانا الله» والصلاة والسلام على خاكم 
النبين 6 وإمام المرسلان 4 الذى أوساة الله رحمة للعالمين ؛ وهدى للناس أجمعين 4 وعلى آله وكفكيه 
ومن اهتدى عديه إلى يوم الدرن 5 

السيد نائب السيد رئيس الحمهورية ٠‏ 

السادة الأجلاء : أعضاء المؤتمر : 

عي ال التعا + وأشاك الأعواء : 

السلام عليكم ورحمة الله وبر كاته 4 وبعلك . 

فبعون الله تعالى ‏ وفضل توفيقه » أفتتح المؤتمر السابع مجمع البحوث الإسلامية : 

وأهلا بكم معشر العلماء الأعلام »فى وطنكم مص : : كنانة الله 2 أرضه 35 وقلب العروبة 
لفكي ا 

وأهلا بكم فى القاهرة » التى شرفت باحتضان الأزهر : . وحماية رسالته : 

الأزهر الذى كان : . وما زال :: ولن يزال إن شاء الل .: الحصن الحصين للتراث 
الإسلاتى : : والخارس الأمين للغة العربية + . لغة القرآن : . لغة مد - عليه الصلاة والسلام - 

أهلا بكم فى رحاب الأزهر : . الذى ما زال علماؤه دعاة إلى الإسلام .: . وأمناء على القرآن 
يزوروكت شي الشعوب الإسلامية 14 ليبلغوا رسالة الله > وسئنة رسولهعليه الصلاة والسلام بسح 

١ 








مرحبسا بكم فى القاهر . . الصامدة الصابرة . . المجاهدة . . المساضية بعزم وإصرار فى سبيل 
اماقاد الأرض . . وامستلاض الى . . واتآديي» ااطلفاة . 

: ويا ب في جمهورية مصر العربية . . الى يسعدها أن تستقبلكى . . وعلى رأسها رئيس 
يؤمن بالله » ويعيز بدينه » ويقود سفينها بعون الله إلى بر النصر » ال ىء العز » ومستقر السلام . 

أملد بكم من أعاق القلب . . ومن قرارة النفس 

ولانزيدكم مبذا شرفا . . فحسبكم أن الله شرف أقداركم . . وأن النبىصلى الله عايه وسلم 
أشاد عكانتكم ع عسيككة اقول وي م - وأتم العلماء : 


كر 
م 


ف إل ينوا عن عتافه الم ”7 


5 ع 3 دق وم - 
وقوله جل شانه : «١‏ وَتَلّك الْأَمْتَالُ نَصْرِبها زلناس وما يعملها ا 
2 72 )2 
الْعَالِمون عد ابن 
ِ 5 مه »هه | 026 
وقوله جل شاله : « دوخ آيائه. خلق السموات. والأرضن 
و 8 - 


وكل آية من تلك الآبات: : تاج على رأس كل عالم حبس نفسه على خدمة الإسلام وأنفق وقته 
وجهده فى التفقه فى الدين » والدعوة امخلصة » إلى شرعه الشريف 4 ونوره المبين » وحبله المتين 
ا و ل ا يكل عليه قرا + 


2 لفل 


) 1 واس ل عِلّمًا ( 
م حسبكم هذه الطائفة من الأحاديث الناطقة بمدى حفاوة البى ‏ صلى الله عليه وسلم - بورثته من 
العلماء العاملين : 
«* « من سللك طريمًا يلتمس فيه علما » ضول انه له طريقا ول ابن وروا وسيل ؛ 
* ما اكتسب مكتسب مثل فضل عل م يبدى صاحبه إلى هدى» أو يرده عن ردى؛ وما استقام دينه 
حى يستقم عقله » رواه الطبرانى . 
» دلا حسد إلافى اثنتين : رجل آناه الله مالا فسلطه على هلكته فى الحق » ورجل آثاه الله الحكمة 


(') فاطر :788 . (') المنكبوت : "4 . 
9 الروم 1 نز ب (؟! طه : 4١ل‏ , 


1١ 











١ »‏ إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض » حتى القْلة فى جحرها » وحتّى الحوت فى جوف 
البحر » ليصلون على معلم الناس اللحير » رواه الترمذى . 

١‏ ديا أبا ذر. . لآن تغدو فتعلم آية من كتاب الله» خير لك من أن تصبى مائة ركعة » ولآن تغدو 

فتعلم بابا من العلم ‏ عمل به * أو لم يعمل خمر لك من أن تصلى ألف ركعة » . 
مرحيا بم يأمن ر شحتكم مكانتكم فى شعو بكم للانتظام ى هذا المجمع الوقور 

الإسلاى العظم . . 


) المع 


من أجل هذا الفضل» والقّاسا لأسباب الحدى والنورء وتنسيقا الحهود العلماء العاملين» وعرفانا 
بمكانتكم فى شعوب الأرض قاطبة رقنا بدعوتكم إلى هنا ؛ لتتلاق الأفكار » ونتبادل الدراسات 
ويستأنس كل منا بجهاد إخوانه » ودراساتهم فى سبيل اللهء لتكون كلمة الله هىالعلياء فتسعد بذلك 
البشرية فى عاجلها وآجلها ء وما توفيقنا إلا بالله » عليه توكلنا » وإليه أنينا » وإليه المصير . 


5 فرحى وسرورى واغتباطى بلقائكي » فحدثوا عنه ولا حرج قال أحة عبارات تعبر عنه 
وتشرحه ؛ وتى به » وأصوره. 
وهل بقيت من اللذات إلا محادثة الرجال ذوى العققول ؟ 
بأورقة الأياء ش 
نطبب لل :و أنا اديت إليكم » أن أغرض عل أسماعكم رأف فى بعض الأمور »الى تشغل بال 
المسامين . . وأن أفتح بذلك أبوابا من الحهاد بالقلم والأسان . وأن أقارله هذا من سبقونى إلى بعضص, 
هذا الفكر . . وكل ما أرجوه أن ملا الله قلوبنا إخلاصا . . وأن ب>دنا بعونه وتأبيده وتوفيقه » حتى 
نلقاه ‏ سبحانه وتعالى ‏ يوم الفصل بقلو ب “سليمة . 
بوره الأنياء :. ,وزيا أعلام الهدى 
الموضوعات الى أحب أن أتدار سها مع <غراتكر فى هذء النورة 8 عى ها يأ + : 
8 توالت أحداث التاريخ عير أربعة عشر قرنا » عل قصديي قزل الى ب تارك وماق ؛ 


ع د م 2 ررك 0 روث رع 5 عو بو ا )010 
«ولا يزالون يقاتلوتكم حتى يردوكم عن دِينْكم إن استطاعوا ). 


. 511 : البقرة‎ )١( 


١ 








و" ولذلك وجب علينا أن تكون دانما عل يقظة » عسثرشديق يقوله ب تعالى ‏ ؛ 
21س 009 
)0 بايها الّذِينَ رمخ 1 عر قانفرُوا بات أو حي (( 
مه فيجب التصدى للذين يتصيدودت المسلم البعيد عن الثقافة الإسلامية » أو الواقع نحت ضغط الفقر 
والهرمان» والفاقة والديون » لصده عن دين الله » عن طريق إثارة الشببات امختلفة الباطلة 
باذلين فى سبيل ذلك طائل الأموال » وأحاييل الشيطان . 
ويجب التصدى للذين ينفثون سموم الفرقة بن المسلمين» لضرب وحدمم »وتفريق جماعمهم 
وتعويق أماطهم 
وجب التصدى اؤامرات المستعمر ين » وأذثاب المستعمرين :2 حماية ليومنا وغدناء وأعراضنا 
وأمرالتها والقسكا . 
هذا هو واجينا فى الوقت الذى نحشد فيه طاقتنا اقاومة الصبيونية الغادرة » ورير أرافيقا 
وتطهر قلافنا 1 
00 وق إذ تحارب العدوان 4و مهما كانت صورته ومظاهره 07 نستنكر العدوان باسم الأديان 
ومن عجب الأمور : أن الصبيونية الى تسفك الدماء » وتزهق الأرواح » وتخون العهود 
وتغدر بالمواثيق لسر بالدين 4 الذى دعا إأيه مودى لم عليه السلام 0 . وديلة مهم دراء 5 


ولبدة الضريرية وعدا عن ال تسر بالدرق .., :#يكافك فى اللليزيم :طائقة مسصره واأذيع 
المسيحى 4 تسعى لإبادة المسلمتن 7 5 فهل تسمح المسيحية الى نادى مهأ المسيح عسى بن م 
عليه السلام أن تكون شعارا لهذا الإجرام المتعصب الحاقد الأعمى ؟ . 

لقد دأبت طائفة هن الذين ينسيون زورا إل المسبيح اك عليه السلام بسنت والمسيح ميم دراء بح 
على الفتك بالمسلدين فى الفلييين 62 على راق وامسمع من حكومهم . 

ول تقتصرعلى الفتك مهم وقتلهم . . بل تجاوزت حد الحرمة؛ إلى العثيل بهم بعد قتلهم . . بل 
إلى القثيل عهم أحياء . . وقطع أجزاء من أجسامهم » كالاذان . : والأيدى : . لا نقول ذلك رحما 
بالغيب . . فعندنا من الصور ما يثيت صعة هذه الدعوى . . ولقد احتججنا مرات لدى الرئيس 

فر ناندو مار كيس حاقل العام المساضى جم والاحتجاج افع الإمان 6 كل 3 را هذا الاحتجاج.. 

ولا رفعا لهذا الظلم الفاحش : . وقد قيل : إن الملك يدوم مع عر الف .: يا ومع اكلرء ولد 
حملت إلينا الضحف أخبار الأعاصر والفيضانات الى شردت نحو مليونئن عن أمال القلريية. , 


1 التساء باق بن 


١ 











وملا 
ل 


0 ات فثْنَة . لصيين الَذِينَ علموا م خاهة وَاعْلموا أن الله 


أ" زع 9 )10 
شديد العقا . 
ا ا ا الي اننا 
) 2500 الآخرة أشد وأبقى © . 
نبا القك له الشيللاه 
.2 « 1 ع ودثو رم 3 ره وعداو 1 ىم ولك 5 
( إن الله لذ بغير ما بقوم حتى يغيروا م بانُفسهم )0 . 
1 لله 2 


12 


فعلينا إذن: أن نغغر وجهتنا من 0 من صنع البشر على حساب ديننا . . . . وأن 


54 -ه 
3 َه 0 دع و روا ع 2 
3 


0 
> 5 يم >ى#رة) 


قُّ اليه حرجا موأ لفت ل ليها )اا. 
علينا أن نقم حدالسر قة ؛ بعد أن فشلت كل العقوباتالى تضمنها تضمنها القوانن الوضعية» وكثرا 
م أدت حوادث السرقة ل القتل 0 فإن الدول الإسلامية كالسعودية 2-2 ا قامت بو اجمها ىُْ إقامة 
هذا الحد يعيش أهلها آمنينمعطلمئنين على أنفسهم وأمو لهم وأعراضهم . . وصدق الله العظمإذ يقول: 
8 6 َ 0 عر و وهر ا كيل عون . عرو 7 1 
« والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاءً عا قبي نذالا هن الله 
ان 7 ع أ غوره) 
والله عزير - ) . 
فهل بعد هذا النص الصريح من تأويل ؟؟؟ 
والننى - صلى الله عليه وسلم ‏ يقول: ١‏ والله: لو أن فاطمة بنت مد سرقت» لقطعت يدها » . 
فه لمن حضارة القر زالعشرين: أن نعطل كتات الله » و سنةر سو له » مجاملة الصوص » وأنصار اللصوص 0 
و ورثة الأنبيساء َِ 
هثل هذا يقال عن حدود .الله الأخرى .. كحد اأزنا . . والقذف . . والحرابة وشر ب الحمر 
وسحسينا هذا الزجر الذى لا دسعذا ما لنفته 


9 24 اي كت 


ع 5 
) ومن بعص الله ورسوله ودتعد دي ب بنكيلة 7 خالدًا فيها 
3 ه) 
و2 عذاب مهين ©6. 


)١(‏ الأنفال مم . (؟) لطله : ١,‏ . (؟) الرعد: ررد., 
(4:) النساء : 56 . ( ه) المائدة مم , (5) الأساء : 14 , 
١‏ 








هذه كلمه الله: ينبغىأن نتذاكرها . . ونتابع تنفيذها . . إِذ ندعو مجمع البحوث الإسلامية إلى 
000 يد كل شعب إسلاى» ير يدأن يسعد بإعلاء كلمة الله ونحكم شريعة الله .. 
ألا قل بلغت 32-5 اللهم فاشهد فاشبد 


يا حماة الشريعة الغراء ٠‏ 
ألا ترون معى أنه جب علينا أن نبي للناس رأى الإسلام» فما جد ويد من المعاملات المصرفية.. 


كالتأمين ... جميع أنواغه ». , و“قسباذات الإستار . . والأفغار . , والأقراعن رهيرها ؟ 


إن من لدمهم مدخحرات من المسلمين فى حيرة بالغة . . أين يضعون هذه المدخخرات ؟. . هل 


كروما فى ميوتهم ؟ أو بودعرتها المصارقة”, . ويؤدون زكاءها من غير فائدة تعود علهم ؟ 
أم ماذا ؟ , 


حيرة ينتظر المسلمون حميعا رأى مجمع 'البحوث فبا . . وهو مثل خيرة العلماء . . وقمة 
البساحثن فى الأصول والفروع والعقيدة . 
وما ينبغى أن تكثر أسئلة المتديدن حول هذه المسائل . . ثم تظل حائرة طوال هذه المدة . 
علينا أن نطالب بالحد من العرى والإباحية » والمظاهر الى لا تليق بدين ما . . فضلا عن الإسلام . 
. إننا فى بلد إسلاى . . دينه الرسممى الإسلام . . ولا يصح مطلقا أن يكون واقعنا الذى نعيش 
فيه مخالما للدين الذى ارتضاه لنسا ربنا . 
إننا حينئذ نناقض أنفسنا . . ونعطى لأعدائنا الفرصة للطعن فى الإسلامحن تخلطون بين مبادىء 
الإسلام وأفعال المسلمن . 
وحن نحد هن مظاهر الإباحية والائدراف 0 مضل شياينا دمن الضياع 58 وميه من اللردى 


ف حمأة الرذيلة . . فالشياب: ثم عماد أمتنا والمدافعون عنسا . . قم عدتنا وعتادنا .. ومن هنا : وجب 


علينا الاهمام بالشباب » على أنهم حصن الأمة » وقاعها » ودرعها الواقية . 


إن العدو لا يألو جهدا فى إثارة غرا تر اعبات #مرصرفهم إلى اللهو » واجتذابهم نحو إضاعة 
الأوقات »والإقبال علىالشبوات » لأخهم إذا مجحوا فضرب شباب الأمة فقدجر دوها من سلاحها . 
وعدتها 5 وعتادها 5 

لي أن نتجه يشبابنا ل الحياة لخدف الى 0 على الدين والعلم والأخلاق» والحهاد فى سبيل 


5 





عي ان ار سو ل اا ا ا ا ل ا 0 


ان م وو اا جك ل سو ل ف ورد و ل لي عا ا و ا دام و وين ا لان 


"> ال ا م 1000000 
. 
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تسمه نوو عن هي اللب سيت ف سييدض 4 مسي تمد عن 


أعهنا الطليرة اللقياء 


لقد فضلكم الله على كثير من خاقه .. وهذا التفضيل يقتضى مزيدا من المسئولية ... ومزيدا 
من التبعة . ٠.‏ ويجعاكم مكافين بأن تعيدوا للإسلام مجده » ودوره فى قيادة المجتمع » فيكون الإسلام 
دو القائد لفكر أمتنا .٠‏ ودو المنظم لواقع حياتنا » وهو مرشدنا إلى سبيل السلام : 
أمها الإخوة أعضاء المؤتمر 
إنه لمما يسعد قلوب الم منين : أن تتجه ليبيا إلى الإسلام عقيدة وشريعة .. ودينا ودولة .. 
فتحرم ها حرم الإسلام . . وتحل ما أحل .. وتعتقد فى صدق وإخلاص : أنه الطريق الوسط بين 
الر أسمالية . . والشيوعية . . وأنه الملاثم لطبيعة البشر وحياة الإنسان » حيمًا كان . 
وكاسعدناءبذا.. سعدثا أ كبر بالوحدة المؤمنة» الى قامت بين مصر وليبيا .. اسةجابةاقواء'تعالى : 
واحدة وَأَنَا رَبَكُمْ فَاعْبّدُون ,'" 
كر قره وا م هر )"١‏ 
وقوله : « إنما المؤمنون إخوة )» 
وقوله عليه الصلاة والسلام- ٠:‏ مثل المؤمئين ى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم » 5ثل اللسد 
الواحد » إذا اشتكى منه عضو » تداعى له سائر الحسد بالسهر والحمى ؛ . 
حيا الله هذه الوحدة .. وحيا بطلها المؤمنن الرئيسين : مد أنور السادات » ومعمر القذاى 
وجعلها طريقا للنصر -- ومفتاحا للعزة ‏ وقوة للعرب والمسلمين - وجعلها نواة لوحدة شاملة 
كاملة ؛ وبداية للجهاد المقدس » لرد العدوان : وتحرير أرضنا المغصبة » وأوطاننا المسلوبة 
ومقدساتنا الى اونما الأعداء » بى مسرى النبى » ومهبط الأنبياء م 
لانشك أبدا فى أن القدس وحميع الأراضى العربية ستعود ‏ إن شاء الله يوما ماء إلى الع, ب 
وال المسلهين : لآق العر وشعاره داثما : : 
نب التاحل * واقال علينسا وعسل. الغانيات . جسير الول 
لا يرضى بالذل وهو الذى يقول : 
ولابقم عسلى ضسم يراد بسه إلا الأذلان : سير الى والوتسد 
هذا على اللسف مربوط برمته وذا يشج فسلا ير له أحدد 
والمسلم لا يرضى بالمقام على الذل » وأنى يكون ذلك » والله يقول : 
1 ف ا بر رن رفوه 5001 وات رقع ل ( 
« وله المزة ولِرَسُولِهِ ولِلمؤْوِنِينَ ولكن المنافِقينَ لا يَعلَمُونَ » 


(!! الأتبياء وو 210 اطبورااك 1 
('! المنافقون م . 


1١7 
فق‎ 








وشعاره داتما : 
ولست أبالى حسين أقتل مسلما على أى جنب كان ف الله مصرعى 
وحيا الله جندنا المرابطين على الحدود»يذودون عن أوطالهم . : ويدافعون عن مقدساتهم 
حياه الله برا ونحرا وجوا . : وكتب ثم النصر على الأعداء . 


د © باع 6ه زور ري ار #را) 


0 ا ع ص 
1 وليتصرة 1 لتصبره أن نَّ الله لقوى عزير #. 

أا العلماء الفضلاء : أعضاء المجمع : 
و #وقبيايةة: وعليكم أن تراجعوا ما سبق من القرارات والتوصيات . . لثروا ما نفك منهاء ومالم 
ينفذ : . ثم تتابعوا تنفيذ ما تصدرون : . وتحقيق ما تقررون : 

إن قراراتكم غلاية لأفكار تاقبنة > » وعقرل واشدة أضاعها الإعان . . وعرها 
الإخلاص ء وشرفها العمل لله » والحهاد فى سبيله : 

فكونوا رسلا لبلاد كم 250 وادلة عر لشعو بسكم 07 والله معكم يؤيدكم بنصره 1 ويزيكم 


عر 


ديئه خير الدزاء 9 
وإلة يطييه لى راع ١‏ ددن : . أذ بعت بامعكم حميعا بالتحية الخالصة وبالشكر 
الحزيل . . إلى حامل لواء دولة العلم والإمان : الأخ لمعه + لوقيس عد الوى المادانت: . 
الذنى شمل برعايته هذا المؤتمر . 

سدة الل طاو » 4 رنوقفه إل نا فيد عي اليفك والمياف 1 و أعائد عل برش سس 1 
المصير » وحقق على يديه النصر المبين » والفتح القريب ٠‏ 

ا أدا 00 

سدد الله خطا كم : .واد م عنايته بسكم »ورعايته لكم . ورضا وعنكم : : وعطفه عليكم . . 
وتوفيقه إياكم 5 
والسلام عليكم و رحمة الله وبركاته ٠.‏ 


(1) الحع نه 


1/8 





يي لصت و لس وخ الس نسدد يي نس حيبي ين نول نر 
عدم دن لت عن سيوند سي دك خدثه 


ا 


مه وم ا 
وسيل ار د رتور عب اللي ىمور 
ودس سوبت ازمر 
ابه عن الس اليس كررابزرالسارارت 
بسم الله الرحمن الر حم » الحمد لله رب العالين » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين : 
سيدنا محمد وعللى آله وكفيه أمعين 5 


أما الإخوة الأؤمنون : اأسلام عليكم ورحمة الله وبر كاته © :2 وبعدل : 

فإننا محمد الله العلى القدير » وثثى عليه بما هو أهله » أن وفقنا إلى هذا الاجمّاع الذى يتم 
للمرة السابعة » فى رحاب الأزهر الشريف » فى ساسلة الاجماعات الى يعقدها مجمع “'بحوث 
الإسلامية كل عام »؛ نحت راية الإسلام »؛ ومن أجل إعلان كلمته هادية إلى الحق» وإلى طريق 
ساقم . : 

م لأمل اليسكم أمبا الإخوة المؤمئون نحية السيد الرئيس: محمد أنور السادات رئيس حمهورية 
مصر العر بية » الذى يعر لكم عن تر ححيية بقدومكم » و تش ريفكم أوشن مصر »© وازولكم إخوة 
كراماء عل شعها الذى حمل لسك ولشعويكم الإإسلامية الى داريا كل مودة وغية وإعواد + 

وإن السيد الرئيس » ليو كد لكم تقديره للمشقة الى لتحماتموها لحضور هذا المؤتمر » عاقدين 
العزم على وضع اللبنات القوية فى سبيل نهضة الآمة الإسلامية » حبى تتخلص من آثار الاستعار 
الفسكرية » ومن آثار الاستعار المسادية : ويقدر لكم رمم اليج الإسلاتى الذى تقوم عليه الأمسة 
الإسلامية فى سير ها نحو الكقال يعو مموج إسلاى أصيل 2 مموج غير مستوردء لاهن الشرق 
ولامن الغرب » وإنما يقوم على المبادى الإسلامية» صافية طاهرة نقية » نابعة من كتاب الله وسنة 
رسوله - صلى الله عليه وسلم 8 

نيا الاضيرة المؤمنون + 

!8 لآم الإسامية دعر 


الآن بحاجها إلى إصلاح يتفق فى مهجه وموضوعه مع المبادئ 
الإسلامية : 


إما تريد منهجا فى الحو الإسلاى : 


وسيج الإصلاح فى الإسلام ‏ فى إجماله وعمومه ‏ واضح لا لبس فيه » إن القرآن أشار إليه 
منذ اللحظات الأولى للوحى . 





إن الكلمة الأولى للوحى هى : اقرأ : 
إنها إشارة إلى الوسيلة العادية الطبيعية للعام : 

وتكرر تكلمة : ( اقرأ) فى الآيات الكر ممة الى ابتدأ اللعسبحانه وتعالى ‏ مها الوحى » وذكر 
المرسلة ايلك بداب ا عَم بالقلمر ( وق د حافت ؟ عَم لإِنْسَانَ يأ . َثل ( 
م اخذت الايات الكرعة 2< فم يعلد مه للترالى قى الليكه عل العلم » وى الإشادة بالعلماء 


وأصبح الشعار الإسلاى : 
ورضة نك عِلْمًا 0 
03 و2 037 5 # 0 0 ع 
بيد أن «اقرا » أو العلم قيد فى الإسلام» منذ اللحظة الأولى بقيد واحد » إنه قيد بأن يكون 
5 بام ريلف » » وبذللك كان العلم 2 الإسلام منطلقًا » لا مده حدود » ولا تقيده قيود : اللهم 
إلا أميكوث 1 داسم دك ) . و كل ما كان ( باهم ويام ) فإذه فى سبيل الخير » وى صالح 
الإنسانية م 
وإذا كانت « قا ) إشارة إلى افدار » فإن ( باسم 5 ) إشارة إلى الإيمان . 
والمبج الإسلاى فى الإصلاح الاجماعى ‏ إذن ‏ إنما هو : نشر العلم » وتديد الإيمان : 
والقرآن الكرم إذا كان قد أشار إلى هذا الميج فى الآيات الأولى للوحى الشريف»فإنه أعاده 
إن من حكمة بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم - أنه : 
وراي عير 2 كه عامس 2 3 
!| يعلمهم الكتاب والحكمة وي ز كيهم )1 . 
وهذا 5 علم وإعان . 


ويقول سيحانه 
عن ا ا مض ر ارو ع الظهىى اه 2# 

« هو الذى بعث قف الاميين رسولا مذهم يتلو عليهم اياته 
2-8 0-1 ول ال الى 2 سه سان 6-0 0 2 00 11 
ويز كيهم ويعلمهم الكِتَاب والحِكمّة وإن كاتوا من قبل لفى ضلال 
3 )00 
موين 9 
-ه 


إنها رسالة العلم والإمان . 
والصلة بن العلم والإيمان فى اللو الإسلانى الصادق : صلة هى عن القرب غعيث لايكاد 
ينفصل أحدهما عن الآخر ع 


. ١ الحمعة‎ )( 
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-2-0 3 7 مر )20 
إنما بحةه ف الله من اه العلماء )ا . 


أما شهادة التوحيك 5 وهى قمة الإعان 5 فإِن العالماء اع ومن يفوزون بشهادما 6 وقل 3 رهم 
الله به » وعلائكته فق كيام : ظال :+ ْ 


س1 3 دلق 2 2 ا م © 
لا إل له إلا ه وَ وَالْمَلائْكة واولو العلمر 

وإذا كان العلى ف : فى الحو الإسلاى يتضمن ن حميع زوايا المعر ف » فإن الإعان بضع وسيعون 
شعية : فأفضلها قول لو لد + إلا الله » وأعقاها + إماطة الأذى عن الطريق 4 والدياء شعية م 
الإعان 


نَ 


وإن دمن شعب الإءمان ن القوية حفيق الأخوة الإسلام. 2 والارثياط بن المسلمين » على أساس 
هن ميادئ الإسلام 57 ول سبحا له :0 


اين 


نم الإمتوة إخوة ‏ ). 
امب الإخوة المؤمنون ةّ إن الاستعار (مم الكأمة الإسلامية 4 ووضع حدودا وفواصل دن 
الإخوة » وإنكل حدود وفواصل ى الأقالم بن الإخوة » إتما هىحدود وفواصل» لايعترفما 


الإسلام 
1 عةا ديد 2 -ه ا ري 2 25 
راك هله ام 9 أمة واحدة واد 2 , 


) وَإِنَْ هدو أمتكم أمة وَاحِدَةَ وأنَا ربَكُمْ فَانفُون”‎ ١ 
: وإن من الإيمان  إذن  : أن نحقق الأخوة الإسلامية‎ 
: وإن عن الإمان : أن نحقق الوحدة الإسلامية » على أساس من الأآخوة الإسلامية‎ 
: أمما الإخوة المؤمنون : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‎ 
. » صتفان من أمى إذا صلحا صلح الناس : العلماء والأمراء‎ ( 
: وإن من صلاح العلماة © أن يبشروا ف بيهم ميج الإصلاح الإسلااى فى اجتمع‎ 
أولا نشر العام فى حميع زوايا المعرفة» حتى تصبح الأمة الإسلامية تنافس فيه كيريات‎ 


درن ١‏ 
1 سر آيةم؟ . (؟) سورة آل عمران آية م١‏ . () سورةالحجرات آية 31١‏ . 
(4) سورة الأنبياء آية ؟و . 6 سورة المومئون أية ؟ه 1 
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ثانيا ‏ تجديد الإعان محيث يصبح إيابيا فعالا : 


ثالنا ‏ وهذا ينبئق عن الإعان: نحقيق الميدأ الإسلاى الماى + عرياً الأخوة؛ الذى أعلنه 

«الملم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه : من كان فى حاجة أخيه كان الله فى حاجته » ومن 
فرج عن مسلم كرية فرج الله عنه بما كربة مرخ كر فب بوم القيامة » ومن سير مسلما » سيره الله 
يوم القيامة )» م 

وقاسوله : 

«المسلم أخو الملم : لا ونه » ولا يكذبه» ولا ذه : ل الممنل على امسا عرام : عر ضه 


وماله ودمه » التقوى هاهنا » بحسب امرىء من الشر أن قر أخاه المسام 


رابعا ‏ وهذا أيضا ينبثق عن الإممان : العمل على إعادة الارتياط الوثيق بن الإخوةق 


صورة اتحاد 03 أواق صورة وحدة 7 


)ا 


أمها الإخوة المؤمنون : 

إن تفصيلهذه المبادئ تفصيلا مستفيضا » وتحقيقها : واجب علينا » باعتبارنا من أعضاء مجمع 
البحوث » وواجب علينا » باعتبارنا من العلماء » الذين يرجون الله أن يكونوا من العاملين . 

وواجب عليناء باعتبارنا من المسلمين: الذين يعملونى سبيل الله » ومسكولية الدعوة إتما 
تقع علينا حميعا . تقع علينا باعتبارنا أفرادا » وتقع علينا باعتبارنا مؤتمرا . 

فإذا ما عملنا على نحقيقها فى مجتمعاتنا »وف المسلمين »عامة »فإننا نكونةدأدينا فرضا نحبه الله 
ورسوله » ويرضى الله ورسوله . ١‏ 

ا الكففرة لوعو 8 + 

لقد أعزنا الله بالإسلام»وشرفنا به » وكلما اقتربنا منالمبادىء الإسلامية» اقتربنا من العزة 
والشرف ٠»‏ وسرنا على الطريق الآقوم : 

د )2000 


7 2 
0# 5-7 ٌَ - وى 


2-5 


والسلام علييكم ورحمة ألله وبركاته 5 


(1) سورةآل عمران آية .1١9‏ 


رفن 
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سل »٠»»©‏ و م أ[ مه له 2 
نفل اسار الكت وريكرعببا لمن يضار 
11011111 
سم الله الرحمن الرحم » الحمل لله رب العالمين » والصلاة والسلام عل اقرف ا رسلين. وخاتم 
ا : سيدنا محمد 7 وعلى آله وصنعيه أمعين . 
وبعد : 


0 السدادة 


كلما أتيح هذا المؤتمر أن ينعقد فى دورة من دوراته » وكانت فرصة لقائنا بكم 2 3 نا 
شعور تميق » وعمنا فيض من الثقة واليقن » بأن لقااتنا الايد أنيكرن مقمرة و 0 راتنا 4 
أن > تكون فعالة بناءة » وبأن ما نواجه وتواجه #تمعاتنا الإسلامية منمشكلات وقضايا فى 
جانب من جوانب حيابهاء سيجد الحلول الماسمة الموفقة ‏ إن شاء الله »فى هذا اللقاء » 00 1 
لقاءات أخرى متتابعة . 


وق عقت الطوو ؛ وخلصت النيات » وصدقت العزائم » ومتى تسلحنا مجميل من 
الصير » ومزيد من المصابرة » وفيض لا ينقطع ع ن الإصرار والثايرة» فلايد أن نصل 
- بإذن الله إلى نتائج حاسمة وحازمة » تبشر عستقبل 0 لأمتنا الإسلامية » وتحقق إرادة الله 
فى رفي 2 أن فكوتر! خير آم أعربيت ليا 4 وأ تسود رسالة الإسلام » وتعلو رايته 
وتنتصر - بإذن الله وبفضل جهودكم الموفقة عقيدته وشريعته : 


ول مم ى )١(‏ 


4 ع لا +اجدواك ا عو دي رع تت هم 
0 يان لك مول اليو آمثرا وَأ الْكافِرِينَ لا مول »لهم ). 


فرحا بم علماء المسامين ؛ وقادة الفكر » ونحخبة الباحثدن . 
مرحيا بكم قُْ جمهورية فصر العر بية 6 وعلى أرفين القاهرة الظافرة المنتصرة 4 بإذن الله ٠.‏ 
مرحيا بكم ف رحاب الأزهر الشريف » د 6 و نحتق 5 م ألويته » وتنردد ق 


أمكذاء أروقته وقاعاته أصوات خالدة ى تار نحه العريق ٠‏ تاريخ 17 عام 2( ىُّ أروع 


1 « وأخلد الأمجاد 3 ول العلوم م والمعارف م 2( والثراث الإنساق الخالد . 


7 11 200) 


وف 





أبا الساية : 

لود سيقت هذه الدورة السايعة يست دورات ؤم ركم هذا 4 اتغكذدت فا قرارات وتوصيات 
لق ى بجوانب 8 يأة المتامة للمسلمين 34 بعضمبا 2 مر يععى © وبعضما إعلانى 2 وبعضبها توجهى : 
العناية الفائقة » والاهام البالغ : 


وإله اما يبعك قف تفوسلا القعور بالفقة إلى الله + وى الفسنا ه وق سبل إسلاى مقرق 

أن ما يصدر عن _ 0 اتكم هذه من قرارات وتوصيات » مجد صدى إبجابيا ق حرط الواقع 
الذى تعرشه 4 قَْ عياف 7 لات الحيوية 2( للمجتمعات الإسلامية 1 

نرى أن الشريعة الإسلامية ‏ فى جانب حيوى وهام من رقعة العالم الإسلااى » وعلى رأسه 


١ 1 ,‏ 
حمهوريتا مصر وليبيا - قد اصبحت مصدرا أساسيا التشريع © 


وإذا كان المؤتمر فى دورته الرابعة قد أصدر توصية للمجمع : ( بوضع الدراسات»ومشروعات 
القوانين الى تيسر على المسئولين فى البلاد الإسلامية الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية ) فإننساأ 
نسجل هنا ما انحذ من إجراءعات بناءة قُْ هذا الانجاه : 


فنى حمهورية ليبيا العربية : 


عقدذدت الاجماعات 4 والنت اللجان ل ى تعمل على وضع الث سر لعه 3 الإسلامية قَْ صيغة قاذوضة 


معاصرة 2 تبسر الأحل بأحكام الشردعة 2 والسولف وضعها موضع التطبيق 2 





دب النشاطفى مجلس المجمع ولحانه وأروقته »من أجل هذا الهدف نفسه » ووضعت الدراسات 
المتأنية الدقيقة التى تتوخى أنجح الطرق, فى التخطيط لتنفيذ هذه التوصية . 
وتضع الأمانة العامة بين أبدى حضراتكم فرة المهود الى بذللت عتى الآذوى هذا أغال 
فقدل 9 طبع بع المشروع العهيدى لتقن المذاهب » كصورة ميدثية تعرض لإبداء وجهات النظر 
فنها : حى تخد صيغها المباثية » قبل أن تقدم إلى اجتمع الس سلاى اتطبيقهاء ق واقع حياته العملية . 
وإننا لنأمل أن 5 ف القريب العاجل تقنان بقية المذاهب المعدول و 2 9-5 1 يعد ذلك 


المر حلة الثانية قَّ هذا قرو ؛ وذى : وضع اك ون موحل #تار من المذاهبت المتافة » و*ن 


1 


يع اعم بطع ييح ا يي ملي ات ال اش ابيب 1 ا ل 1 


أصول الشريعة » يقوم على أساس هن الاجهاد ورعاية المصلحة » وتقدير كامل للمشكلات 


الى تعيش ال#تمعات الإسلامية » بل والإنسانية فى حميع أنحاء العام . 


وول تنكم المع للامة الإسلامية #جموعة دن مشروعات القوائن « ا هن بيبا كل 


بيئة ها يلاها 4 وما تعتقد ذه الأنسب لظروفها 5 


وإننا لنعتقد أن 5 يبذله اجمع قَْ سبيل ذلات» من وقت وجهد» يتناسب مع أهمية هذا العمل 
وخطورته 4 ويلتى كذلك سس مسئو ليته الكرى الى اضطام مهأ السادة أعضائه 2 ماه ها أمام 
ألله 4 وأمام الناس 5 


وإذا كان مؤتم ركم الموقر قد أصدر قراره»ءفى دورته الثالثةء فى شأن #ديد أوائل الشهور 
العربية > والذى رآى فيه تحقيقا لميدأ الو حدة الإسلامية » واستنادا إلى الأحكام الشرعيسة 
الصحيحة - أنه لا عيرة باتلا المطالع » وإن تباعدت الأقالم » متىكانت مشير كة فى جزء من 
نه الرقية وإذة قل + + 


فإننا لنسجل دنا : ما اتؤذته دار الإفتاء فىحمهورية مصرالعربية »من مواقف أظهرت مما العزامها 


هذا القرار » ورعايتها لتنفيذه » وإننا لتأمل أن يظهر هذا الالتزام » ويستقر فى بقية البلدان 
العر دية والإسلامية 59 


وى ال النشر والإعلام 0 


حرصت الأمانة العسامة على تنفيذ توصيات مؤعركم الموقر بتآليف ونشر كتب مناسبة للشباب 
والمثقفين غير اللتخصصين فى العلوم الإسلامية » توضح. جوانب القوة فى المضارة الإسلامية 
وى الصلة ببن العبد وربه » وبين الفرد واختمع » وتوجه الشباب المعاصر الوجهة الإسلامية 
الصحيحة » الى تسير شد بالإسلام » مبدءا ونظاما وسلوكا فى واقع الماة العملية . 


ولقد ألف المجمع فىهذا العام حنة من أعضائه » تختص متابعة التيارات والظواهر الى تؤئر 
ىُُ 3 الرأئ » ف المجتمع الإسلاى» لامي 4 وبيات راىالإسلام 4 وتوجمه شام 4 ولقد 
كان ذلك استجابة لما صدر عن «ؤتمر كمء فى عديد من دوراته»منضرورة الاهمام ذا الال 
وذلك: إلى جانب الأنجهزة الإدار ية بالأمانة العامة » الى ممم تابعة ما ينشرءاو يذاع من فكر 
أو رأى» فى محتلفصور النشر والإذاعة والإعلام » ولقد كانالمجمع مواقف#تذكر » والشكر ف 
وذا الشان © لقيدت استجانة طيبة :من المسثولين الرسميين ك3 وارتيا<ا تامأ من جمهور المسلمين 
كا محقلنا أن نشير فى هذا المقام» إلى ماجاء فى ميثا قالشرف» مجهاز الإذاعة والتليفزيون»من الزام 
بالقم الديفية والإسلامية» فها يصدرعنها من أعمال » وذلك كنوع من التجاوب ببن ما بصدر 


وا 





عن مؤ مركم الأوقر من قرارات وتوصيات » وبين ما يصدر عن الجهات المسثولة عن الإعلام 
ىَْ جمهورية صر العربية من قرارات وأعال 1 

وإننا لنأمل أن يزداد التعاون بن الجمع وبن الممئولين فى «ذا الشأن ؛ لا فى جمهورية مصر 
وحدها » وإنما فى جميع بلاد العالم الإإسلاى لس تصير الصورة المالية المجتمع الإسلاى 
واقعا ملموسا ماسقا ف عقائده وقيمه 4 وأسسه الحضارية » وتقاليده المرعية 4 ومناسيا قْ الوقت 
نفسه لما قرره الدستور الدائم فى حمهورية مصر العربية » وبعض دساتير الدول الإسلامية الأخرى 
من التزام بالقم الديفية والروحية » ورجوع إلى الشريعة الإسلامية » كنصدر للقانون والنظام . 


وف مجال العناية بدراسة القرآن الكريم والحديث الشريف : 


أعد المجمع : ( التفسير الو سيط )» الذى أو صى به و تمر كم فى دورته الرابعة » وصدر مله 
العدد الأول » وسيوالى نشره تباعا » فى وقت وجر > 


أما عن مقاومة الإسر اثيليات الدخيلة على كتب التفسير » والتى أوصى ما مؤتمر كم فى 
ذورته الرابعة؛ فقد سار اجمع خطوات فى سبرل ذلك » بأن أصدر كتابا يتناول هذا الموضوع 
وهو بسبيل إصدار كتاب آخرءتم إعداده » كا ألنف لحنة لمتابعة الدراسات و الأحاث ؛ فى هذا 
الصدد < 

أما عن الموسوعة المفهرسة للأحاديث النبوية الشريفة» الى أو صى متم ركم الموقر فى دورته 
الثالثة بإصدارها : فقد رى : أن ضخامة المشروع تقتضى السبرفيه على م راحل» لذلك: تقرر إصدار 
موسوعة ( الخامع الكبير ) للإمام المبيوطي + + وهن لشتمل غلى مان آل حديث » مع تعليق 
يبين درجة الحديث»؛ من الصحة والحسن أو الضعف »؛ ويرشد إلى منزلته من القبول أو الرد 


وقد صدر من هذه الموسوعة حتّى الآن : أثنا عشر عددا ء محتوى. خل سنة الافك حديث . 


ونأمل أن نوالى إصدار الأعداد الباقية» فى وقتمناسب » بعدمراجعتها بدقة» وتريجها تخري؟ 
دقيقا » على أن يتبع ذلك بفهرسة لطاء متعددة اللحوانب منحيث الموضوع 


أولا » ومن حيث 
الألفاظ الهامة الى وردت فيه ثا 


نيا » ومن حيث الأعلام الثا » ومن حيث الأماكن رابعا . 

ولقد ألن اجمح لختته الى تتولى # استجابة لتوضية مؤ ركم فى دورته الثالثة ‏ جمسع 
الأحاديث الى يظن أن ظاهرها غير مراد » للعمل على تحقيقها وشرحها » وهى تباشر نشاطها 
فى هذا الصدد » وأعدت بالفعل مجموعة من البحوث الى تخدم هذا الغرض »وستجد طريقها 
إلى النشر » فى وقت قريب » إن شاء الله : 


هن 


وفى مجال الدعوة إلى الإسلام » وتوثيق الروابط » بين الشعوب الإسلامية» ودعم مكانا 
ومواجيتها للتيارات المضادة لما » وهو الأمر الذى كان موضع عناية خاصة من مؤت ركم فه 
دوراته الموتلفة 5 فإن د د والى إرسال يعوثه» ودعاته الذين بو هيم إل عتلف ألا العالم: 
ىُْ اهيا و فريقيا وأقفيناً 57 يكا 2 مم أن حرا صه عل عفد موتم ركم الموقر ف كل عام ان 
مظهرا من مظاهر الاهمام مبذا ا حال 2( ولا يزال اغوال فسيحا ليذل مزيك من الحهود 8 على اسلف 
ق التخطيط السلم » والتعاون الفعال » والتنسيق الدقيق ؛ بن هيئات الدعوة» فى محتلف البلاد 
الإسلامية . 


لقد أجل عدا الدعوة الإسلامية يعملون جل وإحكام» من أجل زحر : جك المسلمين عن عقائد مه هم 
الصحيحة » ويسلكون إلى ذلك مسالك ظاهرة وخفية » ويتسيرون باسم البحث العلمى تارة 
وياسم إقامة حوار أو تقارف ثارة أغرى > كا أنهم حيث يأمنون» وتقوى شو كلهم » يسالكون 


طر بق العف والإرهاب 2 بصورة 9 بأخرى 2 


ونى هذا الشأن :فإن المجمع لم يدخر وسعاء من أجل استلاضهممالمسلمين وتنبيهم إلىخطورة 

ما بجرى فى هذا ا محال» ومخاصة : بالنسبة لما تتعرض له الأقليات الإسلاميةءى بعض بلدان آسيا 

وإفريقيا » كا ألف لحنة عامية » لالكشف عن زيف دعوىالبحث العلمى » الذى تسر به ساسلة 

عن الكتي»: الى قفش حت اسم ( دروس قرآثية)» و (فى سبيل حوار إسلاى مسيحى) وانحذ 

الاج راعات»من أجل إصدار كت إسلامية » تبن وحه الحق قُْ هذا اغا ل 7 ووجدعناية خخاصة 

مهذا الشأن» لإصدار #موعة من كت ام انق وال اهنك بالبعدحث العلمى الدقيق الرصين » للإمام 
الغزالى » وابن تيمية » والقرافى » وغيرهم من الأنمة والعلماء . 


ونى القضية الإسلامية الكبرىءفى العصر الحديث: قضية الاعتداء الإسر انيل ء| ابسن 
وفاسطان والأرض العربية » فإن المجمعلم يدخر وسعا فى سدبيل تعريف المسلمين ؟ ا أنحاء 
العالم 2 ر قيام إسرائيل على الإسلام والمسلمين » ودعوتهم إلى مؤازرة الشعب العرى» فى انير فا 
يان ذلك كله واجيا دينيا مقدساءوفتقا لنص توصية صدرتء نمؤ مر كم الأول» فأصدر 
من أجل ذلك الكتب والبيانات والنشرات » وعقد الاجتّاعات والمؤتمرات » وأعلن فرضية 
الحهاد » وهو ما يزال يبذل نشاطه المرجوء فى هذا السبيل . 


وإن المكاتبات الى وصلت إلينا من أعضاء المؤيمر » خارج جمهورية مصرالعر دية »ىق هذا 
الصدد»ء تدعو إلى الثقة فى المشاعر الإسلامية النبيلة؛ الثى تفيض مها قلوب المسلمين »فى مختلف أنحاء 


العالم» لحو هذه القضية العظم 


ى غ وتطمئن المسثولين عن قيادة الأمة الإسلامية » إلى أن لمهم 


نا 





رصيدا ضخماء من التأبيد المعنورى والمسادى, يليح 2 قوة كرى 6 وعكهم دن فرض إرادمم 
على أعدائهم 03 لو الحنكوا تنظم صذوفهم 2 واستغلال طاقامهم > 


أمبا السادة : 
لقد أردت ه الكلمة المختصرةءأن أشير: إلى أن صية واحدة » أو قرارا واحدا من 
مهل صر شير : توصية و وقرارا و 


توصيات مؤك ركم وقراراته ثى دوراته اليلفة 2 ل يبعد عن دائرة عناية اجمع واهعامه . 


فقد أفرغت هذه التوصيات والقرارات حميعها فى خطة تمل مرحلية » موزعة على سان 
الجمع 04 المكونة من . اأسادة أعضائه 4 وخيرائه» وباحثيه» لتباشر نشاطهاء» قُْ سبيل تنفيذها : 


وإن إحماعنا الخالص امخلص »اأؤيد بالإصرار البالغ » والعزم القوى» على أنتأخذهذه التوصيات 


وال رارات طريةها إلى التنفيذ » بعد العمل على إزالة ما قد يكون فى طريق بعضها من عقيات 
أو إجراءات» موك الننيجة الحتميةهذا الإصرار» وهو: لامر علية اللهدهى العليا » وكلمة الذين 


كفروا السفل م 


تلاك هى مسئوليتنا حميعا» شارك ف حل أعباتما معكم ااسادة عقا الجمع »والمسلمون 3 
مختلف أنحاء العالم : شعوبا وحكومات » وأفرادا 18 : 


فانضطلع عسئو لياتنا » ولنؤد أمانة الله لدينا » وحقه علينا مستمسكين هدية » مستنصر ين 
بنسره » معتصمين محبله المتين » و كتابه المبين . 


سس اه لوم ل 


(ومن ن يعتهوم بالله فعقد هدى إلى صراط. سعقير ( 


والسلام علب م ورحمة الله وبركاته . . 
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2 ندا لفقا ليحت 
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كسمم الوثور 
لاني ارا اولسار 
عا لتر 





الحمد لله > والصلاة والسلام عل سيدنا حمل »6 النى الأمى أء وعلى آله 5 وحديه أجمهة 65 
وبعد . 
السادة ٠‏ 


إنه لشرف عظم » أن 5 10 إلى 5امة الوفود الإسلامية اللكر بمة » فى هذا الؤثمر السابع 
ْ جمع البحواث الإسلامية . 


وإنا لنتوجه إنى الله تعالى ‏ بالشكر لتيسير انعقاد هذا المؤتمر » ثم إلى جمهورية مصر العربية 

وعل ليا سيادة الر ئيس الور اسادات ) - حفظه الله الى عبلت وما تزال» لتعزيز الإسلام 
ظ ونصرة هبادثه وقضاياه » غير عابئة ما يواجهها فى سبيل ذلك من تحديات » يقذف بها الاستعمار 
[ والصهيونية العالمية الغادرة . 


وتاريخ مصر الحافل بأمثال هذه التحديات والمصاعب » التى مرت هها » ليسجل ها باعتّزاة 
الأدوار البطولية البى قام ما أبناؤهاء فى القدم والهديث » فىمكافحة شرورهنذا الاستعار » والانتصا 
عليه » وان هذه النكبات والمصاعب والتحددات » لا تزيدها مع الزمن إلا صمودا » ومضاء 
وقوة + وثقة حقها » ودفاعا عن كيانها . 


لقد كان للأزهر فى هذه الأدوار البطولية القدح المعلى » والنصيب الأونى » قاد علماؤه 
معار ها » وتقدموا صفوفها النضالية فى القدم » ونى عصر النهضة » فكان لل مة الإسلامية 
بذلك مشعلا » يضىء الطريق » مؤكدا لها أن لا انفصال للحهاد عن جهادة: : وان نضالنا السياممى 
جرع هن نضالنا الاجماعى اق وما معأ جر من جهادنا الإسلاى العام 5 


ولئن كانت للأزهر - الشريف - الرّيادة فى مجال مقارعة الاستعار» دفاعا عن الوطن 


ا ل عو و ا يي امت 


ا وتعزيزا ذكيانه 2 وإعلاء لمقامه ع وتثبيتا لبغيانه » فقّد كانت له اليد الطولى كقللك + قَْ تثقيف 


لحن 





الأجيال المتعاقبة » من زهرة شياب المسلمين 5 أرجاء الدنيا » وتعليمهم 2 وتز كيم 3 
وتخر نجهم » علماء أبرارا » لينتشروا إفى بقاع الأرض » داعين إلى الله » رافعين لواء الحق 
لا مخشون فى الله لومة لاثم 

ولقد كان أخيرا من أكير أعمالالأزهر وأكثرها فضلا : إنشاء هذا المجمع الكرم ؛والدأب 
بإخلاص وجد » على عقد مؤتمر أته » سنة بعد أخرى 2 ميسرا لأواتعك العلماء الأجلاء اللقاء 
الفكرى والعلمى المحرد » لتقددم أصدق الدراسات , .واعقها ' وأعلميا ع -عول مقاكل 
هذا العصر وتحدياته » الى خضت علها تطورات الل#تمعات الحديثة : 


ولقد سبق طرح العديد من مشاكل العصر»ء فى المؤتمرات السالفة » وعولحت يجد وموضوعية 
من ممتلف العلماء الأفاضل » ودارت حوها المناقشات » ولكن بعضها ببّى دونما حل جذرى 
أو موقف حاسم © ينير للأمة الطريق ؛ ويضع نا العلاج » ويؤكد لا وللناس أجمعين : أن 
الإسلام ‏ كا نعام» ويعلم كلوط اج طون صالح لكل زمان ومكان .. وعسى أن يم 
بفضل الله حل تلك المشاكل المعقدة » فى هذه الدورة المباركة . 


أسبا السادة : 

إن السرعة المذهلة الى يتغير مما وجه العام » لا تحتمل منا الإبطاء والتسويف » فى حركة 
فكرنا الإسلابى المعاصر » وإن القفزات الاجماعية » والعلمية » والإنسانية المائلة » بحب 
أن توا كمها قفزات #اثلة » فى تفكير نا الديبى الحديث » وهذه هى مهمة اجمع العظمى . 


ونحن «وقنون أن مرد هذا » ليس إلى قصور قف فى الإسلام وقواعده العامة » وإنما دو تقصير 

ن المسامين أنفسهم » وائن كانت ضربات الاستعار فى الماضى » وهيمنته على مقدرات الأوملان 
الإسلامية » تبرر شيثا من ذلك التقصير » فإن هذه الحقية من الزمن الى الت فبا مقاليد الأمور 
إلى رجال مؤمندن مخلصين 3 ل تعد تترر لنا أى تأخير 3 بل أصبحت تدعونا إلى مد هؤلاء القادة 
امخلصين » بكل ما نستطيع تقدمه لم من جهد » وسبر » وعطاء » يرضى الله ورسوله والمؤمئن . 

ولقد شبد عصرنا ‏ الحاضر ‏ إنجازات علمية مدهشة » فى الشرق » والغرب » باتت 
تتعاظ » ويتعاظم معها بالتالى خطرها » على حياة الإنسان المعاصر » حتى أفضت الأمة الفتية إلى 
ما أفضت إليه » من حضارة وتقنية علمية مذهلة » كل ذلك: يسيب الانقلاب الإسا فى مناهج 
التفكر » ووسائل العمل » واعمادها على المناهج العلمية الحادة . 

ونحن أمبا السادة أحق الناس باعتّاد المناهج العلمية » وجى تمراتما اليائعة » نظرا لما فى كتابنا 
- الكر مم - مندعوة صر نحة ؛ إلى النظر العقلى المخلص » والتفكير الحاد » فى كل ما خاق الله 
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من عوالم وأحياء » للا خذ بالأسباب الى تنفعنا » لأن دعوة العلم لدى الناس سوانا » بقيت وسيلة 
وغاية 4 بيما هى لدينا دعوة )» ووسيلة إلى غاية » فا تتحفق عبادة الله العلى القدير- 


وتتحةق 
قيمة الإنسان الكرم » وينجى للأ بصار والبصائر ؛ شرف مكانته فى هذا الوجود ‏ 
أو ليس جديرا بنا أ السادة » أن نشكون ‏ من نولال هله المءطيات الإسلامية » من جودر 


“ن مؤتمر اتنا هذه )2 3 يؤهن للمجتمعات الإسلامية المنآشرة ف أرض الله » عطاء علميا 34 سيا 
بحسم الحلاف فى مشاكل العصر الحديث ؟ : 


م لامخصص المع لكل قضية مؤتمرا على حدة » تطول مدته أو تقصر : ولا ينهى إلا وقد 
أنوز الحكم فا » والتى امحتمعون كافة » أو فى غالبيهم » على رأى يطمئنون إليه» ويرتضونه ؟ . 

إن مجتمعاتنا الإسلامية تمر اليو م بالمشاكل الى تنتظر الحلول » وتعج بال ركة الى ترتقب 
التطوير » والتحسين ؛ والإبداع » وتطلب منا مزيدا من التفكير المستمر » والعمل النافع 
وإن من أبرز هذه المشاكل ‏ اليوم ‏ مشكلة الشباب المسلم » الذى بدأنا نلمس لديه ظاهرة الحفوة 
إزاء الإسلام ومبادئه » وفلسفته » إنها جفوة تتسع يوما بعد يوم » حى أننا أصبحنا على شبه يقن 
بأنها كاد تو إلى الانفصال بيهم وبين الإسلام . 


وإن مستقبل الإسلام مرهون مما يكون فى صدور هؤلاء؛ من حي لله » ولرسوله » وارتباط 
وئيق بتعالم الإسلام » وأخلاقه » ونظرته للإنسان » والحياة ؛ وانختمع » والكون . 

إل أعالمي الوعظ المذرية» لم تعد كافية لإدخال تعالم الإسلام إلى قلوب «ؤلاء الشياب 
بل إنها بالثسة الى من وسائل الدعاية والإعلام والتأثر النفسى الحديث » على الأفراد وال#تمعات 
ليجعلنا لوقن: أن هذه الأساليب قد أصيحت متخلفة» وأصبح من الواجب علينا الاستعانة بكل 
أسلوب فعال » من أساليب الدعوة » والتأثر على مشاعر الناس أو أفكارهم . ولا سما هؤلاء 
الشباب » تمرة وجودنا وأملنا المشرق ؛ وحكام المستقبل : 


نيا الينام : 
إن مجتمعاتنا الإسلامية اليوم» مفتقرة أكثر من أى وقت مشى » إلى ترسيخ دعام الإسلام فيها 
تنظها وتخطيطا ؛ والعودة إلى القسلك مما أمر الله» والانئهاء عما نهبى عنه : 


وهذّه ليبيا العظيمة 55 اليوم 0 بقيادة شياها ا 


ؤمن المخاص » وى مقدموم الرئيس: (معمر 
القذاى) حفظه الله قد شق تالط 


ريق » واعتمدت أنجع مبادئ التعاون » بن الحسكام» والعلماء 5 
لتطبيق الشريعة الإسلامية » وأزهرها » والعلماء المسلمن قاطية . 


أن 





فليكن التعاون فى هذا السبيل يراسا لا » ومثلا #تذى » ولنعمل بكل طاقاتنا » لإنجاح 
مجربتها » وإيصاها إلى تحقيق أملها العظم : أمل الآمة الإسلامية فى كل مكان : 

إننا نعام : أن البدى كد رد عاو ينا وإضاقة تقدمنا ء زلور ناءوعقد الخناصر على أن حول 
بيننا وببن نمو إسلامى جديد . فلنعد للتاريخ التجربة الإسلامية الرائدة » فى مسير ع ارك 
ولنكن بوحدتنا وجدينا » وإخخلاصنا » وتحابينا وتعاوننا » وبتركيز دعائم نجريتنا الإسلامية 
الحديثة الموفقة ‏ بإذن الله أقوى من هذه الحرب » وذلك التحدى . 


وإن أخطر التحديات المعاصرة تمعاتنا » وقيمنا الإسلامية » هو : هذا الكيان الإسرائيل 
النى زرعه الاستعار بيننا » ظلما » وبغيا » وقهرأ » فاغتصب أرضنا » وشرد شعينا » وما زال 
بمقدماتئا » وهيبتنا » ويعمل على تشويه أخلاقنا وآداينا » ليرسى قواعده » ويمكن لما فى 


200) 0 


3 5 5 5 2 رات ف م ا 18 2 ررق ورك اج له 
الأرض » ويطفئ بذللك نورالله « وياب الله إلا أن يتم ذوره ولو كره الكافرون .١‏ 


3 
دعيب) 


إن شراسة هذا التحدى الإسرائيلى» لاتقهرها إلا روعة النضال والاستشهاد » فلنعبى طاقاتنا 


ولنجمع صفوفنا » للسير قدما فى هذا الطريق» الذى تمل مشعله اليوم ثلة من شبابنا الأحرار. 


ل السادة : 

فرة جديدة 2 وفرصة أخكري تنفتح أمامنا 4 لاعمل الإسلاى الحاد )» فللءتنمها 2 ولنستفد 
ممما 4 ولنقدم لأنفسنا 4 ولأمتنا 4 58 تفتقر إليه من عطاء فكرنا وعلامنا 4 لتعريز امشتمع الإسلانى 
وتدعم ح ر كته » ومراكز انطلاقه » لإجاح مقاصده» وليوفق الله اأؤتمرين : رثئاسة » وأمانة 


وأعضاء عاملن ©» لما فيه خبر الإسلام والمسلمين . 


والسلام عليكم ورحمة الله ودر كاته 2 


زن العوبة عن الآية 85اء 


رضنا 


ا 2 ا ل ا« 1 ا اللي يي وا ف ةا 


لقم الس ا تر ليان اسع 
4 يس ربك رعالربة 
قح شرا لقيو ار 





أبا الإخوة والأحباب ومثلو أمتنا الإسلامية : أرحب بكم على أرض مصر » باسم شعب 
مصر » الذى طالما حمل عير التاريخ أمارك الحفاظ على دعوتنا اللسلاية : 
كما أرحب بكم باسم أزهرنا » الذى ناضل عبر التاريخ » لسكى محفظ للرسالة وللإ سلام 
قوته ومقوماته . 
وقال الرئيس : رخن 4 م باأسمى شخصيا » ؟إخوة » و كأهل 0 ع قم فى لحظة 
من أدق الحظات حياتنا الى نعرشها » وعثناها ى الماضى » وإننا نعل 0 عبر د اربخ : أن الاسام 
كان هدفا » مستهدفا دائما للاستعار وللغزاة 2 واليوم 5 كن تعرش اخطر عراكة ه حم اتنا ئ أمة 


إسلاهية 4 وهى أ واحدة كما قال لزنا سيحانه وتعالى اق كتايه 5 





وأضاف الرئيس قائلا : إننا نتعرض لأخطر امتحان » نمتحن به فى إعاننا » وفى صلابتنا 
قُْ حفاظنا على مقومات إسلامنا » كا نتعر ض أكر عن ذلك + لأخطر غزوة » لاتسهدفنا 2 
وحدنا » وإتما تسهدف كل القم ١ ١‏ أواهها الله فى رسالاته السهاوية كلها . 

ومن قبل : تعرضنا لي ذكر بحق الأخ صالح - غزوة صليبية جاءت 
تسر تحت اسم الصليب » ولكنها فى داخلها استعار » يريد الهام الأرض » وتعرضنا أيضا 
لغروة تيرية . 

وى كل هذا : صمدت أمتنا » وخخرجنا - بعون الله وتوفيقه -- منتصرين . 

واليوم : علينا أن نواجه هذه الغزوة الشرسة : غزوة اله سهيونية هم الاستعار » ل لانسبدف 
عقيدتنا وحدها » وإنما تسهدف أرضنا » ومستقيلنا » ومصير نا » وحياة أجيالنا المقيلة » وأن 


تسيطر عل كل ثى ء. 


وقال الرئيس السادات : لقد مرت علينا غزوات من قبل » واستطعنا ‏ بعون الله وثبات 
إعاننا - أن ننتصر فبها » ونزيح كابوس | الاستعار 5 


رذن 





زوق 





ودناءة الصهيونية 3 إل جانب ضراوة أطماع الاستعار 5 

كيف نواجه هذه الغروة ؟ 

من قبل : قلت لكم » وقلت لأمتنا كلها : إننا ى هذه البلد : صر ... مصر الى عر فتموها 
جميعا 0 لايخ 4 ون الأجيال 4 وأزه ركم الذى عر فتموه 6 580 والأجياك .. 00 
يعون الله أمناء على الر سنال 6 0 ثفر ط فها » مهمأ كانت التضحيات » أن أن تسلم : ما يقواو 
إنه أمو واقع “لق 006 1 ن نتخاذل 4 أو تستسلم » مهما كانت التضحيات » ومهما طال 
اودبت 

عرفم مصر وأزه ركم عر القرون الماضية 7 الرسالة هى الرسالة 2 والشعب هو الشعب 
والأمانة هى الأمانةد 

ك3 نفرط أيدا مهما كانت التضحيات 4 لسك عليئا أواجهة هذه الغزوة الشر سة : أن 
نتسلح يسلاح العصر الذى نعيش فيه 2 5 مكن أن نتذلف 4 ون نواجه صهيو نية دنيئة غادرة 
وامدهارا شرسا لقها . ش 

عن أجل ذلك : : اديت بدولة العلي والإعاد» فالعا سناو » هن ين الإمانء قديقينا شر هذه 

الغزوة ماديا » لكنه لن يستطيع على املس الغار يل أن يبى النفوس »ع 5 جب أن يينها مجتمعنا 
كا نشأنا » وكا تنص عليه رسالتنا » وما اختمر فى هذه الأرض من مبادىء وتقاليد وقم 3 

والإيمان وحده قَْ مواجهة الغزو لايكى 34 لآأن لدى عدونا من مستعددثات العصر 

ما يستطيع به أن يكسب جولة 3 وجولة 3 وجولة 6 إذا لم تأسلح بالسلاح الذى يتسلحون به 2 
من أجل ذلاك ١‏ ن العلم والإيمان شرطان أناميان 4 لنجتاز هذه المية ال تعدشها ايوم 

الآمة الإسلامية ع تفرق 00 عن الإمان . . كان العالم عالم فلاك ورياضة 4 إلى جاب تفقهه قَْ 
علوم الدين < - هذا ما نقله الغرب عنا »> فيك اليدء : والعلم والإعان متلاز مان ؟ قَ رسا اعنا وعقيدتنا 
وما أحرانا الوم أننعود إل ماكنا عليه : 7 والإعان ..ومهما كانت قورى البغي 57 ومهما 
تبدت شراسة الاستعار » أو دناءة الصهيونية ى أساليما وخدوها » آن ينال هذا من صمودنا . 


الدول الكبرى وجيت افراتم : 


كم من ميم كبرى اليوم واجهت احزام 5 
بل إن 5 الكبير تبن : أمريكا والاتحاد السوفيتى :. أمريكا تلقت هزعة ىسنة19141 م 
وكانت أقوى دولة فى العالم » تلقت هزعة قل يك اليا بان . . والاتحاد السوفيتى أيضا ‏ حينا 


ان 
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ا 0 ال اال 20 با لما 
سي ا سين 


هاجمته جيوش اأنازى - تلى دز بمة 8 وقام الشعب الم يقر ( وقام الشعب السوفيى © برد 
تللك الغزوات » وبدفع خم وير الأرقن والصعرة , 


فإذا كنا نحن نواجه ظر فا عصيبا فى تارخنا وحياتنا . 8 وهزيعة فى يونيو 1551م فهى لا تعبى 
ألا انيتا + أو سلما , القد برج القعيه المضرى قي به 6 ٠١‏ يونيو» وهو أعزل من كل 
شىء » إلا من الإمان » ليقول : لا . . لاأسط م » ولن مزم إرادق كشعب . 


ولقد انتصرت إسرائيل عسكريا 6 ولكما لم مزم إرادتنا كشعب 4 ول مزم صمودنا 
وتصميمنا » ويقيننا » ولن مز منا بإذن الله . 


ولك. ن لكى نعد المعر كة المقبلة : لا بد لنا مرء ن أن نستحضر كل مقومات عقيدتنا 4 وتارمحنا 
ونضالنا ؛ وكفاحنا » فى أسلوب نبى به دولة العلم والإبمان . 


العام : نواجه السلاح والسلام . 08 ١‏ اكوك يكين ع الطولا :لين 3 قنافت هيا 
أبدا الآن .. كل شيىء بيد الله سبحانه ‏ ؛ ونحن نومن أننا ف دفاعنا عن عقيدتنا » وأدقنا 
ومستقبل أجيالنا » إما أن ننتصر » أو نسنشهد » وفى كاتا الحالتين منتصرون بعون الله . 


بناء اجتمع الإسلاهمى القدم 
98 .- 


وقال الرئيس : طتشضينا حذا ؛ أن مكرة نظرتنا إلى العالم ‏ من خلال عقيدتنا ‏ نظرة جديدة . 
لابد أن نربى الطفل » والشاب والر اه أن مكرة قد أعيلة ىق 
الفرة الماضية 5 ٠‏ لايد أن نعمل جميعا 4 كل منا ق مكانه 2( لش اهتمع الإسلامى الجخديد 
لقاثم على العلم والإعان . : لا نهمل العلم أبدا ؛ وعلينا فى نفس الوقت : أن نرسخ من الإمان . 


إن هذه المرحلة : بلاء » ابتلينا به » وامتحان » “تحن فيه » أدعوا الله أن يوفقئا جمبعا 
55 ننجح فى هذا الامتحان » ونجتاز هذا البلاء » كما اجنّز نا ما ابتلينا به من قبل » ى غزوات 
سابقة » وأن تخرج من هذه الغزوة الشرسة » أقوى فى يقيننا » وإعاننا » وتمسكنا بيناء الله 
الإسلاتى الحديد 3 عل أسان دن العلم والإبمان 4 فلا بجب أن نتخلف مرة أخر ى . 


عر "غير هام » وجوهرى ؛ ف رسالتنا : لماذا الحقد والفرقة والنشتت ؟:'» لن نستطيع أن لب 
بلقن ايها . , دعونا نضرب كل هذا » ونعود وهر عقيدتنا : . : الحب والصفاء » والأآأخوة 
والقوة » الى تنولد بالإممان » وبالثبات » وباليقين . . دعونا فرك جوهر رسالتنا : الإمان 
هو ما وقر فى القاب . الإمان أخوة.. غبة > يفان.. ظرة عل قيمناء وعل حياتنا: وأرقها شا 
وعلى مستقبل مجتمعنا الإسلانى . . على إيمان إيجانى كامل . 


5 


وه" 


ومضى الرئيس السادات قائلا : 
بعد هذا : أعود 8 فأكرن تر حي بكم 3 على تراب هذه الأرض» الى عر فتموها 2 وعرفم 


تارحها » فى الحفاظ على الدعوة » والنضال ق سبيلها . 


فى هذا المكان : وهو عثل قطعة من ريف مصر :. من الأرض الطيبة » التى تؤمن بكل القم 
الشريفة » والنبيلة الطيبة » الى أنبتت هذا الشعب » وصاغت له عير الأجيال » من 
خلال وسالات الوادت بماسة و وضاناة وقرة 6 اياك 5 


أعود 3 فأرحب بكم 3 ياسم هذه الأرض 2 وبامم شعبها 3 وياهم أزهرنا 2 وأحمو ألله 
ساك وتغالى - أن وكين أقاونا الأقيل عل هذه الآرضى + وقد لهرت : 


وأختم كلمى لكم : نحديث لبعض الصوفية 34 بدأت به ولابى 01 رب علمت 4 فقدرت 
فللك القوة والقهر » وبيدك الخاق والامر » فكن معنا » يارب » بالقرب » . 


والسلام عليكم ورحمة الله وبر كاته 4 


ذا 











الأسسي الاقتف اريم 
الي نموم عليربا يعض اللعمارف ا ميم 
لفل لسار اصعب اولي لعيسى أبوالضر 
عهن ومع الإعرب السالامية 


محتوبات البحث 


١-المقدمة‏ فى أدلة يسر الشريعة الإسلامية . (ص ٠١4؛)‏ 


امأبياب افيس ل قري ب ا لص قو ) 
_العرف والعادة 

وفيسه الكلام على ما كان فى الوقف الأهلى من أخطاء العلماء » وفيه الرد على 
ما نشر لبعض حضرات العلماء » من أن صوت المرأة عورة . وفيه أيضا : تغيير ما كان 
قرط 1 البيع والشراء من صيغة الإيجاب والقبول والاكتفاء بالمعاطاة من غير لف ظالإيجاب 
والقبول ؛ تخفيفا على الناس . (ص 1:54 ) 


4 -المصااح المرسلة . (ص 9؛) 


هباب الاجتهاد مفتو ح وعلى اماس ذلك صدرت فتويان مهمتان من لجنة الفتوى 


لاض . لحن ام 


“-ليس كل ما فيه غرر ممنوعا شرعا إنما الممنوع : ما فيه غرر كثير . (ص هوه) 


/ا_المفسدة المفضمية إلى التحريم ؛ إذا عارضتها مصلحة راجحة قدمت المصلحة. (ص )5١‏ 


8-الكلام على بعض المصارف المصرية - وفيه عبارة الشاطبى . (ص ”"5) 


0 





ج مه الوم يجين 


ُ 


حك لله رب العالمين » والصلاة والسلام على خاتم لبعد سيدنا ويحمك الرسول 
الأمين » وعلى آله وصحيبه أجمعين » ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الد 

وبعد * 

فإن الشريعة الإسلامية » التى أراد الله لها أن تكون هى الشريعة الخالدة » الصالحة لكل 
زم أن ومكان » جاءت تحتمد على ٠‏ ياقى )؛ كلها خير ©6)مز ن اتبعها رشد » ودن انحرف عنها 


٠. غُوى‎ 


جاءت هذه الشريعة يعقائد 4 وعبادات 4 وهذان يتحلقان مما بين العبد وربه » فلا 
يجوز لإنسان أن يتصرف فيهما بزيادة أو نقصان . 


وجاءت ععامللات » وهذه تنظ تصرفات الإنسان مع أيه الإنسان » تحت إطار عام ك 


م" 
(لاضرر ولا ضرار )و ( لا كلمن وَل تسلمَوك أو ( كونوا عباد لله إخوانا ) ' الخ . 


0 5 ًج 0 5 
اختار الله 5 سبءحانه 32 لهذه المبادئ الخالدة 35 أمة ممحمكل مس صلى الله عليه وساي 55 الى 
5-590 9 ع 0 1 
وصفها فى كتابه الكريم » بانها خير أمة أخرجت للناس . سّ هذه الأمة فضل الله عليها 
حين أمرها فى كتابه الكريم أنتقول : ( رَبَنَاً لا دُوَاخِذْنا ايد أ اناري ولاستين 


اذا شرا 7م علق عل اللي يذ ين ري 1 م : ما لا طَافَةَ لَنَا به وَاعْفُ عَنا 
وَاَغْفْرٌ هنا وارمهيا انيت مواقا فادعيرةا قل الْقَوْم الْكَافر 5 ) آخر سورة البقرة قال الله 


و 8 


( 


0 لس 000 

ب سيعحانه وتعالى ‏ ممتنا على كله الامة + ( يَرِيدُ الله بكم عام ولا يريد بكم العسر 
الدج ه ا 5 هم عل ع (5 

0 : ( يريك الله 0 017 الإنسّان قينا "ارا فاك 


0 


( وَمَا جعل عليَ؟ يكم | فى الدذين من حَرَج )7 


ال 00 2 
وقال سبحانه فى لوم أهل الكتاب 1 هْلَ الكتاب لا تَعْذُوا فى دينكم ولا تقولوا على 
1 ده هيع نقد "5 
الله إلا الحق ) . 
)١(‏ آية ١86‏ البقرة . ( ؟) بم ؟ من سورة الماء . 
(*) آية ملا من سورة الحج . (4) آية الال ءن سورة النساء . 
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وجاء النى - صل الله عليه وسلم - مبينا يسر الشريعة بقوله » وعمله . فمما قاله فى ذلك : 
) بعثت بالحنيفية السمحة 2-8 وقوله فها رواه الصحرحان ا إما بعدم ميسر دن فيسروا 


ولا تعسروا ) وقى» رواية بزيادة : ( لتعلم بود أن فى ديئنا فسحة ). 


وقال ابن ثيمية » بعل ما روى هذا الحديث * ) فكل ما لا دم المعاش إلا به )2 ولا ضرر 

ًٍ 3 
فيه لاحد » فتح رمه حر ج ؛ والحر ج منتف عن هذه الامة ). 

قال مهيل الك عليه وسلم - ثاهيا معاة ون جيل #حق التفند ق الدين ١‏ 8 يا معاد 
لاتكن فدذة » من أمّ الناس فليخفف » فإن فيهم المريض » والضعيف » وذا الحاجة » . 

رعق عائقة .رضي لله عنها - عن النبى - صل الله عليه وسلم - أنه قال : « إن هذا 
الدين متين ؛ فأَوغْلوا فيه برفق » ولا تبغضوا لأنفسكم عبادة الله فإن المنبت لا أرضا قطع » 
ولا ظهرا أبق غ0 . 

رقل هق ليهات سان ١‏ عيلل الله عليه وسلم - فكان إذا أمر أصحابه بثىء ؛ وبعد قتقيده 
شعروا بالحرج » وشكوا إليه خفف عنهم . من ذلك : أنه لما حرم - صلى الله عليه وسلم - 
أن يبيع الرجل ما ليس عنده ؛ غلقا لباب الخلاف والنزاع » وبعد مضى زمن على هذا 
التحريم © تبين : أن لبعضهم 
عنده »ثما ستخرجه أرضه مثلا » من مكيل أو موزوث ؛ فاباح لهم صلى الله عليه وضايب 


| 


عذارا » لا يريحهم منها » إلا أن يبيع الرجل بعض ما ليس 
أذ يقهوا كلك ع سّ امعوق القن أريعة قروط + أ يكرت المشلم فيه معلوع القداز 
مق كعل 3 وزك » وواضح الصفغفة » ومعلوم الأجل » ومعحدد الثمن 5 

وعلة العامة فيا الفنقيوك +7 (السلم ) أو( السّلف ) . فتبايع الناس به » واستراحوا 
بعد رفع الحرج 3 

.و 3 2 ٠.‏ .امه ه ع 

09 : 
الأصل هو حديث المنع و كنا يقليل عن العمل ترق و أنه ايع بوعيد. أن يقال : إن السلم 


0 7 5 1 
أبيح رجوعا إلى الاصل © الشريعة © وهو اليصنر » بعك م دين سس صلى الله عليه وس -3 


بيح على خلاف الأصل » جاعلا 


الشروط الى يجب ملاحظتها حى لا يقع تنازع 5 


لك 


وبق معنه أيها : آله يعند ءا فى جح فيل ال عليه وسلم ‏ عن بيع الطعام بطعام 
إل كلذ يكيل أو وزنا بوزن » وشدد العلماء فى التحذير من عدم التساوى فقالرا : الشك 
فى التفاضل كتحقيق التفاضل ؛ أى أنه يفسد العاملة . فتبايع الناس على هذا الأساس 
إل انحا رعل إل زيول الم جعول الله عليه وسلم - يشكو إليه من ضيق وقع فيه أهله 
وأطفاله ملقاذ :نيا رسول الك +.عقدى حادظ سكل تأغر نضج ثمره » وعند جارى نخل أثمر 
مبكرا » فصار بعضه الآن رطبا » يأكل منه أهله وأولادى ينظرون إليهم فتزداد رغبتهم فى 
الرطب » ولا كان عندى تمر وفير قلت لصاحب الرطب : بعنى نخلات من نخلاتك 
بأل آرلادس من وليها وأغطيلة ويه ما يسلوية عن للفس ,قال انا يدون الاين 
هذا البيع » إلا كيلا بكيل » أو وزذا بوزن ولا سبيل إليهما ما:دام البلح على النخل ٠‏ 
ولا يصير رطبا إلا يوما بعد يوم . فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ذلك قال : 
« لبحب يلاق ويحرضا ( أ يقذوا) ما عل التخلات » ال تريد عنهن رظبا إذا بك 
وصار تمرا » كم يكون كيله أو وزنه ؟ فتعطيه تمرا مقدار هذا الذى قدراه » ثم تأكل أنت 
وبنوك رطب هذه النخلات » إلى أن ينتهى ) . وسمى الفةهاء هذا البيع : بيع العرايا '") 
وقال العلمائ فى هذا البيع : إنه أبيح للحاجة على خلاف الأصل . وقد علميتما قيل 


فى هذا فى السلم المتقدم » فالحق أنه رجوع إلى أصل الشريعة وهو اليسر . 


ومن : ذلك تحرعه- صلى الله عليه وسلم 


7 3 َه 3 13 
وذلك أن الاعراب حول المدينة أصامهم قحط شديد » وق هذه الحال حان وقت عيد الاضحى 


8 على القادرين بعص المباحات لصالح المحتاجين 


فهرع الأعراب إل المدينة ياتمسون بعضا من لحوم الأضاحى ولما “كانت عادة أهل المديئة 
أنهم يدخرون من لحوم الأضاحى » ما يكفيهم وأولاده مدة ليست بالقصيرة ( ويسمونه 
القديد ) » فلما رأى - صل الله عليه وسلم - ذلك قال : « لا يحل لامرئ ؛ أن يدخر 
من لحوم الأضاحى » فوق ثلاثة أيام » . فكان كل من عنده فضل من هذه اللحوم + يقدمه 


ع . 2 ئًّ 5 
لهولاء المحاويج تيسيرا عليهم » وذلك ؛ لان بيع بحي الاضاحى ممنوع شرعا 3 فآ ببق إلا ان 


: -العرايا حنع عرية » بفتح العين وكسر الراء وتشديد الياء المنتوحة » من عرى عن كذا أى : فصل عنه » فعرية‎ ١ 
. علية ممعى مفعولة أى : نخلة مفصولة عن بقية أمثالها فى البستان » معاملة خاصة‎ 


ارك 





ع ل 
يقدم للمحتاجين 3 ولا كان العام القادم 04 سال بعض الصحابة النى 5 صلى الله عليه وساي 2 
كت عنقا العام الماضى عن الادخار 6 فهل تفعل ذلك هذا العام 0 فقال 0-5 صلوات الله وسلامه 
عليه : ١‏ كلوا وادخروا » فإنى كنت مبيتكم لإنقاذ الوافدين عليكم ). 


0 


زؤوف الخرى فى صحييية. :+ أتاعل بن أن طالي مدوقى الل غنه ما ل دوه 
عن ادخار لحوم الأضاحى فوق ثلاث ). 
قال الحافظ ابن حجر : وحزم ابن حزم بأن عليا- رضى الله عنه ‏ قال ذلك فى وقت 
كان الناس فى مجاعة . وجزم بذلك أيضا الشافعى فى الرسالة فى ( باب العلل ) . وقال : 
فإذا وفد الجياع ثبت النهى عن الادخار » وإن م تحصل مجاعة فحكم الادخار باق . 
| 


وقال القرطبى ١:‏ الحديث نص على : أن منع الادخار كان لعلة فإذا ارتفعت العلة 


ارتفع المنع 2 فالحكم دائر ف علته وجودا وعدما (( 


أسباب التيسير فى الشريعة 


وأميافت اللكقيف ل الشرينة سيا ذل غليه الانكقراء ء #قيرة عنها: + 


ٍِ 2 

لالفيسك العبوى + #الأنوثة والرقية + خاأرأة والرقيق 4 مول عنهما كثير عق 
اامكاليف) . 

؟ات المراض ودبجح الفطر والصلاة جلوسا مثله ٠‏ 

5 -النسيان ويرفع الإثم . 

ه_الإكراه 2 

" - الجهل بشروطه 

الاج ادوج 





3 ءٍِ 
8-عموم البلوى » كأن يعم الشح بين الناس» فلا يجد المحتاج هن ينتمذه » فله أن ياخذ 
بالربح » وكما يقولون : إذا ضاق الأمر اتسع » ويقولون أيضا : المشقة تجلب التيسير » ومن 
3 
أصول مالك وغيره : مراعاة الحاجيات كما تراعى الضروريات 

وقال بعض العلماء : قد تنزلالحاجة منزلة الضرورة » جاء ف الأشباه والنظائر للشيخ 
٠ ٠ ٠‏ 8 
زين الدين بن نجم الحنى ما ياى : 

2 الحاجة ترك منزلة الضرورة » عامة كاك أو خاصة » ولهذا جوزوا الاجارة على 
خيللاف القياس للحاجة 4 وجوزوا ضان الدرك 2 على خلادف القياس 7 للحاجة وجوزوا السلم 
وجوزوا دخول الحمام هع جهالة مكثه فيه © وجهل مقدار ما بستعمله من مائه . وجوزوا 
صحة بيع الوفاء » حين 0 الدين على أهل بخارى وكذا مصر وسموه : بيع الأمانة وسمأة 


الشافعية 9 الركق المعاد . 


العرف والعادة 
ومن أوسع الأبواب فى اختلاف الأحكام : اختلاف عرف الناس وعاداتهم من بلد إلى 
بلد » ومن زمن إلى زمن » فى البلد الواحد » فقد كنا إلى عهد قريب » لا نقبل شهادة 


لابس القيعة ٠‏ أو الذى يكل فق الطريق + أو الى فقى صاسر الراس. 


- 


ولا نجرؤٌ أن نتخذ فى المدارس الديئية جرسا للتنبيه لمواعيد الحصص» ولا يوضع 
فيها صورة الى + إنسانا كان أر غيره , 

وها جنات في كسب السابقين + ميد أن من يمير الشتربعة أبجاراة ما يارش عليه التأن 
فالس فيه إقيران الجن > 

ما جاء فى الحطاب '' والمواق'' على خليل جزء (5 ) ص 84" فى كتاب الإجارة 
يعدا كك أن من فوط الإجارة تعيين الأجر . : 


١-الحطاب‏ هو : أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن ©» المغربى الأصل » المكى المولد » المعروف بالحطاب » 
المواود سنة ؟.وه . والمتوق سنة 14هة هَى 
»؟-المواق هو : أبو عبد الله سيدى محمد بن يوسف بن أف الاسم العيدرى » الشبير بالمواق » المتوق سنة لاحم ه,. 


3 








قال الدلابت لددرة على المصيفتك بك المخالط » يستعيطه الذثوب فإذا فرغ أرضاه : 
ع 


وسئل 5 القاسم عن الخياط 04 الذى بيئه وبين صاحب الثوب خلطة ولا يكاد يخالفه 
ع 
يستخيطه ثوبا » فإذا فرغ منه وجاء به » أرضاه على شىء دفعه له . قال لا باس بذلك . 


قال ابن رشد ''' : والحكم كما قال ابن القامم لأن الناس استجازوه ومضوا عليه . 


3( 3 
كاله نطو" فكي نملك أكير الأجارات هل القياس الطلت. 


وقال الحطاب : والمذم من هذا وشبيهه » تضييق على الناس » وحراج فى الدين وغلو 
فيه » والله يقول : « وما جَمَلَ عَلَيْكُمْ فى الدين ون حرج » وجاء فى شرح أنى الحسن 
وحاشية العدوى عليه ج ١‏ ص ه5١٠‏ : البيع الفاسد يمضى إذا كان مختلفا فيه بين المذاهب 
تخفيفا على الناس : 


( عنة قريب قال عالي : 


« إن صوت المرأة ووجهها عورتان ) ) 


قَْ أواقل السيقيتات من هذا القرن 8 كت عالم كان يشغل مخصبا كيرا » مقررا : 
أن مويق المرلة ووععيها عورتاة + بسي آلا يسهيا ولا يرلها الرجال + قدي للرد عليه 
عالم عفق. ١‏ كان يشعل عقصبا كبيرا ق جاسة القاخرة يادلة عن القر 8 والينة المسعة , 


- 


فمن القرآن قوله تعالى مخاطبا نساء النبى - صل الله عليه وسلم - ١‏ ولا تَحْضَْنَ بِالْقَوْل 


م 
لعزم 5 : م ان 5 0 1 
فيطمع الزى فى قله مرض » » وهذا يدل على أممهن كن يخاطبن رجالا فى غيبته ‏ صل الله 

2 0 انه 2 
عليه اسار ين وراء حجاب . ومن السئنة : قول هند بنت أنى سفيان » للرسول - صلى الله 
عليه وسلم ‏ فى بيعة النساء عندما تلا عليهن : ( ولا يَسْروَنَ وَلَايَرْئِينَ ) فقالت هند : أو تزى 


الحرة يا رسول الله ؟ ومن ذاك أدضا م روآاه مسلم 2 ص ء حب حه عقلها أ د عل الله عليه 


(١‏ عد صو ين رشا الكبير القرطرى المتوقى سنة بين 
١‏ هو عبد السلا م بن سعيد الحمصى التنوخى المدوق سنة 5+٠‏ ه. 


2- 





وسلم - النساء أن يتبرعن للجهاد وقال : « تبرعن فى رأيتكن أكثر أهل البار » فقامت 


3# إ‎ ١ 2 ١ 
لانن “32 اتوي الت ا لع سا الا .هك عند ينا‎ 
34 9 بس وم مم2 اديوه‎ 0 


أيضا كآن عثريا . 


رمق ظللك يفا اخراة لق "تافقه عير #وه عل امبر شطب عرقي نكن القليل 
من الصداق » فقالت : كيف هذا ؟ والله يقول : ١‏ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ رَوْجٍ مَكَانَ زوج 
فرت 


سسس وعر هو 


واتة إستذامن نطارا قله فأعلوا يذه فيقاً » 
فقال عمر : أصايكةامرأة وأعذا 00 
ومن ذلك : ما سجله التاريخ » من أن السيدة سكينة ‏ رضى الله عنها ‏ لما جاءعت مصر 

كان بيعها غدرسة علمية فى الئطة والأهب والشرية > يذهب إليها الرجاك والتساة كل يوم 

يتلقون عنها ء 
فهل كان صوت السيدة سكينة عورة ؟ 


وإ عهد قريب قال الأزهر كلمته » وأصدر ما بيانا فى أن المرأة لا يجوز لها أن تكون 
ناقية: + وللض + كان بحفن المطباء بده اللوكك اللرلقة عن كيان اللناء مر أله لا بجرق 
أن نصدر بيانا يصادمنا فيه الواقع » فإن كل ما يعارضه العقل والواقع » ماله الضياع 
ف البراة »بل القى يفبغى أن بكرة © أن الرأة الرشيدة العاقلة +خبصوصا التقفة ء لها أن 
تعطى صوتها أمام لجان خاصة بالنساء » إذ لا يجوز أن نعطى حق الانتخاب لعامل عاتى 
قد لا يفارق بلده إلى عاصمة مركزه يوما'» فهو لايدرى فى الصالح والطالح من النواب"” 
فعا : ويلكرق كله عله ا الساها. ».وقلك أق سبعت يوأكقى وآنا شير به من لد 
عؤلاء الميال - انث أولك .ريؤية له شاسة ارخ + قاقان عيقه وهر وأكل حيرا وسلدرة 
مع أميحابه . ا( وحق هله الذررة. آلتى أناافيها بالفمايف كذ ) , طخل خذا لعطية سق الاتيطات 
وتمنع يعد المرآة العاقك الرشيده اليقظة ٠‏ وأوق التاتفة مقافة عالية أو وسطى . 


. سفعاء : قى وجهها نحول مع سمرة‎ )١( 
. من سورة النساء‎ ٠١ (؟) آية‎ 


كت 
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ْ 





فلم تسمع اللجنة لهذا العضو » وإِذا بالحوادث تجرف هذه الفتوى الى نشرت فى كل 
العحث » وق .رسالة خامة + و]18 باائرآة له تع ضرتا فقطل ولكى فكرن رافية : 


/ 


وكفاك رأى العلناك + أن المكريت ين كفي . 


| 


وكنا إلى عهد قريب نرى : أن الوقف الأهلى من الدين » ونفسق من يقول بجوال: 
حَلّوِ » وقد تبين : أنه لا دليل يقطع بان الوقف الأهلى من الدين » بدليل ما حواه من 
عراب ياك #اعراك باق وامق عل العكرية حل إسك وعم ناكا 1 
يعوارقوته طيقا لالحكام البراك فى الشريعة شما كان فيه من الابيد والأميك اما سجلة 
العلماكٌ فى كتبهم كقولهم” :« شرط الواقف كنص الشارع © . 


أى شارع هذا ؟ الذى يجيز أن يحبس الرجل ما تملك على أولاده الذكور دون الإناث !! 
وهو مدو قن كته كل يوم قوله تعالى : « يُوصيكم الله فى واد كم باقر يدل حك 
ليبن ... 6. وأى شارع هذا الذى يجيز أن يحبس الرجل ما ملك على ولده الصغير من 
المرأة الصغيرة ويحرم أولاده الكبار وأمهم 1[ ] ولك يكرن 7 الكبار هم أصل هله الكروة 
الله مبحاته يعاق يقرك بعد بياث القرائضي :5" بلك حدود للع م يقول 1 ذلك : « ومن 


ل ا تا مو ين 2 003:1 


ين الله وله ويتعد 10 ودخيلة 7 ادا فيهاً 3 عُدّانبَ مهين 68 


9 


ا أ 


ن يحبس أملاكه أو بعضها » على الكلاب والقطط 


وال شارع هذا ؟ الذى يجيز 


5 تن 2 
ويترك أولاده كبارا وصغارا » أو أقاربه المقربين يتضورون جوعا ! ! 


ا 


وأ شارع هذا ؟ الذى يجيز أن يوقف الرجل أملاكه و جزءا منها » على زهور وجريد 
يضعه على القبور فى أزمنة معهودة ! ! ويترك كثيرامن ذى د ويتاى 0 يا في 
0و1 ئى التال عل حْبهِ ذَوِى افر وَاليَ 0 واب ير 


. آية ؛١ من سورة النساء‎ )١( 
. آية الا1 من سورة البقرة‎ )١( 


لاغ 








لتقام , 


سن الله و5 ع و أب شيعا و4 َبِالْوَالِدينٍ اتن وَبِلرى ل لاني 


وَالْجَارٍ ذى القَربى وَالْجَارٍ الْجنْب وَالصَاحِبِ بالجَنب 0 السريل. 6 دن 1 
6 0 4 206 كذ ع 7# ًّ جوماه #2 ا 28ءسم 5550 
( باتكك مادا تتتشرت قل عا لمتكم من شير فَلِلْوَالِدَينِ والأقربين وَالْيَتَامَى 


لم 55 كو )20 
وَالمَساكينٍ وابنٍ السبيل 5 


1 
إلى يوم القيامة » وهو يعلم ان الله سبحانه وتعالى ‏ قد يبارك له فى ذريته » وبعد مذلة 


قليلة يصل عددهم إلى آلاف » حبى يصبح نصيب الواحد منهم فى فى الشهر لا يكى إطعام 


عد 
03 


طفل صغير 50 .و كايا عن ن هذا لوخ هق الأوقاف ( بالاضرف المستحقون 


نمائيا عن الذهاب إلى الناظر لطلب ما يستحقونه د لذن الذهاب يكلفهم أكقر تا يستحقون 
الوقف لقمة سائغة للناظر فقط + أو أن يتخلفد « وقد رأينا كثيرا من ذرية 


3 


فيصبح ريع 
الواقفين يستديئو نمن البنوك » أومن الر بو دين على حه ب أنيسددوا ديو نهم عندما عمو تالواقف ( 


وكثيرا ما أطال الله فى عمر الواقف » حتى تراكمت الديون على المستحقين بعدما حجزت 


البنوك على استحقاقهم » فكانت <الاتهم أسوأ مما كانت عليه أيام الواقف . فهل كان 
الواقتف يعلم ذا الشقاء المستديم عندهما وقف على ذريته أبنك الأبدين ودهر الداهرين 0 ولم 
0 شرف 

ا 


5 5 اع 1 و م تو :9 
يقنع بقوله ‏ تعالى ‏ : ١‏ ن الله يبسط الرزقف 5 يشاك ويقدر ) 


فكيف غاب هذا عن العلماءِ الذين يسجلون الوقف ويكتبون فيه على ذرية الواقف 


إل أبق الأرنون 5 


0 


وإلى هنا تكون قد وضحت لنا صورة ظاهرة عما امتازت به الشريعة الإسلامية عن كل 


مأ سرقها دن الشرائع 0 وأ هذه الشرائع كانت عثابة المهىء لهذه الشريعة القاتلهة 4 واهذا 


يا 0 ٠ ٠‏ ّ 00 
استحقت أن توصف باهما : هى المهيمئة عليها جميعا . 


. آية .م من سورة النساء‎ )١( 
. (؟) آية 6١؟ من مورة البقرة‎ 
. (م) من آية بام من سورة الروم‎ 


0غ 





وأاك عا سمي يذ القرية الذافية ميزه ارس والدد عن كب قف , 
ومذا كانت رحمة وما ها سيحانه ‏ رسول الرحمة فقال فيه سبحانه : ( وما أَرَسَلنَاك 
2 2 6 2 م 
إلا رحديية للعالمين 1 
المصالح المرسلة 
2 ع 

توسع مالك فى الاخخل بالمصالح المرسلة » فاجاز ضرب المتهم توصلا لإقراره » ولكن 
لا يعمل بالإقرار إلا إذا تسبب عن الإقرار الوصول إلى جسم الجريعة » كان يرشد إلى مكان 
الى السروق أو إلى المكآن الذى دقن فيه التقفيل + أو طرحه فيه قن البجر + أو العاجر 
الذى باعه المسروق . . الخ 5 


ا 


ومن أذ المجيزيق للعمل بالمصالح المرسلة 3 نْ مصالح الناس تتجدد قرنا بعد قرن 
: أيه 3 0 : 2 1 ع 0 5 
ويجد للناس أمور م تكن موجودة فى صدرالإسلام » فلو , تشرع الاحكام على أساس قواعد 
7 
الإسلام » العامة لما كان الإسلام قينا عاما خالداء» ولتعطلت مصالح المسلميق واصيبت الشريعة 


بالجمود 


0 5 5 ب معاي . 9 

ومن ادلتهم كذلك على المصالح المرسلة 5 جمعم الصحابة للقرآن وكتابته ئَ المصاحف 
ووضع النقط والشكل على حروفه » لتسهيل قراءته » وذلك م يكن ق عيدة ‏ صل 
الله عليه وسلم - وكذا إمضاء الطلاق على من أوقعه ثلاثا بلفظ واحد » فى عهد عمر 


تأديبا للمتسرعين . 


ومن المصالح المرسلة : التوسع فى جمع وكتابة أحاديث الرسول وم تكن بهذا الاتساع 


فى عهده - صلى الله عليه وسلم - . 
ومنها : حادثة عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - حين أ إليه بشارب فقال : لأبعننك 
إك رجل افده فيك هوادة ؛ فبعثه إلى مطيم بن الأسود العدوى : فقال : إذا أصبحت الغد 
فاضريه الحد انين جلدة » وأق عمر- وهو يضربه ضربا شديدا ‏ فقال : قتلت الرجل » كم 
ضربته ؟ فقال : ستين فقال : فض عنه بعشرين » يريد : أجعل شدة هذا الضرب الذى 
1: 


زطق 


ضربته قصاصا بالعشرين الى بقيت » ولا تضربه العشرين ( تفسير القرطبى جزء ١١‏ 
ص و 6 * 

ومنها أيضا : ما قاله القرطى فى الصفحة نفسهاآ : قال : نص الله تعالى ‏ على عدد الجلد 
فى الزنا والقذف » وثبت التوقيف فى الخمر على ثمانين من فعل عمر فى جميع الصحابة 
فلا يجوز أن يتعدى الحد فى ذلك كله » قال ابن العربى : « وهذا ما لم يتتابع الناس فى الشر 
ولا احلولت لهم المعاصى » حبى يتخذوها ضراوة » ويعكفوا عليها بلا هوادة » فلا يتناهوا 
عن منكر فعءلوه » فحينئذ تتعين الشدة » ويزاد الحد ؛ كين زيادة الذنب »© وهذا كما 
يقال فى عصرنا هذا : رفع عقاب الذنب الفلانى من جنحة إلى جناية . 

ولا يقال : خر ج المجتهد من الشريعة إلى غيرها » وإنما يقال خر ج من مبد فى الشريعة 
إلى مبدر أعر وق الشريوعة نفسها ؛ أ و من يلب فى السريعة» + إلى بات آم يها 
كالخرو ج هن باب العزيمة » إلى باب الرخصة ومن باب معاملة الناس فى حال صلاحهم 
إلى باب معاملتهم فى حال فسادهم كعدم تضمين الصناع فى حال أمانتهم » وتضمينهم فى 
حال عدمها 1 

ومن باب معاملة الناس فى حال توسطهم فى معاصيهم » إلى باب معاملتهم فى حالما إذا 


باب الاجتهاد مفتوح لم يغلق بوما 
( وعلى أساس ذلك صدرت فتويان مهمتان من بلخنة الفتوى بالأزهى ) 





ولم يعد أحد الآن عارى : فى أن باب الاجتهاد مفتوح عل عضاويعة يعد أن أحدقت 
الذرة والعلوم الحديئة أمورا » ما كانت تخطر على بال بشر قبل ذلك » مثل صلاة راكب 
الطائرة » وكيف يتطهر ؟ وأين يتجه للقبلة ؟ وكذلك صلاة المسلم على القمرء وكيف 
يتطهر ؟ وأين يتجه للقبلة ؟ وهل يدفن فى القمر ؟ وإن قيل هذا » فكيف نجمع بين ذلك 
وبين قوله تعالى : ١‏ ِنْهَا حَلَقَنَا كم وَفِيهًا نُعِيدُكم' » ؟ والضمير ى « منها ) يعود على هذه 
الأرض » الى نعيش عليها 


لهاس تعد ع وي ل ا و ون سن د 2 ا وني 


وهاذا نقول الآن فى حبر المطابع والفنيون يقولون : إن فيه دهن الخنزير ؟ وما حدث 
ع 
من تغيير بعض أجزاء الإنسان بغيرها » ونقل الدم سن نزف دمه . 
وشراءٌ شح الميتة للآدوات الميكانيكية ؟ من براك وطيارات » مما لا يحصى واستبدال 


ال حيو ان غير 7 
ت » لتطهير أدوات,الجراحة وغيرها » وهو مسكر » والمسكر نجس كما يقولون . 


0 


أو كافر . وشراء الكحول وبيعه 


وهكذا : فإنه لا بمكن القول : بغلق باب الاجتهاد لحظة . ٠٠‏ ورحم دعاوى كثير من 
الدأخرين 1 باب الاجعهاد قد أغلق » فإن ضغط الحوادث والقضايا المستحدثة - كما 
سبق - واضطرار العلماء للبحث لها عن أحكام ٠‏ يرد عليهم » وإليك تماذج أخرى من 
التعارعن + وآلرد عليها + هآ يبرهق عل أن باب الاجفياة ها زال وسيل عرب 


ع 
قلقيخ اليه النضوى بالازهر - فى مشيخة المرحوم الشيخ المراغى - الاستفتاء التالى 9 
ها حكم الشرع فى الشركة على المواثى على الصورة الشائعة فى الريف ؟ وهى أن 2 
الشريكان الثمن مناصفة » ويقوم أحدهما وهو المسمى : ( القاى ) بها يلزم للماشية من 
أكل قيرب اق تظير أعل لبنها وممادها » والآخر وهو المسمى : بالشريك «المرفوع » 
لا يدفع شيعا فى النفقة ؛ ولا يأخذ شيعا من لبنها وسمادها » ونتاجها بينهما مناصفة . . . ؟ 


وةداجتمعت لجنة الفتوى ؛ برياسة صاحب الفضيلة : الأستاذ الجليل الشيخ عبدالمجيد 
سلم وعضيية أصحات الفضيلة : محمد عبد الفتاح العنانى » والشيخ عيءبى منون عميد 
كلية الشريعة » والشيخ محمود شلتوت عضو جماعة كبار العلماء ؛ والشيخ عبد اللطيف 
السبكى » والشيخ عبد الرحمن تاج » وبعد أن بحثت هذه الفتوى قالت : 

الطليت اللجدة عل هنذا الالمتقعام »فقيل يله : قد ذهب كثير من الفقهاء إلى عدم 
جواز المعاملة على هذا النحو 0 تتضمن : مبادلة اللبن وبقية المنافع ما عدا النتاج بعوض 


اه 


وهو قيام القاى برعاية الحيوان المشترك » وإنفاقه عليه» وهذه ابادلة لاتصح أن تكون من 
قبيل البيع والشراء » ولا من قبيل الإجارة ا 


0 3 
/ معدوم حال العقد . فلا يرصح تمليكه بطريق البيع م لأنه 2 معدوم » وهو غير جائر شرعا 
إلا فعا يكون دن طريق السام 6 وليس مله . 


عليه وسلم _- ف كوده موجودا قَْ اضرع » كان 2 اللبن قبل وجوده أولى وادرى 2 ولان 
فيه جهالة البدلين » لأن اللبن غير معلوم القدر » وكذا ما ينفقه القانى غير معلوم » ولا بد 
فى البيع من العلم بالبدلين 

3 5 # 3 

وأما عدم صحتها إجارة : فلان اللبن من الأعيان » فلا يصح أن يكون معقودا عليه فى 
الإجارة . لأن الإجارة هى : تمليك المنافع بعرضى و ولهذا لأ يدح استعجار الطعام ليأكله عولا 
الماء ليشريه 2 ولجهالة العوضين أيضا ولا بل قَْ الآإجارة من العم بالبدلين 0 كاابيع جه 


المتعاقدين له يحدددان غالبا ف هذه المبادلة مدة معيدة من شهور 5 سئين »© والذى تعختاره 
اللجنة صحة هذه المعاملة » البى جرى مب العرف والتعامل » ويشق على الناس تركها مختارة 


مق اقبجل لجارج أحد اشر يكين نضيية لكر والأده لا مانع شرعا من هذا العقد . 


وبعك أ تناولت اللجنة بالبحث » هذين السبيبين اللذين اكاك إليهما المقهاء . ف مشع 


أ 


نْ هذه المعاملة » لدبم فيها مانع شمرعى 6 مع مع تعامل الناس م وتعارفهم 
عليها 2 وللناس فيهاحاجة 2 ولم يوجد دص يحظر ها بعينها ه 5 تاب 5 سئة أ إجداع 
ولا يدرثئب عليها » ما يدث رذب على م حظره الشارع مدن التصرفات دن التنازع والشحناء 4 
وإبماع العداوة والبغضاء 6 أو الظلم والستياة َ فتكون صحبيحة 5 


ا 


وقلك كر السبر عصي أيضا - فى مبحث وقف المنقول مقصودا - أن الصحيح أن ما جرى 


!اعرف بين ا لكان ى » باأوقف فيه 0 ن المنقوللات 2 يجوز ب ر العر ف وذلك كثياب الجنازة 


ون 
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دما يفناي إليه “من القدور كار ا ى غسل اليت والمصاحف. » والكراع ( والخيل ) 
والسلاح للجهاد » فإنه روى : أنه اجتمع فى خلافة عمر ‏ رذى الله عنه ‏ ثليائة فرس 
مكنوب غل أفخاذها :« حبيس فى سبيل لله تعال: 0+ وهذا الأصل معروقه + أن ماتعازقة 
الناس » وليس فى عينه نص يبطله » فهو جائز ومذا الطريق جوزنا الاستصناع . فا فيه 


تعامل ٠»‏ لقوله عليه الصملاة والسلام 
اها رآه المسدلمون حسنا فهو عند ال حدسين ) 


0 
وقد ببى الحنفية على هذا الاصل : جواز وقف المنقول إذا تعورف ولو بعرف حادث 
نعم ل يعتبر بعض الحنفية الخاص » ولكن يكفينا ما قاله بعضهم هن اعتباره » كما أفتى 
ل 
4 قُْ دفع القطن طق بنسحه بجرع منه ) لتعامل أهل اليلد رذلك . 


| 


هذا و كد على ايل ص "4٠‏ جزءاه اد وكم رورم مالك : 


ع ءِ < 
أنه له باس باسثتة جار الخياط المخالط 8 الذى له يكاد يخالف 008 دون تسمية اج جر 


على أن يراضيه بثىء يعطيه إياه إذا فرغ :1 


قال اب رشد :؛ لآق الناس استجازوا هذا كما يعطى الحجام 8 رقا فى شداة الحمام 
وف المنع منه حرج وغلو فى الدين » وفيه أيضا قال سحئون : لو حملت أكثر إجارات الناس 
غلى القواس البطلت » يريد يذلك أن ما تعامله الناس وتعارفوه » ولا يففضى إلى مفسدة 
لا مانع منه » وهو جائز شرعا . وفيه أيضا : ومن أصول داللف أله يراع الخابيرانت. كلا براعى 
القبروريات :وأورد فى هذا الموضوع فروعا ترجع إلى تحكم العرف والعادة ؛ والاعتتداد بالحاجة 
الحادئة » وإعطائها حكما يناسبها » ما دام ليس فى مئعها بخصوصها نص من كتاب أ 


إجداع 4 وما دام له يتردب عليها مفسدة . 


و سية 


0 


ا 


وما ذكرنا يعلم : أنه لا مانع بمنع شرعا من صحة هذه المعاملة ولذلك » قضت بجوازها ' 

اللجنة تيسيرا على, الناس 6 ودفعا 1 يلزم من الحرج 4 الذى جاء القَرآن الكريم دنفيه 

5 5 1 # [ هه دوك ه ٠‏ 0 م 00 0-3 . 

قال تعالى : « وما جعل عليكم ق الدين رار والحرج قد فسيره ابن عباس 
)١(‏ سورة الحج ملا 


ون 





انلق 


م قو 2 يه #راج. غير 
بالضيق » وقال تعالى * ( يريد | الله 07 ماد ولا 0 ---. ل ) وقال عز وجل 
بم ّيه 2 
« يريد اله أن يُخَففَ ع . وق الحديث . الشريف « بعثشت بالحنيفية السمحة » 


1 فى هذا الشأن والله 3 : 


الفتوى الثانية 
وكانت عن حم الإسلام فى تأجير البساتين 
فى زمن مشيخة المرحوم الشيخ الخضر حسين » وكائت اللجنة مولفة من المرحوم 
الشيخ محمد العنالى » شيخ السادة المالكية » والمرحوم الشيخ عيسى منون » الشافعى ‏ 
المذهب » والمرحوم الشيخ محمود شلئوت » شيخ الأزهر سابقا » والدكتور عبد الرحمن تاج 
- بارك الله فى حياته - ممثلان مذهب الأحناف » وعبد الجليل عيسى » ممثلا للمالكية 
والمرحوم الشيخ عبد اللطيف السبكى عن الحنابلة » ونص الاستفتاء الذى جاء من البحرين * 


حامر وجل بسغانا كيزا ثلاث سنيق + فقا بين للطماء قراح يأن عذا لا بصح 
إجارة ولا بيغا + أنا إجارة : قلذن الأجارة بس افديها العيقاء أعياة + والعاي سوسكرق 
أعيان ما ينتج من الفاكهة » وأءا بيعا : فلأنه لا يجوز بيع المعدوم » وما ينتجه البستان 
وقت هذا العقد غير موجود » واستعرضت اللجنةجميع المذاهب المعهودة » فوجدت المذاهب 
الأرعة المعروفة تقر المانعين + ولكن الأعضاء بالتداوك والمناقشة + تبون لهم : أن هده 


المعاملة موجودة عندنا فى مصر لدى جميع الفلاحين والحكومة . 


ما استقجار البساتين من الحكومات والأفراد فهو معلوم بالبداهة » ومما يستعمله زراع 

٠.‏ : 5 5 3 ع 
مصر ل يبدر شيا من بدور البرسم ق الأرض : فإذا ما نبت الزرع قليلا : يستاجره 
آخر : إلى أن ينتهى هذا النبات من الأرض ويجف آخره : فيحصد ويدرس ويستخرج 


٠. بذره‎ 


. ١86 سورة البقرة‎ )١( 
, (؟) سورة النساء م؟‎ 


الى 











فكي أن هذه الإجارة استوف فيها المستاجر عينا » وكذلك إذا اسشأجر مزارع فدانا 
فق الآر ض : ثم بذر فيه مقدار إردب من القمح » فإنه يستفيد منه نحو العشرة أرادب 
5 . فكيف تكون هذه إجارة . وقد استو المستأجر منها (عينا ) هذه الأرادب العشرة ؟ 
ْ وهنا وقنمت اللجنة «ترددة » باحثة » منقبة » فترة ثلاثة أيام » لتخرج بحكم ينقذ الناس 
من هذه الحرمة » المجمع عليها بين هذه المذاهب الأربعة . 


وبعد هذا الت لتنقيب الطويل » عثرت اللجنة على مخر ج » تعرض له عالم من علماء الحنابلة 


الأحرار : وهو المرحوم أ عبل الله بن ١‏ ليم الجوزى 4 المدوق سنة اهلام وهذا نص 
عبارته فى كتابه زاد المعاد جزء : ص /ا؟؟ . 


ليس كل ما فيه غرر منوع شرعا اما المنوع ما فيه غر ركثير 





1 835 
يقول ابن اليم 


١‏ فصل : وليس من بيع الغرر ٠‏ بيع » المغيبات فى الأرض : كاللفت والجزر والنجل 
والقلقاس والبصل ونحوها » فإنها مُعلومة بالعادة يعرفها أهل الخبرة ما » فظاهرها عنوان 
باطنها : فهو كظاهر الصّبرة مع باطنها » ولو قدر أن فى ذلك غررا“طهو يعير + يخفر فى 
جنب المصلحة العامة » الى لا بد للناس منها 4126 كرو 0 يحي برجي البنع » فإن 
إجارة الحرواة سافات » والدار » والحانوت لا يخلو عن غرر ٠‏ لأنه يعرض موت الحيوان 

وانعدام الدار والخانوت » وكذا دخول الحمام ؛ وكذا بيوع السلم لأئه له يوتري ف + عل 
ستخرج الأرض المسلم فيه مثلا آم لا ؟ لكنه غرر ر يسير » لأن الغالب أن ذلك يقع » وكذا 
بيع الصّبرة العظيمة ؛ الى لا يعلم مكيلها » وكذا بيع البيض ٠‏ والرمان » والبطيخ والجوز 
واللوز » والفستق » وأمثال ذلك مما لا يخلو من الغرر » فليس كل غرر سببا للتحريم 
والغرر إذا كآن يهيرا » أو لا مكن الاحتراز منه لم يكن مانعا من صحة العقد » فيان 
الغرر الحاصل فى أساسات الجدران » وداخل بطون الحيوان » أو آخر الثمار الى بدا 
صلاح بعضها دون بعض »لا يمكن الاحتراز منه » فهذا لا بمنع البيع ؛ بخلاف الغرر الكثير 


)١(‏ فى زاد المعاد الحزء الرابع ص 5107م ط ممد همد عيد اللطيف 


نكف 





الذى لا حكن الاحتراز منه ؛ كبيع السملك فى البحر » والطير فى الهواء » فإك هذا يبى على 
النهى عنه . 


وأما بيع الحقول الكياو + الك فيا ها نقايم من ايباتك فى الأرضص ٠‏ كانه لا نكن 

بيع ما فيها » إلا وهو فى الأرقن » فلو شرط لبيعه إخراجه دفعة واحدة » كان فى ذلك هن 
.م ٠‏ 3 1 ُّ ُ ا 

المشقة وفساد الاحوال ما ل" يالى به شرع ( و إن منع ببع4 إلا شيمًا بشىع » كلما آخر ج 

شيا باعه » فنى ذلك من الحر ج والمشقة » وتعطيل مصالح أرباب تلك الأموال » ومصالح 
8 : 5 5 ءٍِ 

مكدر ما له يحى م وذلك ع ا دوجبه الشارع 4 ولا تقوم مصالح الناس يذلك البتة 

حتى إن الذين ممنعون من بيعها فى الأرض إذا كان لأحدهم خرا ج كذلك » أو كان ناظرا عليه 


ك1 5 
لم يجد بدا من ببعه قَّ الارض 6 اضطرارا إلى ذلك 5 


وبالجملة : فلس هذا عن الون + انض تان عت وسولو لد ب على الله عليه وسلم - 


ولا نظيرا لا ممى عنه من البيوع 4 


0 0 0 
( فصل ) : وما إن أَجّره الشاة » أو البقرة » أو الناقة » مدة معلومة » لأخذ لبنها فى 
تلك المدة » فهذا لا يجوزه الجمهور . 


واختار شيخنا جوازه » وحكاه قولا لبعض أهل العلم : وله فيها مصنف مفرد » قال : 


ذا اشاجر هن +آر يقر آو ترقا + أبام اللبن يأجرة عنية .وعلقها غل. امالك 
أو بألعرة مياة مم علفنها ؛ على أن يأُخذ اللبن ؛ جاز ذلك فى أظهر قولى العلماء » كما فى 
الظئر قال : « وهذا يشمبه البيع » ويشبه الإيجار » ولهذا يذكره بعض الفقهاء فى البيع 
وبعضهم فى الإجارة » لكن إذا “كاة: اللي 6 يحل ببضه البعاجر وقيامه على الغم » فإنه 
يشبه استتكجار الشجر ا المالك هو الذى يعلفها » وإنا يأخذ المشترى 94 مقدرا 
فهذا بيع .حض وزة كلق يال اللبن ٠‏ مطلقا » فهو بيع أيضا ؛ فإن صاحب اللبن يوفيه 
اللبن » بخلاف الظثر » فإنما م ى تسى الطفل ؛ وليس هذا داخلا فيا ممى عنه - صلى الله 

عيذ وجل موق بيع الغرر ال الغرر لرنك بون الوجيود والعلم » فلهى عن بيعه ؛ لأنه 
عن ينص العا الذقن هو امم ر» ؛ والله حرم ذلك لما فيه من أكل المال بالباظل » وذلك من 


د65 





الظلم الذى حرمه الل- قال - وهذا بها يكون ارا ع إذا كات أحد الساوفية يحسل د 
مال » والآخر قد يحصل له وقد لا يحصل له » فهذا الذى لا يجوز ٠‏ كما فى بيع الغبد 
الآبق ؛ والبعير الشارد » فإن البائع يأخذ المال المشترى ء والمشترى قد يحصل له شى# وقد 
لا يحصلل ا 


- 


فا إذا كان شيمًا معروفا بالعادة » كمنافع الأعيان بالإجارة » مثل منفعة الأرض 
[االرراعة هيه ) والداية ل يرعبها #ريضل ابح الشف الخاد دوين الييانم لاد + يقل 
الذمر والزرع المعتاد » فهذا كله من باب واحد » وهو جائز إن حصل على الوجه المعتاد 
وإلا عن الماع بقدر ما فات من المنفعة المقصورة » وهو مثل وضع الجائحة فى البيع 


ومثل م إذا تلف بعض المبيع 4 قبل السمكق دن القبغن قَْ سار البيوخ 7 


فإن قيل : »ورد عمّد الإجارة إنما هو على 000 4 كر كوب الذاية © سبحي 
لعل الأعيات تدر تسوه استخدام الظئر إجارةٌ ؛ مع أ م تستوفون منها عينا وهو 
البق 4 أجايرا عن كله + يأن أصل الإجارة 1 كمه + الأن الل استخدام الظثر 
لوضع الطفل فى حجرها ٠‏ وإلقامه ثدها » واللبن تبع ليا + كالم اق يعر الاق الع 
( فإنه تابع للدار ) فالماءٌ واللبن تابعان » ويغتفر فى التابع ما لا يغتفر فى المتبوع . 


ولا ورد على ثيل الغلكر بالدار ( واللبن ن بالماع ( بأل غيل 0 لأن الدار هن المقصودة 
ف لعي والماءُ تبع :ونا فى الظفر #القتصرد هر اللين + وهو غين + ها إذا أجر 2 
ليزرعها : فوضع ذيها الذن > وأيذ هيه ف البذر قياف ابن هذا عيق . 5ع فهل 
هذا باطل أيضا »أم صحيح ؟ 

9 ل مدل :: بالبطلان ون 6 وهذا يغنينا عن التكلف ٠.‏ 

دهم 30 00 9 

قال ابن الم توضيح الجواب عن هذا السوال دن وجوه َ 

لحدكا منع كرت عقد. الاسارة لأ يره الا عل سيفعة ٠:‏ قان 'هذا ليس ثابعا ىق 
الكتاب ولا" قن السفة. :ولا كن الإجماع » بل الثابت عن الصحابة خلافه ٠‏ كما صحء 


1 


: : 0 5007 0 1-0 : 5 ل ات 
عمر ‏ رضى الله عله - فإنه قبل ن توجر حدرقة أسيد بن حضير ثلاث سئين » واحذ 


/اة 


الأجرة فقضى ما ديئه » والحديقة : هى. النخل والشجر » فهذه إجارة الشجر لأخذ غره 
زعو ملحي أمير الؤمين غسر يق الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ ولا يعلم له فى الصحابة مخالف 
واختازه أبو الوفاء بن عقيل من أصحاب أحمد_رحمه الله » واخثيار شيخنا_قدس الله روخه- 
فقولكم : إن مورد عققد الإجارة لا يكون إلا على منفعة » غير مسلم ولاثابت بالدليل » وغاية 
ما معكم » قياس محل النزاع على إجارة الخبز للأكل » والماه للشرب ؛ وهذا من أفسد 
القياس فإن الخبز تذهب عينه ولا يستخلف مثله » بخلاف اللبن ونبع البثر » فإنه للا كان 
يستخلف ويحدث شيئًا فشيئا » كان بمنزلة المنافع » يوضحه الوجه الثانى : وهو أن الشمر 
يجرى مجرى المنافع والفوائد فى الوقف والعارية ونحوها » فيجوز أن يقف الشجر لينتفع أهل 
الوقف بثمراتها » كما يقف الأرض ٠»‏ لينتفع أهل الوقف بغلتها . 


ويجوز إعارة الشجر ؛ كما يجوز إعارة الظهر » وعارية الدار » ومنيحة اللبن . وهذا 
كله "برع بماء امال وفائدته » فإن من دفع عقاره إلى من يسكنه » فهو بمنزلة من دفع دابته 
إلى من يركبها ؛ وممنزلة من دفع شجرته إلى من يستثمرها » ومنزلة من دفع أرضه إلى من 
يؤوعها » وبستؤلة عن مفع شائه إل من يشرب ابكها ».قهذه القرائد تنكل فى عقود التبرع 
سواه قلق اسل محوه| بالرقلل + أركير ون بيرفكدالري الال رعو أن اللعياد 
نوعان نوع لا يخلف شيا فشيثًا » بل إذا ذهب ذهب جملة »ونوع يستخلف شيا فشيئا كلما 
ذهب منه شى2 خلفه شى: مثله » فهذا « النوع الثانى » رتبة وسطى بين المنافع وبين الأعيان 
التى لا تخلف » فينبغى أن ينظر فى شبهه بأَى النوعين فيلحق به » ومعلوم أن شبهه بالمنافع 
| 


أرق فإلحاقه مها أولى » يوضحه الوجه الرابع : وهو أن الله سبحانه ‏ نص فى كتابا 


35 “ة - 5 75 ا ا لي 01 82 ون 2 دودة:ة 
على إجارة المرضعة يقوله تعالى 0 فإن أرضعن لكم فاتوهن اجورهن وائتمروا بيتكم 
1 : 
بمعروفا » 


قال شيخنا : : وإنما ظن الظان أنها خلاف القياس » حيث توهم أن الإجارة لا تكون إلا على 
ع 
منفعة » وليس الامر كذلك ؛ بل الاجارة تكون على كل ما يستو فى مع بقاء السلة » سواء كان هذا 
المستوفى عينا ( كثمرة البستان ) أو منفعة ( كر كوب الدابة ) » فلما كان لبن الظئر مستوى 
ع 
مع بققاء الاصل ؛ جازت الإجارة عليه ؛ كما جازت علي المنفعة » وهذا محض القياس . فإن هذه 


مه 


شي 1 ا يي فد سبيت 2 فد 





الأعياذ دعا لفيا بذكي وأصاها باق كنا يعد لله المنافع شيقا بحل الو وب ولس 
اليجه الكاضن + نوهو أن الامل فق القره رعوب لوقام إل ماعرو اوبره , إن للحن 
على شروطهم إلاشرطا أحل حراما أو حرم حلالا » فلا يحرم من الشروط. والعقود إلاما حرمه 
الله ورسوله ع وليس مع المانعين نص بالتحريم البتة» وإنما معهم قياس قد علم أن بدن الأصل والفرع 
فيه من الفرق ما منع الإلحاق ( كما تقدم فى آخر الوجه الأول ) وأن القياس الذى مع من أجاز 
ذلك » أرب إلى مساواة الفرع لأصله » وهذا مالا حيلة فيه وبالله التوفيق » يوضحه الوجه 
السادس : وهو أن الذين مئعوا هذه الإجارة » لما رأوا إجارة الظثر ثابتة بالنص والإجماع 
والمقصود بالعقد إنما هو اللبن- وهو عين ‏ تمحلوا لجوازها أمرا يعلمون هم والرضسة وللشاجر 
بطلانه » فقالوا : العققد نما وقع على وضعها الطفل فى حجرها وإلقامه ثدها فققط » واللبن يدخل تبعا 
الله يعلم والفضلاث قاطبة أن الأمر ليس كذلك » وأن وضع الطفل فى حجرها » ليس مقصودا 


صل ع ولاورد ءايه عد الإجارة » لاعرفا ولاحقيقة ولاشرعا . 


ولو أرضعت الطفل وهو فى حجر غيرها » أو فى مهده لاستحقت الأجرة » ولو كان 
المقصود إِلّقَام الثدى المجرد » لاستؤجر له كل امرأة لها ثدى » ولو لم يكن لها لبن » فهذا هو 
القياس الفاسد حقا » فكيفيقال : إن إجارة الظثر على خلاف القياس 6 ويدعى أنهذا هو 


والوجه السابع : أن البى - صلى الله عليه وسلم ‏ ندب إلى منيحة الغير» الشاة للبنها وحخض 
على ذلك » وذكر ثواب فاعله » ومعلوم : أن هذا ليس ببيع ولا هبة فإن هبة المعدوم المجهول 
لاتصح » وإنما هوعارية الشاة الانتفاع بلبنها» كما يعيره الدابة لركو بها » فهذا إباحة للانتفاع 
بدرها » وكلاهما فى الشرع واحد » وما جاز أن يستوف بالعارية جاز أن يستوف بالإجارة فإن 


موردهما واحد » وإنما يختلفانفى التبرع مبذا » والمعاوضة على الآخر . 


والوجه الثامن : ما رواه حرب الدكرمانى فى مسائله » حدثنا عباد بن عباد » عن هشام 
ابن عروة » عن أبيه ١‏ أقامية ود عقي وا راعلية سمتة آلاثدرهم دين فدعا عمر بن الخطاب 
٠ 2 0 ٠‏ 007 3005 0 5 5 2 35 35 00 
رضى الله عنه ‏ غرماءه كما تقدم ‏ فقبلهم أرضه سنتين ( وف رواية ثلاث ؟ كا مكلام 
َ< 4 
في الوجه الاول ( 4 وفيها الشجر والنخيل 4 وحدادق المدينة الغالب عليها النخيل 4 والارض 
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اكه فيا فلل :قوذ زجاره لشم ع اعد لزها بروعن المض لاحي اام 
فمن عدم علمه » بل ادعاءٌ الإجماع على جواز ذالك ذلك أقرب » فإِنْ عمر - رضى الله عنه ‏ فعل ذلك 
بالمدينة النبوية » مشهد المهاجرين والأنصار » وهى , قصة فى مظنة الاشتهار لم يقابلها أحد بالإنكار 
بل تلقاها الصحابة بالتسليم والاقرار ؛ وقد كانوا ينكرون ماهو دونها » وإن فعله عمر- رضى الله 
عنه ‏ كما الكرظلية عوراب عضي مشبروا سيت ليسي ولم ينكر أحد هذه اإواقعة » وستبين 
- إن شاء الله أنها محض القياس » وأن المانعين منها لا بذ لهم منها ‏ وأنئم يتخيلون عليهًا 


بحيل لا تجوز 


والوسخه 0 : أن المستوق بعقد الإجارة على زرع الأرض 4 حرعيو تن الأعرات وم الكل 
الذى يستغله للمتاجر » وليس له مقصود فى منفعة الأركى غير ذلك » وإن كان له قصد جرى 
فى انتفاع بغير الزرع » فذلك تبع اليل اشر معي عو بع شق الأرضن وبلرها وقاكسها 
والغرى تقول هن جله النفعة + أكنا لو اسشأجر رجلا لحفر بثر فخرج منها الماء © فالمعقود 
عليه : هو نفس العمل لا الماء » قلنا مر لو ايس له مقصود فى غير ما ينتج منها 
والعمل وسياة مقصودة لغيرها ليس له فيه منفعة» بل هو تعب و مشقة وإِئما مقو ده ما يحدثه 


الله م اس » وهكذا معام ل ة للبنها » سوا مقصوده ما رحدثه لمن لبنها 


اع وحفظها » والقيام عاي » فلافرق بينهما ألبتة » إلا مالا تناط به الأحكام م ن الذروق 
الملقاة + وتنظيرى بالاستكجار م نتظير فاسك + بل نظير عقر البكر 0 


أكارا شرم الال ويدقييا ؛ ولآويب أن تتظلير إجارة الحرران للبفه بإجارة الآرقن 
مغلها » هو محض القياس » وهو كما تقدم أصبح من التنظير بإجارة الخبز للأكل » والحظر الذى 
فى إجارة الأرض لحصول مغلها » أعظم بكثير من الغرر الذى فى إجارة الحيوان للبنه » فإِن الآفات 
والموانع التى تعرض للزرع + أكثر من آفات اللبن . فإذا اغتفر ذلك فى إجارة الأرض » فلأن 
يغتفر فى إجارة الحيوان للبنه أولى وأحرى . 


7 افإك فول 5 * فالمنافع لا توضع فيها الجائحة باتفاق العلماء » وقيل : ليس هذا من باب 


وضع الجوائح ف المنافع » ومن ظن ذلك فقد وهم » قال شيخنا : ليس هذا من باب وضع الجائحة 
ىق المبيع كما فى الثمر المشترى » بل هو من باب تلفالمنفعة المقصودة بالعقد ل فواتا وق 
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اتفى العلماء على أن المنفعة فى الاجارة » إذا تلفت قبل التمكن من اسثيفائها ٠»‏ فإنه لاتجب 
الأجرة » مثل أن يستاجر حيوانا فيموت قبل التمكن من قبضه » وهو ممنزلة أن يشترى قفيزا 


00202 
من صبرة » فتتلف الصبرة قبل القبض والتمييز » فإنه من ضمان البائع بلا نزاع 
ومن ذلك ما قاله ابن تيمية فى جزء “ا ص 7817 تحت قاعدة ١‏ المفسدة المفضية إلى تحريم » 


إذا عارضتها مصلحة وحاجة راجحة » أبيح المحر م »2 
قال ابن تيمية : 


« ولهذا لما كانت الحاجة داعية إلى بقاء الثمر بعد السبع عل الشجر إلى كمال الصا 

2 هب" وض) ب 3 ىع و2 5-5 

أباح الشرع ذلك » وقاله جمهور العلماء » ولهذا كان مذهب أهل المديئة وفقهاء الحديث: أنها 
إذا تلفت بعلا الى رجائيدة 4 كانت مرق ضَيماق الدائع كما وى 0 قَْ صحرءحةه ني ١‏ جارد 

٠. 0‏ 086 : د 0 2 0 5 عن وك 


ابن عبد الله قال : قال رسول الله - بصلى الله عليه وسلم - و أو بعت من أحيلك قر) “فاضابعة 


ع 2 
سوائحة فلاي<ل لك أن تاخد منه ديكا 6 


) وف رواية لمسلم عن جابر قال 1 أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم - بوضع الجوائح 20 


: ؛ 
ا 


اضطراب » أخذ فى ذلك بقول الكوفيين : 
ش لأنها تلفت بعد القبض ؛ لأن التخلية بين المشترى وبين المبيع قبض » 


ن الجائحة تكون من ضمان المشترى لا البائع 


ثم كر أدلة كشيرة تويل م ذهب إليه الكوفيون وأهل المدينة : 


) وإذا كانت مفسدة بيع الغرر 9 هى كونه مظنة للعداوة والبغضاء وأكل المال بالباطل 
فمعلوم : أن هذه المفسدة إذا عارضتها المصلحة الراجحة » قدمت عليها . 


١ 








كما أن السباق بالخيل » والسهام » والإبل » لما كان فيه مصلحة شرعية » أجاز بالعوض 
وإن لم يجز غيره من أقسام الغرر بعوض » لأنه لا مصاحة راجحة 1 وعنيا أو اللو للم جايو يه 
الرجل » إذا لم يكن فيه منفعة » فهو باطل » وإن كان فيه منفعة يدر كيد د صل أله 
عليه وسلم - بقوله : ( كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل ]1 يفيه بترم 6 وت أفيية فرسه 


2 
أ 


وملاعبته امرأته ؛ فإنهن من الحق ) وهذا الحديث هو الأصل فى هذه القاعدة » وهى : أن 


المفسدة إذا عارضتها مصلحة راجحة وحاجة » قدهءت المصلحة عليها . 

ومعلوم أن الضرر على الناس بتحريم هذه المعاملات » أشد عليهم مما قد يتخوف منها 
من تباغض » وأكل مال بالباطل ؛ لأن الغرر فيها يسير والحاجة إليها ماسة . 

« وبيع الثمر على الشجر بعد كمال صلاحه متحثر > لأنه له يككمل جملة واحدة + وإيجاب 
قطعه على مالكه فيه ضرر » فتبين أن رسول الله صل الله عليه وسلم - قدم مصلحة جواز البيع 
الذى يحتا ج إليه عل مضسدة الغرر اليسير» كما تقضيه أصول الحكمة الى بعث مها - صلى الله 
عليه وسلم وعلمها مه ه 

ومن طَرَدٌ القياس الذى انعقد فى نفسه » شير ااظر إلى ما يعارض علته من المانع الراجح 
أفسد كثيرا مق أمر آلدذين » وضاق عليه عقله ودينه ) . 

يس الأستهالق عارقعها نسابسة ‏ رلوعة ع فركية سة الأعام 14 تردك ى يخ 
ولا يستطاع الوصول إلى ذبحها الدبح الشرعى » فإن الفقهاء قالوا : تجر حفى أى جزء من فخذها 
أوموتعرة ذيلها »عقاظا غل هذا الالمن الصياع . 

فحفظ المال من الضياع » رجح على اعتبارها ميتة لاتحل هذا التصرف » وقد تكون مهيمة 
الأنعام ( كالبقرة أو الجاموسة ) عند بعض فلاحى مصر الذين ليس لدم إلا واحدة » يستعين 
ببقرةجاره على الحرث » كما يستعين جاره ببقرته فإذا فقدت هذها لبقرة من الفلاح » ولاملك 
شيثًا غيرها » لضاقت الدنيا فى وجهه . . . . . ؟ بقرة هذا حالها فمن رحمة الله مثل هذا النوع 
من خلقه » اعتبارها حَلالا إذا ذكيت هذه التذكية الاضطرارية » ليستعين بثمن لحمها وجلدها 
على شراء بدلها » فهذه مصلحة » أرجح من مفسدة اعتبارها ميتة . 

ومن هذا الباب نظام المعاشات المعمول به فى مصر » فإنه مشتمل على مفسدة الغرر » أو شبه 
القمار » لكن فيه مصلحة تفوق هذه المفسدة » وبيان ذلك : أن الحكومة تستقطع من الموظففى كل 
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شهر - 7 من مرتبه ؛ حي إذا استوف المعاش» أو توق عن زوجة وقصر أو أحدهما» تصرف 
الحكومة له ولأسرته » ما يستحقونه من معاش » يوفر لهم حياة كريمة . 

ولككنا جد أ الورقة أو الوق يه + إذا أخيل + وعوغل قرد الحياةب قد بأعفوق قد 
ميا الدليكه » وتارة مشل ما ليمي » ؤتارة أقل سأ عدت » وتارة لايأخذون شيقا , كن 
عوث اللوظف- ولا ؤوبتة لدنو لأ قاصر كإنة.نا دقعم كله تاكوده. الدكومة + فهذا يفيه القماز 
أوما فيه غرر » لكنلما كانتحال أغلب الموظفين » بموتون عن زوجة وقصر » أوعن أحدهما 
أغفل هذا الغرر ورجحت المصلحة الى تقضى العمل بذا النظام . 


عل أناما سيا فى آخر البحث عن المصارف يغنينا عما تقدم هنا . 
الكلام على بعض المصارف المصرية 


( فق 
وهنايصح أن نذكر عبارة للشاطى ''' ذكرها فى كتابة «الاعتصام 0'' تعطينا 
وميضا من نور » يوضح لنا مانحن بصدده » فى الكلام عن بعض المصارف المصرية 
وعبارته 
إذا قررنا إماما مطاعا » مفتقراً إلى تكثير الجنود » لسد الثغور » وحماية الملكالمتسع 
2 
الاقطار » وخملا بيت المال » وارتفئعت حاجات الناس إلى مال يكفيهم 2 فللإمام إذا 
1 
كان عادلا » أن يوظف على الأغنياء مايراه كافيا لهم فى الحال إلى أن يظهر مال بيت المال . 
٠ 5 ٠. 5 . 5 5 7 5 1 3 ٠.‏ 
وإنما لم ينقل مثل هذا عن الآولين ؟ لاتساع بيت المال فى زماهم » بخلاف زماننا 
فإن القضية فيه أحرى » ووجه المضلحة هنا ظاهر » فإنه لو لم يفعل الإمام ذلك النظام 
بطلت شوكة الإمام » وصارت ديارنا عرضة لاستيلاء الكفار . 
وإنما نظام ذلك كله شواكة الإمام بعدله »© فالذين يحذرون من الدواهى و تنقطع 
(1) الشاطى : هو ابراهم بن مومى بن محمد الغرناطى : أبو اسحاق الشبير بالشاطى المتوق سنة .واه . 


. ) ص 50؟ ( طبع المنار‎ ١ الاعتصام جزء‎ )١( 
الله‎ 


عذهم الشوكة 0 يستحفقرون بالإضافة إليها أموالهم كلها 6 فضلا عن البفيه سير مها 34 فإذا 
عورض هذا الضرر العظيم _- الفضمرر اللاحق هم 6 أله ل البعض من أموالهم فلا يعارى فى ترجيح 
الثانى عن الأول » وهو مما يعلم من مقصود الشرع قبل النظر فى الشواهد 


5 


17 


ومن قاحية أخرى + قإن ال ف دك + أو الوضي فى يعيعه + كر الكاقل يعن 
يكفله » 0 برعاية الأصلح له » وهو يصرف ماله إلى وجوه ٠ن‏ النفقات أو لوق 
المجتاج إليها » وكل مايراه سببا لزيادة ماله » أو حراسته من التلف جاز له بذل المال 
فى تحصيله » ومصلحة الإسلام عامة لا تتقاصر عن مصلحة طفل » ولا نظر إدام المسلميق 


ي:ماعد عن ذنظر واحد من الاحاد قى حدق ممحجورهة 

ولو وطىً الكفار أرض الإسلام لوجب القيام بالنصرة » وإذا دعاه, الإمام وجبت 
الإجابة » وفيه إتعاب الدفوس وتعريضها إلى الهاكة » زيادة على إنفاق المال وليس ذلك 
إلا لحماية الدين ومصلمحة المسلمين 

فإذا قررنا هجومهم » واستشعر الإمام فى الشوكة ضعفا » وجب على الكافة إمداده . 

03 ع 

إذا تاملنا عبارة الشاطى هذه فإنها تعطينا ماياق 

الوق الس الول # ق الدولة الرقيله تق اعفاوقة يحرينيا 4 الاب الرخم 

0 1 
قَْ أاسرته 62 الى يحبها ويحئنو عليها © وتحبه ولا تعدى له أقرا 

وإذا كان ليس 5 ن بين مشلهذا | لوالد و ولاده اكاك فهاء كاله لأحدم ألصالحه ل قم يعطوثه 


لوالدهم ليصرفه قى توفير أمنهم » وراحتهم » وكل مايعود عي بالسعادة » فكذلك 
بس بي رئيس الدوئة. الى اعطارعه اليه مدير اعون » وكات ستريكيا عل جنالجنا 
لايبذل درهما واحدا إلا فيما يعود عليها ب الت والسعادة وراحة البال » مبتعدا عما 
فيه سرف » أو تضبيع درهم واحد فيما ليست الألة ”ف سنيّة إليه + عشيرعا ف أزقات 


الشدة 
فمع العلم 2 با الريا المتفق ص تبحر نمه بين جمينع المسلمين »© وهو ريا النسيئة 
الخرفب للبيوت 6 «المدهر لاتعصاسات الأمم 


5 





هذا النو لنوع من الريا ؛ لأيحل الإقدام عليه إلا لنوع واحد ٠ن‏ خلق الله وهم المضطرون 
الذين تلح تلجئهم الضرورة لأكل الميئة ولح الخنزير 


أفا بويا الفضل المعروف » فإنه محرم لا لذاته يل أنه وسيلة لذلك الربا المخرب 
كحرمة النظر الالعزيية فإنه مدرع لا لذاته بل أنه وسيلة لتلك الفاحشة الشئعاء 


هذا النوع من الربا : يجوز للحاجة الشديدة » أو لمصلحة تفوق مافيه من الضرر وليس 
من الحاجة أ يتفاخر بعلو البنيان » ولا بالمبالغة فى الأفراح والماتم » وما شابه ذلك . 


والحاجة الشديدة ألم 0 من الضرورة 4 كمرض شديد ل أفراد الأسرة يقتذضى 
علاجا ليس فى يد رئيس الأسرة نفقاته مشلا" 62 3 احتااج إلى لفقة أولاده فى آخر ماحل 
“عليمهم معلا 2 وليس بيده مايقدمه لهم 6 وما أشبه ذلك 4 فإن المصلحة فى هذه الأفوو 
الى ذكرناها تربو على مافيه هن «نمسدة . 
والآن وقد سمعنا كل هذا فقد تفضل الله علينا بفيض هن رحمته حيث وهبنا رئيسا 
٠ 2‏ ع رم 


افتتح عهده بضراعة ضارعة إليه تعالى فقال ؛: 0 رغ قلوبنًا 0 إِذْ هديجنًا وعي 


كه 


امه الديلة يعضية » إللك مت ت الوقات 5 
فاستجاب سبحانه دعاءه والفبية فكرة إنشاع مصرف يقرض المحتاجين 


ونا أحه هر رئيس الأرة الكبيرة (التى هى الأمة) كما قال الشاطى وأنه رئيس 
رحم عزوف عن الصرف والتبذير » فقد اختار طائفة من أبثاقة للإشراف على هذا المصرف 
وإقراض كل م: من أدام قرضا ليفرج ضيقا وقع فيه أو يصريا عل زوع يريد سهاذا أو 
يا و 2خ دواع لأسراقة » وما شاكل ذلك على شرط أن يشارك هذا المقرض إخوانه 

ن أذ واد الأمة مقدار معين يدفعه زيادة على “اراي »؛ ليصرف منه ولى الأمر على هذا 
الدافع نفسه » وعلى مصلحة إخوانه من أفراد الأمة قاطبة » كجهاز الأمن الذى يحافظ على 
أرواحهم ؛ وأموالهم » وأعراضهم » وعلى المصحات والأدوية ؛ وعلى شق الترع » وعلى 
واس كل هذا شراءٌ ماتحتاجه البلاد من الأحلحة للدفاع عن ديئها » ووطنها » وذريتها 
وحربمها 


-. 
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2) 





فهل هناك عاقل يقول فى مثل هذا : إنه فائدة محرمة » وهل إِذًا تبرع - رجل لآخر 
عائة دينار طلبها منه » فاشترط عليه المتبرع كك على استعداد لاعطائه مايريد على 


7 1 


شرط أن رساه وإصلاح طريق للمسامين 3 و شق ترعة توصل 


م6 
الما للعطاش من إخوانه » أو لرى زرعهم الذى يوشك على الهلاك 


قَْ إتمام بناع مصحة )»© 


2 
> أله أن 


: 
فهل مثل هذا يقال إنه رجل ياأكل الربا : الذى حرمه الله ؟ . بعدما تقدم من 1 
بصرفه ف وجوه الخير : 


أ 


: ١ 
إنما الريا الذى حرمه الله : هر أن ياخذل المقرض الربح لنفسه بصرفه على خاصته من‎ 


عياله أ شيراتب 


لود 1 


0 3 : 500 م ع 5 
والخلاصة : ان رب الاسرة الذى إذا أنول من ول فراد أعرده 5 أو أعطى وى 53 
0 3 
قلك خر يري إلى صلق اعامة .فلك ارم أن شريعتنا السمحة تالى ذلك مادام رب 
١ , #‏ َك 
الاسرة الكبرى - 6 قال الشاطى 38 لايد ص.رف ا 5 يتصرف رب الاسيرة الصغرى 


٠ <‏ 0 3 0 
ومادام كل منهما رشيدا لايرف فى سرف ولا تبذير 


عل أو هناك أمرا تعر لا باس من عرضه على حضراتكم » فإنى ل أدرك سببا تتحرعه 
وذلاك كان يقترض رجل ذومال » من د بذنوك الدولة عشرة آلاف ( جنيه ( (بفائدة 5 
غيسة فى اكه مف ) لساعده عل شبراء الف هناك مق الأرقن االوات. للعروقة 4ق مغير 
(يالبور ) وعل شاه أذزاك امعصااعها من ماكيدات. الحرث والري + وهى الضاوف 
والمراوى ؛ وبعد عام واحد من هذا الاستعداد فإنه يمكن زراعة الألف فدان حشائش 
كالنوع المسين قى. عضر (بالدقيية ) الى تقيل اله الكعير الذى يصلح الأرض .. فانيا 
بعد عام وا<د تنتج الأرض هذه الحشائش » وتصبح صالحة لغذاء الحيوان » ومكن بيع 

7 ع 53 03 

الفدان منها لأصحاب الأغنام والمواشى مائة قرش أو يزيد 


وعند قدوم العام التالى » يعلن عن قبول فلاحين لزراعة هذه الأرض مناصفة (أىيكون 
03 
لهم نصف مايخرج مذها وللمالك القضيف ١) ١‏ : ويعلن آقة مستعل لإعطاء كل أسرة عشرة 
ع 3 
أفدنة مثلا » فإنه سرعان ماتهبط عليه هذه الاسر المائة كما مبط الحمام على الحب 
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14 0 . 1 2 3 
وبعل عام واحد دن زراعة هولاء الفلاحين ندج هده الارض ارزا » وقطنا 4 وقمحا » وغير 


0 9 0 25 1 5 ١ 
ذلك “من المحاصيل » وفقكل حدث هلدا مر على يد الااآسر الى أفادت واستفادت‎ 


5 


افيا 


فكانت النتيجة أن فى هذا العمل فوائد هى 

فاق الحكومة استفادت 2 وظفت على الأرض الأموال الأب » وهى على الآلف 
فدات لفقل عرق أل جنيه إن لم تزد 

؟- فتحت أمام مائة أسرة » أبواب العمل الشريف المنتج . 

#-زاد الدخل القوى لادولة » مما يسهم فى توفير لقمة العيش للشعب جميعه ويغنى 
الحكرمة عن الاستيراة: . 

اماق الماللق المستقم الرشيد »© لنفسه وأسركة ولما يحبه هن طرق الخير » البّى 


كاف باده مغلولة عنها 


فهذه أربع فوائد ؛ وفيه مفسدة واحدة وهى : مافيه من ربا الفضل . فأمما أقوى ؟ 





وأربع فوائد لعمل » يقابلها مفسدة واحدة » فى ذلك العمل » مفقود فيه علة تحريم الربا 
ل استغلال حاجة الفقير :2 والمقمر هنا غير محتاج وغير فقير : 
وقد استنتج العلماء من يسر الشريعة » أن المفسدة إذا عارضتها «صلحة راجحة 
قدمت غليها المضلحة » وألقى اععبان المقسدة 

فهل عكن أن نقول إن هذا حرام ؟ وما وجه حرمته ؟ . 

8 ع 7 5 5 35 ونا به 

وإلى حراي كل عابرا عل عامة ىق مجتمعنا » تحتاج إلى حل سريع : تاك ٠:‏ 
أن المسلمين كلما سمعوا أن الفائدة حرام مطلقا » وهم فى حاجة إليها فى بعض الظروف 
اضطربت مشاعرهم وتنازعتهم عوامل مختلفة » مابين «مجتمع غلب عليه الشح » وبين 

ءَ 

حاحجة ملحة 45 ويخثى أنه إذا ترك هولاء على ماهم م أن يتدحل الشيطان 4 لنصرة الهواجس 
الى بين جوانحهم فيضجرون من الإسلام 4 وتكون العاقبة وخيمة 


5 


اا 


فهل عندكم حل لكل هذه الحالة » ولو موقا ؟ » فنكون قد عملنا بقوله ‏ صلى الله 
عليه وسلم : (لاتعيئوا الشيطان على أخيكم ) إلى أن يوفقكم الله إلى محاربة الشح 
5 3 ع ً 
وكثرة المحبين للقرض الحسن ؛ حبى يكفوا حاجة جميع هولاء المتورطين ؛ وهم الاغلبية 
العظمى فى شعينا 
عدر ماظير كل 2 أعرنية على حضرات مجمعكم الأوقر + قمنا كاله عله ضوايا لفن الله 


ينا “لاف عي اله قم يمن السيظان + والمضيية اك بوسدنة 


4 5 2 5 0 
مع العلم : بالى فى هذا المقام اسية من الذين يبرمون من المناققية بت بشرط أن 
تكون 2 حدود آداب البحث والمناظرة »ء ومن آداب البعحث 8 أن الدعوى لاتبطل 


: 1 
عمصادرتما بدعوى أخرى » وإنما تبطل بابطال دليلها 


وبالله |أتوفيق 2 


8 





الا الترليم الإ سرامي 
مضل اسار ليالس عبرال صما تائم 
عم يرع الحو الزرسارزمم 
المقدمة 
ف مل اليا وان أقبايه 


. 1 


الريا : اللغة : هو مطلق الزيا دة ابكار 4 ودن دما الى قوله تعالى : وه | اتيتم 
001١ 2‏ 03 
فين زيط لدو 7 أثوالر الثاس 5 قلا 1 ال ؛ » فإنه إذا أمكن أن يكون المراد بالربا 
فى كلمة " هن ربا 4 حو الريا الع رم المعروف ااذى حرهه الله فان اأراد به فى 
12 0 ه> إلى 35 
قوله سبحانه امرض فى ل الناس ( وقوله عر وجل روفلا بردو عند لد ) هو المععى 
اللغو ى لامحالة »وهو مطلق النمو والزيادة 


)1١(‏ غهامش: : قد يمال : إن هذه الآية عى من 
فكيف مكن أن يكرة المراد بالربا فى قوله تعالى : (وَمَا نيكم م 0 ) هو المعبى الشرعى 
المعروف » مع أن الربا بهذا المععى' لم يحرم إلا فى المدينة ..7؟ 


يات بورة الروم وهى مكية 


«والجواب » عن هذا أن الربا قد حرم حقيقة بآيات مدنية نزلت بعد آية الروم المكية . 
ولكن هذا لامنع أن تكون آية الروم قد جاءت تمس موضوع الربا الذى' هم فيه مسا واوخفيفا 
لايصل إلى درجة التحريم البات الجازم » فإن سنة الله فى إنزال أحكام الشريعة موجمة 
متدرجة على حسب الظروف ولمناسبات قد جعلت 1 آية الروم المكية تشعر إشعارا 7و3 الريا 
شىة غير مرغوب فيه عندالله » وذلك لتعنبه الأذهان: ؛ وتستعد النفوس لاستقبال الحكم 
الذى أراد الله أن يحكم به على الربا » فتتقبله بقبول حسن قوى وتنشط فى تنفيذ مقتضاه . 

وهذا التدرج شبيه بما كان فى موضوع الخمر وتحرمها » فقد جاء فيها أول الأمر 
وف القمار قول الله تعالى «يَسَْونَكَ عن الْحَْرٍ وَالْمَيْسر فُلْفِيهما نم كير وَمنَاقِم- 


14 








دن هذا المعى أطلق على المكان المرتفع 7 ( لعاوه وزيادته با لارتفاع على ماحو 


| 


ما فى الاصطلاح التمرعن © فالمختهور زينيد كلاق طن التنوير ب أنه : «فهيل 
ع 290 ٠‏ . 1 

خال عن عوض معيار شرعى مشروط لأحد المتعاقدين فى المعاوضة » . ومعنى هذا أنالربا 

مو يزيط في امتيافة .رالقياز القدر عر *الي “هن الكيل أو الوؤنة مشروطة لأعد المتعافديين 


فى عقد المعاوضة من غير أن يكون لها مقابل فى جانب الظرف الآخر . 


وإنما فسرنا الفضل بلأثه زيادة مالية » ولم نجعله أعم من الزيادة المالية » والزيادة 
الحكمية المعنوية ايل سد البذيو > عي يل ري التسيعة أت بتى كان هلا 
لفقل وياعة مشدرة بالمعياز الشرعي : الكيل أو الوزن هك بع أن .تكرن مال لأنَ الرياية 
السكنية لإتكون كذلك .واولا أنه ورد ن عدا التهريكن قيه التقدير بالمعيار الشرعي 
لأمكن أن تطلق الزيادة - لتتناول تلك الزيادة الحكمية المعنوية لمكن أن مكون التعريفت 
شاملا ربا الدسيدئة 


# جم #» 


مق القيود الواردة.ى هذا الفمريف عكر أن تتام يليل 
أولا : أن الزيادة فى أعف طري للساوقتة ذا كان الها تقايل فى الطر ف الآخر خلانكون 
ريا 4 فلو باع شخص إردب قمح وقدحا منه بإردب فميح وقدحين 12 الذرة 6 فلا 
يكون هذا من الربا » لأن قدح القمح الزائد على الاردب فى أحد الجانبين يقابله قدحان 
مولددم اس 1 0 # غة-ء 
- للناس ب احا جم تَفعِهمًا) .ثم وذ بين حابس اعرف وله موطاله : «دبنايها 
لين ا ريا الصلاة دشم 10 م 1 ) ثم جاء تحريعها 


البات 00 فى قله عر "وجل : «يا عاد الذي ربحر اله ار ودر والأنمباية 
وعه اير ي عب تلن ولو ااه رت ع 0 


والازلا 6 قن 0 عمل الشَّيْطَانٍ لاجدرة لك كم تَفْلِحُونَ 8 دما ره الشيطان ان يوقم 


كم القياوق والبفضاء غى الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرٍ 5-7 عَنْ كر الله وَعَن ك3 فهل 


هل ه وشدار ل 
أنتعم منتهول 9 


1. 








« 
قانيا « قد قيد الفضل ااخالى عن العوض بأنه الحاصل بالمعيار الشرعى . والمعيار 


الشرعى هو ماورد التقدير به عن الشارع قَْ مختلنف الأحكام 4 وذلك هو الكيل والوزن 5 


وبا لنظر إلى الأحكام | لى سردها الفقهاك فى هذا الوطن نبجد أن : تقييد الفضل الذى 
هو ربا بأنه الحاصل بالمعيار الشرعى يفيد أمرين 

الأول 4 أن ربا الفضل لايقع فى غير المكيلات والموزونات كالثياب والسلاح 
والحيوان وغيرهما من المزروعات والعدديات وما جرى التعامل فيه جزافا » فيمكن أن يباع 
الجنس الواحد من هذه الأشياء بعضه ببعض مع التفاضل » فيجوز بيع ثوب بثوبين من 
جئسه » و<يوان بحيوانين من جنسه كذلك » كما يجوز التفاضل فى بيع مقدار من 
يه أو 


الجص عقدار منه يبا مثايه أو أكد ر إذا جرى التعامل فيه أن يباع جزافا . وكذلك 


#8 
أو ا 


يمور بيع سيف بسيفين أو ا كثر إذا روعى التساوى فيا قد يكون فى السيوف من 


حاية الذهب 3 الفضة » لآن السيوف ‏ وإن كانت مادا هن الموزونات « الحديد 
والصاب  )‏ قد خرجت بالصنعة ع٠‏ ن حكم الموزونات وصح أن يباع بعذذها ببعض 
مع التفاضل . 14 

«الأمر الفاى ٠‏ :أنه عق فى للكيلات» وللوازونات. 41 بيع بعش هلها يبع من 
جنس واحد ولكن فى مقادير صغيرة أقل ما يقدر بأصغر العابير الشرعية فى ابه الكبل ' 
3 الوزن فإنه لايتحقق فى ذلك ربا الفضل . فلو باع شخص حفنة قمح رحفنتين منه م 
يكن ذلك ويا + قال امياد + لان بدلى العاوضة لم يبلغ ثشى منهما درجة أن يقدر حتّى 
538 المعاي. بير الشرعية » وهو نصف الصاع الذى عهد التقدير به مه ن الشارع فى 50 


الفدية و م ات وصدقة الفطر. فاازيادة حينئذ لاقيمة اها فى نظر الشارع ولااعتداد بها . 


| 


وكذلك الحال و فى الموزونات ت وأو كانت من الذهب والفضة . فإنه إذا بيع جزء صغير 


من اللبدب ار النقنة ثليه من الجس: الفسة وكان كله البدلين أقل نما يقدر. يأدق 
معايير الوزن الشرعية فإن ذلك لايكون من ربا الفضل 


الا 


ود المعايير الشرعية فى وزن الذهب والفضة هو (الحبة ) الى هى جزء من ثمانية 


وأربعين جزءا من الدرهم . فما كان دون الحبة لاقيمة له » فلا يتحقق بالتفاضل فيه ربا . 


هكذا قرر كثير من الفقّهاء » ولكن« الكمال بن الهمام » لم يرتض هذا التقدير وقال : 
إن عدم ورود ٠عيار‏ للكيل 5 الوزن عن الشارع 8 كن نصف الصاع والحرة لايستلزم 
جواز التفاضل فى تلك المعاوضات التى فيها البدلان أقل من نصف صاع » أو أقل هن حبة . 
ولا يمكن أن يقال ى المكيلات مثلا : إن التفاضل بحفدة أو حفلئين أو ثالث فدات 
4 5 . .هه ٠ ٠‏ 35 2 .- 3 3 0 
فى معاملامم على معايير صغيرة يضبطون ما تلك الكميات القاياة . فاما وقد أنشئت معايير 
صغيرة جرى ما التعامل فى ضبط المقادير القليلة فيلزم القول بوجوب التساوى بين البدلين 
فى مشل تلك المقادير » ولا تجوز الزيادة فى أحدهما لأا حينئذ تكون من الربا الحرام . 


ذاليا ؟ إذا كاقت. حللك الزيادة لثالينة عشروطة الشخصض أ غير الليعافقيق + له 

تكون من الربا المصطاح عليه » بل يكون العقد بيعا فاسدا لاشيّاله على شرط فاسد 
ع 

فإن البيع يفسد إذا اشتمل على شرط لا يقتضيه العقّد » وفيه منفعة لأحد المتعاقدين 

أو الشخضن ثالث من أهلن الانتفاع ذا الشرط . فالبيع الفاسد أعم من الربا » فقد يفسد 

البيع بما لايحقق معى الربا » كجهالة ابيع » أوجهالة الأجل » أو عدم تعيين الثمن . 


ع 
نايعا : إذا 6 الزيادة همشروطة قَْ غير عقل معاوضية بان وردث ف هبة »ولو اك 


عوضا عن هبة سابقة فإن الزيادة فى الهبة الثانية لا تكون هن الربا 


وكذلك إذا وردت الزيادة قَْ عفد معاوضة مالية ولكنها 5 جرءًا دن العوض لق 


1 
وقع عليه العقد » بل كان مصرحا فى جانبها أنها هبة مستقلة ذإن ذلك لايكون هن الربا 


المحرم 
0 
خابساً : جاء فى هذا التعريف المشهور للربا وصف ١‏ الفضل » الذى هو الزيادة بانه 
1 
«هشروط ) لاحد المدواقدين )0 فهل كونه مشروطا قيد لازم امحقق ماهية الربا 9 وهل إذا 


07 


باع شخص لآخر إردب قمح بإردب كذلك فزاد المشترى فى قمحه قدحا 3 قدلحين من 
غير أن يشترل عليه ذلك »© و إذا اقترض شخص مائة جذيه همزا ن آخر ثم ردها إليه ' 
مائة وخمسة من غير أن يشترصط الممعرض عليه زيادة الخمسة ‏ هل إذا حصل شى2 من 
ذلك لم يكن ربا من حيث إن الزيادة فيه لم تكن مشروطة فى صلب العقد ؟ 


«والجواب » عن ذلك أن تحقى ماهية الربا لايتوقف على أن تكون الزيادة امالية 
3 5 ام 
مشروطة فى صلب العقد » فإن هذه الزيادة تعد من الربا » سواءٌ اشتر حرطت ف العقد ام 


تحرط , ولفتلة يقل ابن عابقوى فق بدائلية الى : إن الأرق مطاف عذا أقيلة . 


ونحن نقول : بل يازم حذفه مادام بقاؤه يوجب الاضطراب ويوهم غير المراد . 
اللهم إلا أن يقال إنه قيد روعى فيه الأمر القالب فى شأن تلك الزيادة الربوية فإن الغالب ' 
أنما تكون مشروطة فى صلب العقد » أو معروفة للمتعاقدين عند إجرائه » ومعلوم أن 
ارو #القروظل #قوا قر فللف التها. ش 


نعم هذا صحيح ولا يمكن إنكاره » ولكن المقرر أيضا أن العبارات الى ترد فى التعريف 
00 3 3 < 
بامر من الأمور والكشف عن حقيقته وماهيته يجب أن تكون خالية من كل مايوجب 
3 ع 2 


أن يكوقٌ الفضل مشروطا فى عقّد المعاوضة . 


6غ"-00*-* 
وحاصل القول ف هذه المسالة أن الزيادة إن كانت مقروطة فى العقد صراحة أو سعروفة 
التعافدين. عمد إجراة العقل يحييث. يسكديات مله العرفة خن العراطها. ضراحة قدد 


فان هه الزيادة تكون ريا مه غير شك 
إن هذه الزيادة تكون ربا من غير شك . 


وإذا خلا البدلان اللذان قد ورد عليهما عقد المعاوضة من اشتراط الزيادة فى أحدهما 
وم تكن الزيادة الربوبة معهودة للمتعاقدين ‏ ولا معلوما لهها أنما واقعة كما ء ولكدها 
ولعت ل لط البالرخ مسرا فيه وا عية. مسدتيلة + وقد قوافرت الزلادل عل أنه , 
يرد الاحتيال على المراباة باستخدام ادم الهبة » ذإنه لاشك اويا فى حل هذه الهبة وحل 
الانتفاع بعلك الزيادة وبراءة العقد من الربا المحرم 


ا 





فهاتان ستالتان اازيادة جاءت فى إحداهما مشروطة لأحد المتعاقدين فى العقد صراحة 
3 5 5 034 ّ 
أو علدا 4 وعى ربا حرام من غير قل + رتفت ف الأقرى عصرها با هه معد 
دريكة من شيهة اأربا بالدلائلو القرائن 5 وهى هبة حلال من يو شبهة 


ا 


وهناك حالة ثالثة بين هاتين الحالتين » وهى أن تقع الزيادة من غير أن تكون 


مشروطة ولا معهودا اشتراطها ولا مصرحا فيها بأنها هبة مستقلة . وهذه تلحق بالزيادة 
المشروطة أو المعهودة » فتكون من الربا الحرام » ولا أقل من أن فيها شبهة الربا والمقرر 
أن شبهة الربا لها حكم الربا فى التحريم » ولاسيما إذا كانت شبهة قوية كالتى فى الحالة 


يك 


.8 ع 
«(هذا ‏ والربا يتتورع إلى ربا فضل 6 وريا لسيئة 4 فالاول هو الزيادة المادية المالية 
ف 52 ع 5 
فى أحد العوضين كما علمنا . والثانى هو : الزيادة الحكميه الى ترجع إلى تاجيل أحد 


7 ع 


لكن التغريف الذى قدمناه لاينطبق إلا على ربا الفضل كما هو واضح مما بيناه 
فإن الزيادة المالية اللى تقدر بالكيل أو الوزن لاتكون إلا فى ربا الفضل . 
ِ : 
(نعم ) وكان من الصعب أن يجمع بين الذوعين فى تعريف واحد هن غير 
فيه بعبارة تدل على التنويع 4 ارح كين أو يحعاظ والقاريل » أو التوسع فى بعض 
العيارات الزاردة. فيه ليكزط: حال الدوعيى نيعا وقللك باه يقال مفلا- عل الطريلاة 
الأولى : إة الربا هو زيادة مال فى أحد البدلين اللذين من جتس واحدد من غير مقابل له 


5 0-3 0 ع 0 0-3 
ئ البدل اللاخ 6 أو : زبادة التاجر قَْ أحل النداب* مع تعجر ألا 
ر رب 2 عي أ م حر 


0 
وعلى الطريقة الثاذية طريقة التأويل أو التوسع يقال : إن الربا هو فضل مال فى 
0 0-3 
احد البدلين 5 عدم المقابل قَْ البدل الآخر 0 ويكون اللراد بيفضل المال مايشمل الحقيقى 
5 03 ع 0 
والحكمى » فإن المعهود فى باب التجارة أن تاجيل أحد البدلين يكون له اعتباره عند 


تقرير البدل الآخر . وهذا شى لاجدال فيه ولاشك . ويعلم ذلك بالرجوع إلى مايجرى 


7 
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قَْ العا الذى يؤجل فيه تسلم المبيع بع السام فيه 6 وق مح السلعة الحاضرة الذى 


ع 
يؤجل فيه 00 الثمن فإن المعهود المالوف عند التجار فى ديع بع السله وهو شبى2 لاتأباه 
الشريعة ‏ - أن البائع المسلم به يتسامح عادة فى مقدار الثمن فيقيل انخفاضه عن سعر 


المبيع الحاضر » من حيث إنه ينتفع بأ ومحاالا 4 على حين أن الملكرقع لا ينتفع بالمبيع 
إلا بعد زمن 
وكذاك الحال ى البيع بدن مؤجل » فإن الاشترى يتساهل عا فى مقداره فيقبل 


ارتفاعه عن الثمن المعجل للمبيع من حيث إنه ينتفع با أبيع حالا » على حين 3 البائع لا 
ينتفع بالثمن إلا بعد الأجل المدين 


.- جٍٍ . 5 1 + 0( ٠‏ 
وخلاصة القول : إن الاجل ليس مال حقيقة » وإنما هو فى حكم المال هن حيث إنه 


يراعى أمره عادة عند الدقدير بالمال :. 


ومذا التأويل أو هذا التومع فى كامة « فضل مال » يمكن أن يقال فى تعريف الربا 
كما قال النسفى فى متن الكنز ‏ إذه فضل مال بلاعوض فى هعاوضية مال مال ويكون 
شاملا لربا الفضل وربا النسيئة مادام يراد بفضل امال ما يشمل فضل امال الحقيقى وفضل 
المال الحكمى » وهو اللجل كما عرذنا 


لكن هذا التوسع لا سبيلل إليه فى التعريف الذى قدمناه أول الكلام » وهو الذى مثى 
عليه ضاحن تقوير الأبصبان + فاته ب كنا ميهنا ب اقند قيد فيد «الفشيل : يانه حاصل 


ععيار شرعى 4 وهر الكيل أو الوزن 4 وذلك بالضرورة لايكون إلا 2 المال الحقفيى 


وقد حاول صاحب والدر المختار » أن يجعل 0 الفضل ) شاملا للزيادة الحكمية 
التى فى ربا النسيكة » ولكن ابن عابدين أبطل هذه المحاولة مذا الذى نقلناه عنه آنفا 
وهو :أن وصف ( الفضل (( 17 مقدر 3 حاص.ل بالمعيار الشرعى يجعله خاصا باال الحقيى 
فل" يتذاول التعريف حيلئل ريا القعوناء" . 


وقد خلص الكاهاق قَْ )( البدائع ( من هذا كله 2( فقدم تقس بم الربا إلى قسهين ِ 


)0 اللفضل والذنسيئة 0 ثم عرف كلا منهها دتعر يرف خاص . ولكل وجهده 


21 * #* 
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قا رعسل ذكر الألول اويا لداعو الأو فى تعس من فرق + 1ه كيين 
أن يتيب غق نيال أن عدك ته بين أذ يكرك الكون مراع عند مقدير قن السائة 
فى السلم ٠‏ وق البيع يعمن_مؤجل »وبين أن يكرن الأجل قذ خصس له نجوه سين عن 
لمال بالإضافة إلى المقدار الذى جعل بدلا فى المعاوضة 


إن فرقا بين أن يبيع شخ سلعة تساوى فى السوق الحاضرة هاثة بهائة وخمسة 
مؤجلة » وبين أن يقغرض شخص من آخر ماثة إلى أجل معين على أن يردها إليه عند حلول 
الأتملياقة وخيمينة الف الأوك افر ركذ قي فودين الريا + قزق اتدل “كلدت للاقة رسفت 
قدجعل ثمنا للسلعة » والسلعة التى كان سعرها فى السوق الحاضرة مائة ممكن أن تباع - مع تأجيل 
الشمن وعدم جراد 5- بمائة 2 ويعائة وخوسة ©» وعائة إلا خمسة » على حسب الظروف والالعواك 


واختلاف الرغيات . 


وإذاً لايكون ممنوعا أن تباع السلعة بثمن مؤجل أكثر هن سعرها الغالب وقت العقد 
إلا أن يكون هناك غبن فاحش فى الثمن » واستغلال لحاجة المشترى » فإن ذلك يكون 
عينقل متوعا وحراها ء دن لجل أنه ظلم رضي عقي + ركمن فق أجل الع ريا اللبياء 
الى سحل فيه الرمن عقصوها قصدا أصلا ف العقد ء مفروضا له قدر سين من القيق 
بحيث يتزايد هذا المقدار عادة إذا حل الأجل ولم يوق يا ماو النين + 
و- ٠‏ د 2 2 0 .- 5 َه .- 5 5 
المائة والخصية فق صوره البيع ما إل أجل » وفعت كلها قفا لللجلعة الى كان تعكان أن 
أنه المائة والخمسة » فى صورة اقتراض المائة بمائة وخمسية » فإنها وقعت بدلا لشيئين : 
لمائة بدل مائة » والخمسة بدل الزهن ومن له خاصة » وهذا لاشك أنه الربا الممنوع . 
. 5 5 3 ب م« 3 03 
وبذا ينتهى القول فى المقدمة » والآن نبدأ الكلام فى المقصود وهو أصل البحث . 
وبالله التوفيق وعليه الاعماد . 


كلا 


السو سين سودت 


و 500000 
: حول مقالين 5 
قرأت فى مجلة لواء الإسلام 4 قَْ العددين الحادى عشر والثالى عشر من السنة الرابعة مشالين 
لأدماة من أساكدة الشريعة الإسلامية إحدى الجامعات المصرية » بحث فيهما فى موضوع الربا 
ومعاملات أخرى تتصل بالقرض والقراض والشركة 


1 3 
زرأيش فق قال العددين ودا لبعضن علباء الأزهر عل يقن عا جاه فى مقال الندد الأول 


ثم تعقيبا من إدارة المجلة » أو من رئاسة تحريرها على هذا الرد . 


وموضو ع الربا وما يكم ل 0 ومن الب احث القيمة الى لها شأ عظيم فى الدراسات الإسلامية : 
قررت فيه الشريعة المبادى' والأصول 2 وأفاض القول فيه علماء الفته الإسلاى » وتكا 
رجال الاقتصاد » ورجال المال . 


م6 فبه 


ومنل أربعين سنة طرحت مسالةعل بساط مناقشات وامعة من رجال المؤتمر المضرى الذى اتعتند 
ع لوي 9 هر( 1م )2 وكان دافع المؤتمرين إذذاك النظر فى وجوه الإصلاح 
الضرورية للأمة المصرية فى نواحى الحياة المختلفة : ثقافية و أخياذقية والعصادة 


وكان من أُشد ما أزعج رجال المؤتمر “ودفعهم إلى عقّده » ما لمسوه من تدهور الحالة المالية الشرقية 
وإشراف هذه البلاد على مه اوى الإفلاس وال راب » سبدب الربا الفاحة ى الذى أثقل عاتق الأفراد 
والجماعات ٠‏ 


وكان من الاقتراحات التى أبداها بعض رجال هذا المؤتمر : وجوب العمل على القضاء على 
13 
الربا الفاحش 4 وإنقاذ البلاد من تحكم المصارف الاجنبية 6 بإنشاء مصارف وطنية تقوم على 


التعامل بالفائدة المعتدلة التى ينتفع ما المقرض والمقترض » ولا تخشى معها المضاعفات المخربة 


المدمرة . 
والآن نجد البحث يتجدد فى هذا الملوضوع » فقد دأبت مجلة لواع الإسلام على أن تنشر 
فيه مقالين »؛ وقررت فتح باب المناقشة والبحث لكل من يريد أن يدلى فيه برأى من أهل 


/ا/ا 





0 ث0 5 0 ٠.‏ ع 
هذا الشان» فنشرت رد العالم الأزهرى الذى دناول بعض أطراف الموضوع بكلمة عاجلة 
نظنه قد سارع م ليجعلها فاتحة انقاش منه ومن غيره يشبع فيه القول وتدعم فيه الدعاوى 


بالحجج والعناة 5 


5 أن المجلة رأت أن تعقب على هذا الرد بقولها فى أحد العددين وهو العدد الثانى 
عثر من أعداد المجلة : نشرنا هذه الكلمة وفاة بما أخذناه على أنفسنا من فتح ميدان البحث 


الحر ؛ والحرص على عرض مختلف الآراء للوصول إلى الصواب والاهتداء إلى الحق » . 


ثم قالت 4 + أجل أن يوداد القراء علدنا يأ عن يعطى فرذا + أو جماعة أو شر كة 
أو مصلحة مبلغا من ماله ليستغله ويكون له من كسبه حظ معين لايعد مرابيا ولم يرتكب 
بخرما تقل بالتعن ما جاء ىتفسير الأستاذ الإمام جا ص ١15‏ عند تفسير آيات الربا 
سورة البقرة قال (...وساقت المجلة كلمات للأستاذ الشيخ محمد عبده تعضد ما 
رأى صاحب المقالين وفيها : « أنه لايدخل فى الريا المحرم من “يعطى آخر مالا ليستغله 
00000 كسبه حظا معينا ؛ لأن مخالفة قواعد الفقهاء وجعل الحظ معينا قل الربح 
أ فر + الايدهل ذلك فى الربا الجلى المركب المخرب للبيوت » لأن هذه المعاملة نافعة 
للعامل ولصاحبالمال معاء وذلك الربا ضار بواحد بلا ذنب غير الاضطرار » ونافع لآخر بلا 
عمل سوى القسنوة والطمع فلا يكون حكمهما فى عدل الله واحدا » بل لا يقول عادل 
ولا عاقل دن البشر : إِنْ النافع يقاس على الضار . 

ثم أنبعت المجلة ذلك بقولها : « إن فى هذه الجزئية «خالفة للفقهاء فى اشتراطهم 
لصحة المضاربة : أن يكون لرب امال مقدار ذنسبى من الربح يختلف بكثرة الربح وقلته 
لا حظ معين من الربح قل أو كثر . 

ولكن هذه المخالفة ليست :.خالفة لنص فى كتاب الله أو فىسنة رسوله » وإنما هى مخالفة 
1 بعض الفقهاء » وآراء الفقهاء فى هذه المعاملات المدنية البحته » مبنية على المصلحة 
والمصلحة تختلف باختلاف الأزمنة والبيئات . 

وما دام التعامل لا يصادم نضا ف ألقر 87 أن البجة برغيه عفذية » وليس فيد ظلم لأحد 


7,72 





ونه قر لط وو قل مال لعل بالياطل هفلس هد عدا الإسلام أن نحظره » لا 
قاله بعض الفقهاء ف أركان ال راض أو ريطا المضاربة 0 . 


وهكذا صنعت المجلة وزع موضرع فهو + اتعلى بحر البدار أنه جدير بالحوار والنقاش 
ل و : إنها فتحت فيه باب البحث الحر » للوصول إلى الحق 


كنا ننتظر من رياسة تحرير المجلة 2( أن فوس م 0 إليها ه ن كلمات 4 


يؤيد ٠‏ م أصحاما 04 5 يعارض ونث ماجاء ف المقالي*: ن الأول بن من آراء 5 


وكيا نوة لا متكل اللجلة عن أرك الأمر فى موضوع البحث بذلك التعقيب الذى أوردته 
على صاحب الرد 2010 على قولها : إنها نشرت ذلك محافظة على ماأخذت 
به نفسها من فتح ميدان البحث الحر قصد الوصول إلى الحق » فإن هذا هو الموقف الحميد 
الل كان سحب أ تقفه المجلة الدينية الثقافية الاجتماعية » الى يعنيها ويتفق مع منهاجها 
وتخصصها بالأبحاث الدينية الثقافية الاجتماعية » أن يكون من أَه, موادها البحث فى 
ذاك النوع من المعاملات ٠»‏ وهو الذى عرض له صاحب المقالين » فهو شُى2 له قدره وخطره 
وله آثاره ونتائجه » وله اتصاله القوى بالدين والثقافة والاجيّاع جميعاً » وأن يطول فيه 
لقاش البرعء من الفرغن والهوق. » وبعداول فيه الأعذ والود » حق يسفر وج اراق 
وتستبين محجة الصواب » ويطمثن القراءٌ إلى نتيجة قاطعة وقول فصل » لاتعود بعده 
مسألة الربا وما يتصل به حائرة لايعرف الناس فيها مذهبا مستقها . 


: 0 5 1 : 
كنا ننتظر من المجلة أن تقئف هذا الموثقف المعهود المالوف فى مدا هذا الموط١‏ ») سم مه 
2 أن و ور 3 نل ىهن 
الصحف اليومية الى لم تتخصص قَْ البحوث الديئية » كمجلة لواء الإسلام : 


3 2 ش 

فنحن لم نعهد أن صحيفة يومية » أو مجلة أسبوعية » أو شهرية » تفاجئ قراءها - مع 
أول مناقشة عفيقة لرأى تنشره لصاحبه فى عددين متواليين - عثل ما صنعت مجلتنا الدينية 
الثقافية الاجماعية من التشيع لصاحب المقالين والتعصب له » وإسناده بإعادة ما الأوادة قُْ 


المقالين من رأئى سو للمرحوم الشيخ محومل عيده ف تفسير آيات الريا من سورة البقرة ٠‏ 


4/ ا 





- 2 2 - 1 ٌُ 5 
قد يعجب بعض قراء المجلةٌ لصنيعها هذا » ويسال عن سر هذا التسرع ؛ وسبب هذه 


العحلة من رئاسة التحرير 


قد يقول اذا تريد المجلة -مذا الصنيم ؟ هل تريد أن تقول : إنها مقتئعة كل الاتتناع 
مما ذهب إليه صاحب المقالين من رأى 4 وإنها لهذا لاتستطيع أن تستمع بعده لرأى مخالف ؟ 
11 ع 
وهل ترى المجلة أن فى إعادة كلمات الأستاذ الشيخ محمد عبده وتكريرها مقطعا للقول 
9 0 ً< 3 
وإثباتا قورا للحكم الذى يدور حوله النزاع٠‏ 6 وان هذا الاسلوب الذى شدت به عن المعهود 
: : 3 
المالوف» قد يغنى عن طول النقاش والمحاجة » ويكى مثونة البحث والأخذ والرد ؟ وإذا ففيم 
والاهتداء إلى الحق ؟ وأينهذا الميدان ولم نر إلا كوة صغيرة » ماكاد ينفذ منها بصيص ضثيل 
من الضوء » حى طمسيرة وعميت وعادت إل حالة الظلام ؟ 


خذه كلسة قدمناها عفيا كل ويانية تحرير المجلة : ولسفستحها إذا وجادت فيها شيف . 
من الشهدة . 

« ودعلك ) فإن من الإنصاف أن نقول : إننا لعلنا لا ندرى ما هذا لك » فقد تحكون 
لها وجهة نظر » وقد يكون لها عذر فما صنعت » بل قد يكون : ذلك صنيع غيرها » وما راء 

للف 

هذا 35 وقبل أن نويا مناقشة صاحب المقالين ق بعض م أورده فيهما من آراء كنا دان 
ودث.ك ر له تقردره الصريح : إن ربا النسيئة ) محرم تحرعاً بِانَا على - جميع وجوهه » قاع 
قدر كان : سو ا أ كان ربا ثقيلا فاحشا » أم 5 خفيفاً معتل للا تقد لع يذه الصراحة 
ف الففرير ماترامت به أفاوول الناس مق أن العا صاحب المقالين 4 من يقولون بقصر 
حرمة الربا على ما كان فاحشا وأضعافا مضاعفة . 

95 5200 ٍ َ 
أما آراؤة اللخرى ى غير حذا الوجه مع الريا + وفيا أجاب يه بحقن الساكلين ب ها 


)١(‏ الذى نعامه ونجزم به أن ذلك التعقيب الذى نشرته انملة ونسبته إلى إدارة التحرير هو من فعل صاحب المقالين 
نفسه وتحريره » ولكنه ١‏ دوقع عليه ياسمة الخاض بل أميم الاقن واكتى با يفيد أن ذلك هن عمل رياسة التحرير . 


بم 











يقول - عن المراد بربا الفضل وربا النسيئة » وعن حكم أرباح صندوق التوفير » وماعرض 
له من الواقعات الى تجرى فمعاملات الناس ما يرجع إلى القرض وإلى المضاربة الى تسمى : 
القراض . فإنه لقبان أق لاقانها ف هدووة وى ظل ها نزو يبن الكازات اشر انية والاعاديية 
النبوية . ولعلنا نصل من ذلك إلى الغاية من طريق يقتنع به الأستاذ ؛ ويرضى حرصه ورغبته 
أن يحكم فى هذه الموضوعات المدنية » مصادر الشريعة الإسلامية » من نصوص الكتاب والسنة 
لا أقوال الفقهاء وأوضاعهم . 
- ع 4 ٠.‏ 
والآن نبدأ مناقشة الاستاذ فى المقالن 

يقوك الأسيئاة راسي للقاليه ق عاك الأرل «وساتى حال + ها الراك شرع ريا 
الفضل وويا السيعة © فاجيقه يان اللتعمل مداه الياكة 6 والنسيقة قافا الأجل ويا 
الفضل شرها :سر الدراية التتروطة يل المتعاقدين فى عقد المعاوضة » بغير هقايل » كما إذا 
ألرعن إنسانة كف مافلايفيه عل آله برد له عالة وعشريخ نوعط ذا أعطن إقبيلة أآغر 
إردب قمحء على أن يرد له إردباً ونصفاً من القمح » وأما ربا النسيئة فهو الزيادة فى مقابل 
الأجل لا فى عقد المعاوضة . وقد كان الرجل فى الجاهلية إذا كان له على إنسان مائة درهي 
إلى أجل فإذا عل الأجل ولم يكن المدين واجدا ما يسد دينه » قال له الدائن : زدنى فى 
لآل عي أزيد أ الأجل ؛ فرعا جعله مائدين ؛ ثم إذا خل الأجل الداى. حضل معقل أ 

ثم آجال كثيرة » 58 يبدل المائة أضعافا مضاعفة . وهذا هو ربا الجاهلية »الذى عئاه رسول 
الله - صل الله عليه وسلم بقوله قى خطبته يوم حجة الوداع و ألا وإن ريا الجاهلية ؛ موضوع 
5 ربا أت ربا العباس بن عبد المطلب ) . 


ولخ رافق الأسعاة على بيائه ى ربا الفضل : أنه الزيادة المشروطة لأحد المتعاقدين 
بغير مقابل . ولا أن 
نقايلة هال علق الملترضى. > وئيست مبروطة فى مكاي فاجيل انين إك أجل + ورقا فى 
فى مقابلة انتفاع المقترض ما اقترضه » فهى فى الحقيقة استغلال لحاجة المقترض وضرورته 
التى ألجأته إلى الاقتراض » وهذا المقترض قد التزم بالشرط أن يدفع الزيادة على ما اقترضه 


ا 


قل لد عا أبرده عي القاليي + عله الريك فيا بسنت فق 


ولو تيسر له سداده عقيب عقد القرض . 


م١‎ 
00 











كع امي وبآ القشل اهنا ب وسو لعي نمع التاليو اللذين أوردهما الأسفلة ى هذا 
الباب - أن يعقد الطرفان عقد معاوضة حاضرة على ما لين ربويين من جذس واحد ؛ مع زيادة 
قُْ أحدهها : كان يدفع 5 الطرفين لصاحبه جنيها ذهبا قطعة واعدة + وباعد منه أربع 
قطع مخ الذمي الشروت أرقا قعل كل مها فسن سدية + وعر تضرف لا غرانة كيه 
ويصح أن يصدر من العقلاء + فإنه قد تتعلق رغبة بعض أناس بالحصول على هذه القطع 
الصغيرة » فيدفع فيها قطعة من جنسها أ كبر منها وزنا وأعظم قيمة . 


ومن ربا الفضل كذلك : المبادلة الحاضرة على خمسة أرادب من القمح بخمسة ونصف 


0 3 
من قمح اقل من الاول جودة . 


5 - 2 ٠. 0 ٠. 
وهو الجيدا‎ ١ - رسول الله صلل الله عليه وسلم- استعمل رجلا على خيبر » فجاءه بتمر جنيب‎ 
. )» المنى من الردىء والحشف‎ 


1 51 9 0 َ 1 

فال رسول الله صلى الله عليه وسلى 2 أكل عر خيبر هكذا 0 قال : لا والله 

: ع : 

يارسول الله » إنا لناخذ الصاع من هذا بالصاعين ٠»‏ والصاعين بالثلاثة » فقال رسول الله 

صلى الله عليه وساي 0 لاتفعل ؛ بع الجمع - ) هو التمر المخلوط. جيده برديئه ‏ بالدراهم 
ثم ابتع بالدراهم جنيبا » . فهذا كله من ربا الفضل . 

ع« 
أما ربا النسيئة فإذا لا ذوافق فضيلة الأستاذ على ما قرره فيه » فإن هذا الربا قد يتحقق 


من ظير وياد ال م كعد للساقتيى فى تقايك القول؟: فاق سلرية رمضن الأجناين الربوية 
ببعض مع تضيا لد ليون ا الآخر » هو من ربا النسيئة ؛ ولو لم تكن هناك 
زيادة ق لد العوضين . 

وتوعتمهاء رنني أغرى ادق ذقية لقا على ما قرره فيها ؛ مادام يشترط 
فق الزياقة الى جملها نيا السيطة + لت فرق غير مقروطة فى العدد © والقاض تعرفه ريرق 
الناس هذا النوع لله اميل أحد العوضين مع تعجيل الاخر على نحو ماقدمناء أو أنه 
زماذة عالق ابه الكجل مطلها +سنولة كات عذه الإباطة مشروجلة اق صلب فقا الخاز طب 


كلها 


7 7و 03 ع 03 1 
أم ا بعده عذلى حلول. الاجل مشلا" 5 لاءبل إن الاصل فيه أن تكون الزيادة مشروطة قَ 


0 4 
العّد أو معروفة عنده ٠.‏ ودن اجل هذا لد ندرى اأسر قَّ تقييدك الاستاذ صاحب المقالين هذه 
الزملدة :بالا تكوب مشروطة فى +الد الرلوضية . 


. 0 00 8 
ثم إذا كان هذا اليد ضروريا ليون الريا ربا النسيئة » فما هو حال الزيادة إذا 
شرطت اق العقد ق مقابلة أجل ؟ ومن أى باب من أبواب: اأرنا 00 + آم أنها سيت عن 
7 
الاباك *ل1- لا ء هي أيقا عن ريا النسيفة ولأ مقاض :.وتمل الأسفاة قد تأكر فى ؤيادة 


ب 0 


هذا القيد ما يقوله بعض المفسرين عند تفسير آية الربا هن سورة آل عوران « يا أ 


ع 


يها 

ع ام ررق سن و الوه كن ١‏ ااه ل ا ف ا ير ساك 3 

الذين آهزنوا لا تاكلوا الريًا اضعافا مضاءفة ) وهوها شرح به الاستاذ زمسه ريا النسيئة 

ينا فإنهم يقولون : إن الرجل فى الجادلية إذا كان له على آخر دين إلى أجل : فإذا حل 
0 0 7 

فى المال. فهؤلاء المفسرون يصورون لأمناله 355 » لا يعرضون فيها لكيفية المداينة الأضلية 

وإنما يعرضوث ا كان يعحصل عند حاول الاجل الاول 4 وما يكون بعده ون آجال ل التخيير 


0 58 0 21 ع 5 5-3 
بين أداءٍ الدين والزيادة فى مقداره » إذا أريد تاجيله إلى اجل آخر 


قد يكرة” هذا هو منشاٌ الوهى فى تحديد معنى ربا النسيئة » على النحو الذى قرره 
الأسعاذ صاحب المقالين . ولكن ن نيم مولا الس وق" يدن عطقا أن ربا النسيئة لم يكن 
فى الجاهلية إلا على هذا الوجه اذ بق فيه اشتعراط الزياءة عد حلول اليل فحسب . ثم 
هم اليدى الميارق أله اتلدايية الأول إلى 0 العين ؛ كانت داعا خلوا من اشتراط الفائدة 


0 0 : 8 0 5906 ءًِ 
على أن كلام المحققين من المفسرين” صريح فى غير هذا الذى يمرره الاستاذ » وها هو 
ذا 5 فخر 0 الوارقفئ قَْ تفغسير آيات الريا هن 0 ا البقر 0 يقول زر 5 أن الريا 


أما 


1 5000 1 1 5 0-00 ا 
فى الجاعلية ب وخلكه 55 5 يدفعون المال على أن ياخذوا كل شهر قدرا! معينا ؛ ويكون رأس 
والأجل: فهذا هو الرباوالذى كانوا فى الجاهلية يتعاملون به 6 . 


م 





وهذا صريح فى أن المداينة الأصاية فى الجاهلية كانت تشترط فيها الزيادة على أصل 
الدين ء فق عقايلة تاجيله الأول .. 


أما صنيع ارات ق الفصيرء. آي أثل عمراق: :رامو للدم مذي لقا كلو انا 

أضْعَافاً مضَاعَفَةَ » فقدٍ اقتصر فيه على الجزء المهم الذى هو سبب مضاعفة الدّين فقال: 

« كان الرجل فى الجاهلية إذا كان له على إنسان مائة درهم إلى أجل فإذا جاء الأجل ولم 

يكن المديون واجدا لذلك المال قال : زدنى فى المال حتى فيد فل الأجل » فربما جعله مائتين 

م إذا خل الأجل اقلق ء قعل مقل ذلك قم إلى اال كقيرة + فيرأحط بسبي تللك 507 
0 


أمعاقياء فهنا هر المراة من قوله : أشكافاً مشافدة . 


2 


ومن هذا يتبين : 
على المال فى مقابلة الأجل » وهذه الزيادة قديتقاضاها الدائن على نجوم قيل سلوك أجل الدين 
وقد يؤجلها مع الدين إلى.أجله » فإذا حل الأجل » اشترط الدائن شرطاً آخر »هو زيادة الدين 


نالعرب فالجاهلية كانت مدايناتهم الربوية» تشترط فيها الزيادة 


3 5 ع 5 ع 5 1 
أو اداوه . وهذه زيادة اخرى غير الزيادة الاولى الى كات مشروطة ق عقد المداينة : 


والفيية ؛ أنه لا مطل "كنا قناهًا عن أن تفخل كن ويا السبينة صورة للدايية إل 


اقعرطك تيان أو الألدى رماع مال اللاشرقي قي تقرنة الول .. 

فإذا كن فيل الأسهاة ضاعي القالين لأيؤال عضرا عل زآية ف :وبا اللسيعة أن 
الزيادة فيه يلزم أن تكون غير مشروطة فى العقد فإنا نقول : إن هذا ليس هو ربا الجاهلية 
الذى نزل فى شأنه الفرآن» وليس هو الذى قال فيه رسول الله صل الله عليه وسلم - يوم 

حجة الوداع ١:‏ ألا وإن ربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب». 
« وبعد ) فإن اتوكاد عيسك القليل حنة الأمقاة عضن لقنا ليل ادي عد ونا 
اتسيف وققينه ‏ أن فكو لياط فيه كير خروطة ف الشد و عر يبك القلط أيقا 
عوك وسقي الناس هليع ولحيره إل أن ربا الفضل لم يكن معهودا عند العرب فى الجاهلية 
أو زمن نزول آيات الربا فى القرآن الكريم » فإنهم توهموا من تقرير المفسرين الذى أشرنا 
إلبدء أن الزبا الل كان عديردا خيكةلك» إقا عر الريا الذى نولت فيه الآياك القرانية 

. الكريمة » وهو ظاهر فى ربا النسيئة‎ ١ 


8 





ولكن هذا ار محضص 2 وليس دن المدطق السديد ف ذىء 3 فإنه لا يازم كن اتجاه 
الآريانت الفواذية ‏ فى تقريرها- يلك زبا النسبيعة » أن يكوة ربا اللقمل غير معروف ,عند 
العرب 4 وغير جار قط بعص معاملامم 5 0 


ا 


على أن المحققين من المفسرين وشراح الحديث يقولون : نزلت آيات الربا على ما كان 
شائعا فاشيا عند العرب ٠‏ وكون ربا النسيئة هو الشائع الفاثى فى المعاملات الربوية عندهم 
لاقي أن ربا الفضل كان غير معروف لهم » وأنهم م بجوو عليه أله فى معاملاتهم . 

ثم إن أصحاب هذا الرأى قد غفلوا عن حديث البخارى الذى قدمناه فى تمر الجمع 
وق العتيي ؛ فإن النهى الوارد فى هذا الحديث إنما كان عن ربا الفضل » ولم يكن عن 
زيا لصي الم هو شراء الصاع من الجنيب بالصاعين من الجمع » والصاعين من الأول 


بالالوقة من القالي ها قا وود ل السد ب # أيه هعاذا د وا اسع 
رِ ن ورد ق 31 واين :12 2 


وهم غافلون أيضا عما تدل عايه أحاديث الأصناف الربوية المسخة التى سنعرضها فى نهاية 
هذا ايحت ب إن شاء الله قعال ‏ .والله وى التوقيق . 


5 
03 7 


نيفواه لاه صاحبء القالين فى الثال الأول أيضنا : ( وستانى بورظف :هل يسل لى 
اربج التق اده مق عتنوق التوقير #عاجبحه بأن السؤاك واليراب عفد واردان والبدلد 
السادس من مجلة المنار سنة ١40‏ » وقد ذمل صاحب المنار فى ص ##م ج 4 سنة ١9:05‏ 
عن ليذ الإمام محمد عبده عليه رحمة الله العبارة الآنية : (ولا يدخل فى الريا المحرم 
الى لايشلة فهده عن يلي لخر مالة. سعد وبيس ل عن كديه سظا سرناء لأ يقانة 
قواعد الفقهاء نىجعل الحظ معينا » قل الربح أو كثر ؛ لايدخل فى الربا الجلى المركب المخرب 
للبيوت ‏ لأخ هذه المعاملة نافعة للعامل ولصاحب امال معا ‏ وذلك الربا ضار بواحد بلا ذنب 
غير الاضطرار » ونافع لآخر بلا عمل سوى القسوة والطمع ؛ فلا يمكن 3 يكون حكمهما فى 


عله الله راكنا © , 


ا 


قال صاحب المقالين :( وخلاصة هذا: 


ن الإيداع فى صندوق التوفير : هو من قبيل 
صحاب امال ؛ ومصلحة البريد هى القائمة بالعمل » والمضاربة 


ا 


ثم 


وم 


عقد شركة بين طرفين » على أن يكون المال من جانب » والريح ء بيئهما » وهو عقّد 
صحيح حرها ؛ وتقحاظ اققيق شد هذا النقد + آلا يكون العضاءن اريت قصييه 
مين ه الحراظ لأدليل عليه »وكا بعس أن يتوت الرريح بيههما بالفسبة ويصخ أنايكرة 
عط سينا ولقمس 3 هذا لفان فى وي الء ولة ريا الفسيية ع لالدد نوخ 
ون اناري لفعريل فيه لصحيه الال سيك عي مق الزيسء فقا الابعراطة. حيقالف لأفوال 


كياد + وله خي مكالك تعد أن القر ان أو الديقة )1ض 


1 000 ' 7 ع 5 

وقبل الكلام على إجاية الا رقنا 3 صاحب المقالين عن السوال الذى وجهه إليه ) موظاف ( 
نلاحظ أنه قد فاته أن يحافظ على التعبيرات العلمية الفقهية » التىاصطلح عليها الفقهاء 
فهو يطلق على أصحاب المال اسم المضاربين » مع أن المضارب » هو الذى يعمل فى مال المضاربة 


5 8 
هذا شى 2 ا عليه جعي كنت الفقمة 6 الى يستدى متها ال ا معلوماته الفقهية 2 


أما إجابته عن ذلك السوال » وهو الخاص بارباح صندوق التوفير » فإما تشتمل على 


٠. 85 . . 3 37 1‏ 3 
أخطاء فى ناحيتين : ناحية الشكل » وناحية الموضوع : 


و أما الأولى ) فما كنا نود ولا ننتظار هن فضيلة الأستاذ 5 يعور ف 00 الي على 
فل بيه اننكل بالسائل إلى مجلة الخار ق مجلتها لامي > أو إلى "كلام لبقا 
الشيخ محمد عبده فى المجلد التاسع » مادام هو لايقنع باراء النقياء الكيدين + أبثال مالك 
وأنى حذيفة » والشافعى » وأحمد وغيرهم ؛ ولايرتاح إلىما قرروه ى أبواب الشركات 
والمضاربات » من شروط وأر كانم يعتبروها شروطً وأر كاذاً محض جعلهم وتقديره ؛ وإنما 
وصلوا إلى الحكم م » ه.كذا بعد الاجتهاد والنظر فها وردت به مصادر الشريعة من أحكام 


ع 
قم عه ال واف , 


ع : 0 ماع > 
فالشروط والاركان ىَ الامور الشرعية معاملاات وغير معامللات » لم تكن شروطا وأركانا 
إلا بجعل الشارع واعتباره » وهو شى2 يستخلصه الفقيه المجتهد ما عنده من أدوات الاجتهاد 


و | و ستشبا طّ 


كم 


لفن عت ا ل لل ا ل م ع حيصي ا يي يدي سد مةكتانا ‏ + 


« 
هذا - والامر فى هذه الناحية قد يكون هينا لانحتاج فيه إلى أكثر هن هذه الإشارة 


ٍ 
وخطا الجواب فى هذه الناحية « ناحية الموضوع ) من وجهين : 


ا 


ع 11 3 
)0 الاول ا( هو تحويل ااه صندوق الكوؤقفير إلى عقل مضاربة دين صحاب الاموال 


ومصاحة البريد 


«والثانى ) هو كسر قيود المضاربة » وإِلغاكٌ ما اعتبر فيها من شروط شرعية . 
أما من الذر ل فإنه لامجال للشك فى أن إيداع المال فصندوق التوفير » مع اشتراط زيادة 
معينة غير نسبية من الربح » هو من باب القرض بفائدة » وإذا كان يعبر فى جانبه بإيداع 
ووديعة » فهو وديعة مضمونة » ومضمونة مع اشتراط فائدة للمودع فهو لا هحالة « قرض» 
وهو من القرض غير الحسن » وليس من المضاربة فى شىء . ولافرق بين هذا الإبداع وماضربه 
الأسفلة صاحب امقالين مثالا لربا الفضل » وهو أن يقرض إنسان آخر مائة جنيه على أن 


' : 0 
برد له مائة وعشرين » وليس هذا فحسب » بل هو من ربا النسيئة أيضاء فإن الزيادة - 


المشروطة فيه ؛ إنما هى فىمقابلة الأجل على نحو ما كان يتعامل به أهل الجاهلية فربا النسية . 


إن هذا ليون دن الماضارية قْ شىء 4 ولايتصل مب 5-7 ساب . إن عقد المضارية هو 
ضرب ل عقود الجر 25 3 ذهو شركة بين صاحب المال والعامل » يبذل ول فيه ماله 
ويبذل الثاى حهده ونشاطه 3 وما يستطيع و وسائل الأو قّ هذا المالء على أن يكون 
2 ذلك دينه>ا على جيليرل مارشت رطان 7 وعلى أن يكونا رويد أيضا قَّ الخسارة 
فإذا ربحت الشركة » كان الربح بينهما أنصافا أوأثلاثا أو أخماساً » على حسب الشرط » وإذا 
لم تربح الشركة لم يكن لصاحب امال غير رأس ماله » وليس له قبل المعاملة ثى* على صاحب 

ع 

المال 1 وضاع على هذا العامل 23-1 ومابذله من دهل قُْ العمل 3 لانه لاحق له إلا فيا يحصل 


من ودج 6 كما تقذضى به طبيعة عددل المضارية : 


| 


ما إذا خسرت الشركة » بأن نقص رأس المالعما كان عليه فىابتداء العمل » فإن هذه 


/ام 





الخسارة تكون على صاحبالمال . لايضمن العام مل منها يثا إن 1 و يكن وَلم بذر طّ 2 وكان 
نصيبه قُْ الخسارة 6 صو ضياع كدة وجهده طوال مدة العمل قَْ رن المال ٠.‏ 


وهذه هى العدالة التامة بين الشريكين » فيكون لكل هنهما نصيب فى الربح » كما 
يكون عليه كفل من الخسارة . وهذا هو القانون الفطرى والشرعى فى سائر الشركات 
وأعمال التجارات . وهو ما أجمع عايه فمهاكٌ الإسلام اتباعا لما جرى عليه زمن الرسول- صلى 


الله عليه وسلم 


فهل الإيداع فى صندوق التوفير من هذا القبيل » حتى مكن إلحاقه بباب افرع بة ؟ 
وهل بين صاحب المال ومصلحة البريد اتفاق » على أن تعمل هذه فالمال الذى تأخذه منه 
بالتجارة وغبرها ؛ لبكرة لكل عنهما نضبيي مق الربح + وعلية تقل عن الكسارة. 5 
لاثشى من هذا» فارع لحب الملل له حق مقرر على مصلحة البريد » وذلك هو المال 
الزائد المشروط ف مقابلة الأأجل » وهذه الزيادة يستحقها مقتذى عقد الإيداع :مى تم الأأجل 
سواء عملت المصلحة فى هذا امال ؛أم م تعمل »ربحت فى عماها أم خسرت » وهذا شى2 لاتعهده 
الش رات القر عد يقاق أق لون من ألوات] سواء | كات شركات مالية من الطرفين » أم ك 
فى صورة مضاربة 2 مساقاة و مزارعة . 


م 


إذا : البون شاسع » بين مسألة صندوق التوفير ومسائل المضاربة » ولاينبغى الجدال 


فى هذا ؛ ثم هو جدال لايجدى » مادام يرفضه الذ ظر إلى الواقع فى هذه المسائل . 


والتعلق بن مصلحة البريد غاملة حا فى امال المودع + ورابحة قطعا فى عملها فى هذا 
الال وات بع صاحب الال م ن أجل ذلك مضمون لارتخلف » هو تعلق بسبب واه » لايقوى 
على إلحاق مسال الترفير يباب المضاربة » فإن صاحب الال ف مساك الأرق بس سالة 
التوفير - لانظر لَه :ولا تشكين » فيا على أن ععيله مضلة البربة ولنال الل تأخذه منه 
ها أن قرفن إنمافا أو كير ة مالا بفائدة مقررة يستحقها كل شهر » أو كل سنة 
لايفكر فى مصير هذا امال المقترض » ولا مايصنع به » ولايرتبط بنتائج تصرفات هذا 
الإنسان » أُوهذه الشركة فى ذلك المال . 


88 





ببق سيم كالاً حال ماص القاليى :وأق هك ليله الأحن وى مره الترقى 
بقائدة- فدتسفق فيها ريا الفضل اللمحرع - وقد قدمها امن ربا التسيقة أيقها -. ثم يمد 
إلى مسألة صندوق التوفير » وهى أختها من غير ما فرق ٠»‏ فيحاول عزلها عنها من غير حجة 
ليلحقها بمسائل الشركة والقراض ؟ 


55 


هذا ولا نظن أن اللجوء للجوة إلى كلمات الأستاذ الشيخ محمد عبده يفيد من يحاول جر 
سأ منتوق العرقين إلياب اللقباررية .+ فاه و و 

فى «وضوع الصندوق . و كلماته لاتصلح إلاجوابا لعب آل عن حكم المضاربة » بل أغلب الظن 
ا فى الواقع لم تكن جوابا إلا لذلك أت السوال الذى وجه إليه قد وضع فى صورة مضاربة 
ريعي أنه هد يناب عه عايستقة إليه الأمغاة ناحيب انين .+ هن قوله : ولا يدخل ف الربا 


المحرم الذى لايشك فيه من يءعطى آخر ما لا يستغله ويجعل له من كسببه حظا معينا )0 إلخ ٠.‏ 


رو ري الشيخ محمد عبده فى فتواه فى موضوع التأمين على الحياة 3 
فإنه قد وضع له السوال فى صورة ة مضارية كاحت عنه بما هو مقرر من أحكام المضاربة ٠.‏ 


غير أليد سرحمه الله وغنفاً عنه- كان يرى : أن اشتراط مقدار معين غير نسبى من الربح لصاحب 
المال » لا يفسد المضاربة» ولا يدخلها فىالربا المحرم الذى لايشك فيه . وهذا موطن آخر سنتكلم 
عنه فيما بعد . هو موطن آخر غير ما نحن فيه الآن من إلحاق صندوق التوفير بالمضاربة . 


قد يتساءل : ماذا يأ ترق #ا راق الشيج محمد عيد: فى صندوق التوفير ؟ وهل كان 

يعلم أن اللقصود من الاستفتاء » الذى وجه إليه ىصورة مضاربة صريحة كما قلنا »هو الحصول 

"على فتوى لتشجيع أصحاب الأموال على إيداعها فى هذا الصندوق » غير أنه لم يعرض لذلك 

واكك بق كك فاسوابة ليها لظاهر الفواك » أو أنه كان لايعلم ذلك ؟ وهذا شىغ لا ندريه 

"اشر عل كل عالت لأ تأثير له موضوعنا » كما أنه لايعوقنا عن البحث الآ فى موضوع 
اشتراط جزءٍ معين من الربح لصاحب مال المضاربة . 

لكنا قبل الدخول فى بحث هذا لاسرع نلاحظ أن كلمات المرحوم الشيخ محمد عبده 


١‏ ا 1 : ل 
البى استند إليها الاستاذ صاب المقالين» لا يسعد مها كثيرا رأيه فى موضوع الريا » وهو 
14 


ما سجلناه له مع الشكر » فإن الشيخ محمد عبده يقول : « ولايدخل ف الربا المحرم الذى لايش.ك 
فيه من يعطى آخر مالايستغله » ويجعل له من كسبه حظا معينا . 


هذا لامر فل انف رسعيه الك يريد بالربا المحرم الذى لايشك فيه ربا الجاهلية ‏ ربا 
الأقبياك القاءقة ب يويد هذا الظاهر قوله عقب ذلك : د لأن مخالفة قواعد الفقهاء فى جعل 
الحظ معينا قل الربح أو كد شر ل يدخل ذلك فى الربا الجلى المركب المخرب للبيوت » فإن 
الربا الجلى المر كب المخرب للبيوت : هو من غير شك ربا المضاعفات »الذى كان عليه أهل الجاهلية 


ل 


ا ليست هذه الكلمات تعطى عفهومها “لقارن يعدن إلا إذا كان جليا صريحا ؛ وكان 
مركا مكريا اليرت ؟ نهل يعاق هذا مهما جراد الأمكاذ لعي العالين ب وفعن صدب هن أذ 
الربا محرم مطلقاء» بلافرق بين مر كبه وبسيطه ولابين مضاعماته الثميلة المخرية » ودرجاته 
الخفيفة المعتدلة ؟ لا . 
ع 
ثم لانظن الأستاذ صاحب المقالين » يحاول الدفاع عما تدل عليه كلمات المرحوم الشيخ 
ع # 
بعد عيده فوقيول: إنه ابس صريرها أذ نأخذ عبارات الأستاذ الإمام على هذا الوجه .ونجعل 
ا ا او المراد مها تقرير أن ا ار 
إلى هذا الدفاع »فإن ١‏ اي ل ا ين ير 5 + أ الس والإثم 
ف هذا النوع من المضاربة يعدلان حرمة ربا المضاعفات وآثامه » ولكن عدم تساوى هذين النوعين 
00 
فى درجة التحريم » لاينفى أصل الحرمة عن الأول الذى هو موضوع الحديث 
ءُّ 0 
هذا إلى أنه غير خاف : أن فهم عبارات الأستاذ محمد عبده علىهذا الوجه الأخير » ينقض 
لصاحب الرأى فى مسألة صتدوق التوقير رأيه» ويدم له بيائه من الأنياس 
#002 #0 


#2 0 
إلى هنا تم ما أردذا بيانه عن النقطة الأولى الخاصة ممسألة صندوق التوفير . وقد تبين 
ع 
خطأ إلحاقها عسائل المضاربة « القراض 


6٠ 


6 از ز2 ز ةز 2 ز2 2 2 2 ز 1 ز 2 ز 2 ز 010707171071070 





00111110000000020200310018أ|0 


أما عن التلاظة الثانية ء الخاضة باتعراط. جره معين من الرييج لاحي آئال ى عقد 
المضمارية فتقوله : إن شر كات امارد والمزاوعة وللساقاة كافت معهودة عل غهد - رسول الله 
صلى الله عليه وسلم- وقد نقلت كتب السذة وكتب التاريخ كثيرا هن معامءلات الناس فى 
هذه لبأ على ذلك العهد » لكنه ١‏ م تذقل لذا واقعة واحدة من هذه المعاملات » قد 0" فيها 
أ 


اشتراط أن يكون لصاحب الال فى المضارية » 1 اصاحب ارقي والشجر فى المزارعة 


ع 
والمساقا قاة جرءٌ معين غير نسبى من الربح 5 أو الزرع والثمر 5 ولو كان مثل هذا الاشتراط 


جائزا ا لأثِر 00 4 ولو قف حالاات قليلة قّ هذه الأببوات جميعه ا 8 0 قَْ بعضها 

فى بطي أن بكر 5 لك عليهم من الرسول 5 أواس طلبراج الربداية ووظية نا 
لابل قل ورد النهى صريحاً من الزسرلت اناك عليه وملالويد عن هذا الاشتراط وهو ما أخرسيه 

5 43 ع 
البخارى ومسل عن راف دن خحديج قال ١‏ 35 الم الانصار حراد" فكنا نكرى ااارض 
ع 
على أن لنا هذه وأهم هله » فرعا أخرعة هذه ولم تخررج هذه » فنهانا عن ذلك » فاما 
الورق فام ينهنا » . 
23 500 3 ع ع ع 

ول فشك لليحخازىع: 1 كنا ١‏ عقر اهل الارض عزكرها 4 كيا فكرى الارض بالناسية 

منها 3 تسمى لعدد 5 لمق قال 3 فرعا يصاب ذلك وتساط 


8و 
- ذلك 4 فنهينا 3 1 الذهب والورقف يم يكن يوم 


2 ع 
الارض 3 ورعا تصاب الاأرض 


5 


زوؤاة عسل وأبو ارد والفساق عق رافح أيفا قال .. :يا مات الئاس يرجروق عل 
عهد رسول الله مرضل الله عتاييه وي 0 على االأيانات سايل المياه »وأقيال الجداول (أوائل 
للسعاق والأبار الصغيرة ) وأقيلة 9 الزرع » فيهلك هذا ويسلم هذا .» ووسر غلا ؛ و بلك هذا 
وأم لى مكل للذاس كريي»ه إل هذاه رداك زع عيه؛ فنا ثىة معلوم مضمون فلا ل به). 

ورواه المشارع وأ والنسائى دن رافع قله + و صلين عطاق ١‏ لبها “اذا بكرياق 
ارق ن على عهد رسول الله ويل الله يوسم 8 بم ينبت على الأريعاء ع اجمع ربيع وهو النهر 
الصغرر » وبشىءٍ يستثنيه صاحب الأرض 3 قال : فنهى الذبى صلى الله عليه وسلم عق ذلك 0 


وروى احعورك شن رائع ل || ماس كانوا يكرون المزارع فىزمان النى_صلى الله عل مك؟ وكوب 
بالماذيا انلايع “وما اويا فى الربيع وشىء ق العين : ذكره رساك -صلى الله عليه وم رق 
المزارع 5 ونمى عقف اد 


4١ 





ودق هذا كك يقبين : أث اتقراط جرع عدين من القارج لضاحب: الأرض فى الزاوعة 
لأيجرق: وأهالد - كيل لله هليه ارت - قد نمهى عنه » للا يترتب عليه ه من الظلم » وعدم العدل 
بين الشريكيية صاحبه الآرض:» والعامل فيها » نجواز آله تخرج الأرفين غير ها اشترطه 
الأول لنفسه » فيضيع عمل العامل وجهده » على حين ينتفع الشريك الآخر وحده . 
فأما كراء الأرض بالذهس» أو الفضة » أوبشىء غيرهما معلوم ومضمون فى الذمة » فلا 


ثىء قنه . 


م 


هذا عر عاكبك عن الرسول- عبلل الله عليه وسلم ‏ ورواه أئمة الحديث : البخارى ومسلم 
وأحمة وآدر قاوفوالفساتي ‏ بالقاق متحدة أو متقاربة » ولايسع الفقهاء من مثل أَى حنيفة 
ومالك والقافى وأعسد > إلا أت يتبغرة ويقولوا نه ف الرارعة وللساقاة والغيارية وسائز 
الشركات » فإن اشتراط جزء معين من ربح ذلك وثمراته لأحد المتعاقدين » قد يودى إلى 
المعنى الذى من أجله ورد الذنهى » فإنه يخل بالمقصود من العقد » وهو الاشتراك فى النتائج 
والثمرات . 5 500 2 


وإذا كان اشتراط جزء معين من الخارج » لصاحب الأرض ف المزارعة » قد حظرته 
الشريعة ونب عنه الرسول - صلى الله عليه وسلم - ما فيه من الظلم والغبن بأحد الشريكين 
المتعاقدين على الام شتراك فى الربح والخسارة » فلماذا يرد فى وجه الأئمة الفقهاء قولهم بلزوم 
خلو العقد من ذلك الاشتراط الجائر الظالم؟ وهم لم يقولوه إلا تطبيقا للسنة لصي 
وعملا بما تدل عليه نصوصها الصريحة ! وكيف يسوغ من مطلع على نصوص الشريعة 
ومواردها ء أن يقول فى اشتراط ربح محدود لرب المال فى المضاربة : إنه جائز » غير مخالف 
لكتاب ولا سنة لست لأقوال الققهاء ؟ أو لا يكق النض غل حظر 5ك 
الاشتراط ومنعه فى المزارعة » فيعلم أن نه محظور وممنوع فى المضاربة والمساقاة وغيرهما من 
فروع الشركات ؟ وهل من حسن الظن بالشريعة العادلة أن يقال : إنها تمنع من الظا 
والجور فى شركة المزارعة » وتبيح ذلك فى شركة القراض ؟ 

هذا إلى أن الإمام مالك بن أنس ‏ رحمه الله قد أثبت فى الموطأ ما يفيد انعقاد الإجماع 
على أنه لا يجوز : اشتراط جزء معين غير نسبى من الربح لصاحب المال فى القراض نفسه 
4 





فإنه قال فى رجل دفع إلى رجل مالا قراضا » واشترط عليه فيه شيئا من الربح خالصا دون 
صاحبه : إن ذلك لا يصلح » وإن كان درهما واحدا » إلا أن يشترط نصف الربح له ونصفه 
لصاحبه » أو ثاثه أو ربعه » أو أقل من ذلك أو أكثر» فإذا سمى شيئا من ذلك قليلا أو ١‏ 
كثيرا » فيإن كلثىع سمى من ذلك حلال » وهو قراض المسلمين . قال : ولكن إن اشترط_أن ! 
له من الربح درهما واحدا فما فوقه خالصا له دون صاحبه » وما بتّى من الربح فهو بيئهما 
نصفين ٠»‏ فإن ذلك لا يصلح » وليس على ذلك قراض المسلمين )ا ه. 


0 3 
ونظن أنه كان ينبغى التريث فى الحكم فلا يبنج مقير يييفة على الآشمة الفقهاء مما عس 
مكانتهم فى البحث والاجتهاد » حتى على فرض د لم يعثر بادئ ذى بدء ‏ على تلك 


الأعادريق الصحيحة الى مداه . 


كان يجب قبل هذا الحكم الجرهيم أادوين المناكل درها مسترعياء "كنا قات مقع 
أوائك الفقهاء الأعلام » فيبحث فى نصوص الشريعة ع نكلما يتصل ببذه المسائل » وما ورد 
قربا دق ا أو تن لاسقيولء أورد » ويفهم ذل ككله فهما واحدا » بجمع أطرافها » وتستخلص 
ايد بيد لصحيحة » ثم لا يكون على الباحث المستوعب من حرج بعد ذلك إذا هو 
عط يباين الققواء »1 و خطاهم جميعا برمية واحدة . وهذا - فيا نرى - هو أول ما يجب 
لحري ار أبن فرع يه المكة والطه ؛ وهو أهرأ ركان الاجتهاد ؛ لمن يرى أنه أهلللاجتهاد . 


وننتقل بعد هذا إلى النظر فيا رأى الأستاذ صاحب اللمقالين أن يستكمل به البحث من 
الكلام على الريا » وما ورد فيه من الأآيابت القرآنية » والسنة النبوية » وما قرره الفةهاء 
فيه دن الأحكام 3 


ا اه د ل اسه اا د 7 3 
قال الاستاذ : إن الربا ذكر فى القرآن فى أربع سور : الروم » والنساء » وال عمران 4 


فنى سورة الروم قوله تعالى : « وما آنَيْثمْ من ربا ليَربُو ْ أَمْوَال” سه 
عا 1 2 روبق به ال ديد وين و اماك ست 2 هد 0 
عند الله وما آنَيْتَم من زكاة تُرِيدُونَ وَجْهُ اله فاولثِله هم المضعفونَ ' ثم أت ا كلك يات 


4 


١ 








7 م : 
هن الدسرين : إل أنبا ليسث ق بال حم الربا ف للعاوضات + وَإِئما هى فى. الهينات والعطياث 


5 


والصدقات . . .. د 1 قا ويوكيد هذا مقابلة « وما آتَيْنُمْ ون ربا لمرو 


0 موا الثأين ) بتموله 1 وما إلقة ن اياوه الله ( ويكيده أبفيا اعمال 


ا و 2 


لفظ. ١م‏ إإكدك وح وللتسير اللعيرة ق اأقير ان ولا تاكلوا الآ م اليد ما كَلون الريا + ؛ 
ثم قال : ومن هذا يتبين أن هذه الآية المكية » ليست فى الربا فى المعاوضات والبيوع 
وإنا هى قف الهدايا والعطايا » ولفظل الريا فيها مراد ب4 معئأهة اللغوى ىّ الفضل ) ١‏ 


فسد هنا لا تفكر على الأبعاة اسن القاليق ما قله عم #تيردن اللسرين > انهم 
ينهوة إل أنه ليس المراد من الربالآى هذه الآية المعاوضات والبيوع ؛ لكنا نضيف إلى هذا : 
أله كه كثير من المفسرين أَيضا : إلى أن المراد منه هوذلك الربا نفسه ؛ ولا بمذع هن صحة 
هذا التفسير ما ردده الأستاذ من أن آية الروم مكية» مشيرا به إلى أن الآياثت المكية ليست 
يات أحكام » يبين فيها الحلال والحرام من الأعمال + وإنا. فى آمآات ثرلت بالعقائك 


وتشغبيت قواعد الإسلام 


ونرى أنه من الاسراف ف القول » وعدم الدقة فى الحكر , أن يقال فى الآيات المكية جميعها 
0 3 ع ١‏ 3 
إنها لا تعرض لياق حلال .أو حرام من 'لافعال » ولا سن هذه الأحكام ولو على سبيل 
الإجمال » أو من طريق الإشارة والإماء 


والذى قرره العلماء فى هذا الموطن : هوالحكم على الكثير الغالب من الآيات المكية ؛ فهم 
يقولون : إن الطابع الغالب على الآيات المدنية أن لدشريع الأحكام العملية » وه, لا تمنعون 
أن تدل بعض الآيات المكية على أحكام عملية » كما لا بمنعون تعرض بعض الآيات المانية 
لأأصول العقائد وأركان الإسلام 


و 7 ١‏ 3 
عل ]ان اليد اروم ل عدص لل رضت اليا يا اول تعبرح بمسرعة ولا التهيي عله » كما 
فعلت الايات الأخرى من سورة البقرة »أو سورة آل عمران ات وزفا جاغعة عل سلوب 
حكم يعتبر تمهيدا لا يراد إثباته يعد للربا من التحريم القاطع » وكل ها حملته تلك الابية 


من وصف للربا » أو حكم عليه هو :أنه ل بوك ولة كواب .كرك عقف ال » وهذا شى2 من 


4 
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5 أذ يفبسي ا لم لين يسملو ص ديرق سييم ؛ ونيي 
يد بالربا » ثم تجىء آيات الحظر والمنع البات » والوعيد والتهديد الرادع » لنستأصل 
شآفة هذا 0 من 00 . وهذه طبيعة 0 الإسلابى وسذدده 2 التدرج بالأحكام 


هنذا عاو لبت ' الأستاذ صاحب المقالين قل اقتصر قى حديثه عن آية الروم » على م ذكره” 
ا ولقكك المفسرون لين اختار رأمهم فى عجره حر كم تلك الموتيدات » الى بى عليها 
حكمه الجازم بن الردا فى. هدو الآبة. ابسو هر وبا العارضات : المحرم فى الإسلام . 


1 

لبته اقتصر على ذلك ءع ولم يات بتلك الزيادات الى ينقضها عليه صر بح القرآن 
ذهو يقرر أن ممايكيد ذلك الرأى مقابلة الربا بالزكاة فى قول الله تعالى : 

1 اتيش عن ربا لِيَربُوَ فى أَمُوَال الاون انرق اسع ويل ين لشم ين زكاة 
تُريدُونَ وَجْهَ الله '» . 

ونحن لا ندرى كيف تكون هذه المقايلة دليلا على أ الريا فى الابة هو الربا اللغوى 2 
ربا الهدايا والعطايا ؛ وليس هو الربا الممنوع الذى يكون فى البيوع والمعاوضات . وماذا 
يصنع قّ مقابلة مثل هذه جاءت فى سورة البقرة المدنية » قوبل فيها الريا المحرم قطعا » 

بالصدقة الى هى ععبى الزكاة © أخيعن يقول الله تعالى : 


ه يتحق الله الرباً ورربى الصتقات ؛ ؟ فهل مع هذا تصلح تلك المقابلة ‏ التى استنبطها 
الاستاذ - ميد لا يقول » ودليلا يسند به كلام العلماء وأهل التفسير ؟ 


عم 4 
ومن العجيب أن هذه الاية الى تقضنت على الاستاذ صاحب المقالين )0 مقابلته (( 


“كات من دين الايات الى نكما وأحصى مما مواطن ذكرالريا ف القر أن الكريم 5 وشبه إلى 


ان 5 5 
أرقامها من سورة البقرة , 


/ : : 1 
وهناك وده ثان من الشابيد الذى تطوع به الاستاذ عن العلماء واهل التفسير 3 ذلك هو 
التعبير بافظ (آتيتم) ىق آية الروم » وكيف كان ذلك؟ هو يجيب ويقول : إن المعهود نى 


مة 





لي عي د ل ير : أن يعبر فى جانبه بالأكل» كما فى قوله تعالى : 


ولا تَأكلوا اليا ود الو يريا . 


وهلا أعجب وأغرية قات من الآيات التى أوردها بنصها آية النساء » وهى لم يعبر 
وال وله لزيا الذي فددائيت تنه هر الرما المحظور المنقوت عند الل ؛ 0 
١‏ بِظُلم هِنَ الَّذِينَ عَادُوا حَرَمْنَا َلَيِهمْ لبتاكر أجلت ليم يديه عن شببل ال يما 
وَأَحْذِهِمُ ابا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ ؟ فى آية الروم تنفهر من إعطاء اليي جوف كيك السام 
نعى على أَحَذْهِ » وتنفير منه » وليس فىهذه ولا تلك ما يقرره الأستاذ تقرير الجازم الواثق 
من أن القرآن لا يعبر فى جانب الربا المحرم إلا بالأكل . وجل من لا يغفل منبحانه 


لا نحصى ثنات عليه . 
ربا الفضل واه ومأ ورد فيه من يم الأساونيغة 


رأينا هنا إتماما للفائدة » ووفاءً مما وعدثا به أثنك هذا البوسة ‏ أن نورة كلمة عن 
ربا الفضل وما جاء فيه من أحاديث فنقول وبالله التوفيق . 

١-روى‏ البخارى عن مالك عن نافع عن أنى سعيد القدرض رقي الل غنة آذ يوفيرل الله 
- صل الله عليه وسلم قال :4 ل قبيدا لقعت بالذهب زه كاد دل ولد 3 
بعضها و بعض ولا تبيعوا الورق اوري إلا مثلا مثلة » ولا تُشِفُوا بعضها على بعض 
ولا فبيعرا "نيا غائعا يتاجز + 


0 ا 


؟ - وأخرج البخارى عن عبد الرحمن بن أَنى بكرة عن أبيه قال : نهى النبى - صلى الله 
عليه وسلم - عن الفضة بالفضة سات إلاسواءئ بسواء» وأمرنا أن نبتاع الذهب 
بالفضة كيف شنا والفضة بالذهب كيف شتناء؛ . 


“-وروى ]سيا ومسلم عن عبادة بن الصامت عن النبى - صلى الله عليه وسلم قال : 


« الذهب بالذهب 4 والفضة بالفضة » والبر بالغ 4 والشعير بالشعير 1 وا لتعر بالتمر 


)200 هو يهم العاء وكسر الشين ع مضارع أشف بتشديد الفاء » أى لا تزيدوا بعضا على بعض جاء ق لمان العرية » 
م الشف » ( بالكسر ) ااريج واازيادة . . . ومنه حديث انريا : ولا تفقوا أحدها على الآخر أى لا تفضلوا . 


15 








:0 00 9 3 10 
والملح بالملح » مثلا عثل »؛ سواءٌ بسواء يدا بيد » فاذا اختلفنت هذه الاصناف فبيعوا كنَق 


شم إذا كان يدا بيد ). 


4 - وأخرج البخارى عن أى صالح الزيات أ سمغ أب سعيك الخدرى يقول . : الديئار 
بالديئار واللتررضي باللرزظي » قال » فقلث له إن ادق عباس لا يقوله » فقال 506 
سألئه فقلت سمعته من النبى دعل الله عليه وشم 1 وجدته فى كتاب الله ؟ قالكل ذلك" 
يه أقول 6 وأَنم أعلم برسول الله ب ”صلى الله عليه وعبلم يي 04 لكي 


- صلى الله عليه وسلم ‏ قال : «الأزنا إلا فى النسيقة 6 . 


/ 


1 
خبرنى أسامة أن النى 


ه-وروى هسم هذا الحديث عن أنى صالح » ولفظه : قال ( أبو صالح ) : 
أبنا سيية التخدرض رقوال : الدينار بالدينار » والدرهم بالدرهم » مثلا بمثل » من زاد أو ازداد 
فقد أربى . فقلت له :لابق عباس يلوك غير انا فقال 5800 ابن عباس فقلت : 
أرأيتهذا الذى تقول » أشى 2 سمعده” من رسول الله -”صلى الله عليه وسلم - أو وجلظه فق كباني 
الأدعسر ويل © فاك :م أسمعه مق برضوك الأضاصل الله عليه وهام حول أجده فى كتاب الله 
ولكن حدثنى اباب دن زنك أن الننى - صلى الله عليه وسلم قال ١‏ الربا فى النسيئة ( 


وفى رواية : « إِثما الربا فى النسسيثة »). : ! 00 


5-وقد قدمنا حديث تمر[الجمع وتمر الجنيب »؛ وهو ما أخرجه البخارى ء أ تمقيك 
الخدرى وعن أَى هريرة رضى الله عنهما 100 رسول الل مضل الله عليه وسلم - استعمل 
وجلذ عل كيير كواعة ردير جنيب دري الله صلى الله عليه وسلم - ف كل ار شير 
هكذا ؟ قال : لك وال ا بوسر لم الله ؛ إنا أذ ا بالصاعين » والصاعين 
بالثلاية : فقتال ت وول الله ضلل الله عليه وسلم ١:‏ لا تفعل » بع الجمع بالدراهم ثم ابتع 


بالدراهم جنيبا 4“ 


07 2 300 ع 00 
الاسواخرج مسار من أنى نضرة قال : سالت ابن عمر وابن عباس عن الصرف 3 


0 2 و 0 ٠ +١٠‏ - 4« 
فلم يريا به باسا » فإلى لقاعد عند الى سعيد الخدرى » فسالته عن الصرف » فقال 


4/ 
40 








دواد فهو ويا فأقرك ذلك لقرليما + شقان + لا أحذقك ,إلا ما سبسيت من بوسيؤل الله 
- صل الله عليه وسلم ناض عراسي المقلة رماع مق #رظيي وتاك فى النى يت عل ' اله 
عليه وسلم هذا اللون » فقال له النبى صلى الله عليه وسام - : أنى لك هذا ؟ قال : 
انطلقت بصاعين فاشتريت مهما هذا الصاع » فإن سعر هذا فى السوق كذا » وسعر هذا 
كذا » فقال ‏ صا 1 معو رطاف أرييف» إذا أرقت ل 
اكفر ساسك أى قر فت واقال أبو معد ادس يقس أمين أن يكرظ ريا أم الفضة 
بالفضة ؟ قال : فأتيت ابن عمر بعد فتهانى » ولم كتف ابم عبان # قال تستى أبع الصوباء 
أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه ) . ا 
عه جاة ا قعقها اده ها بن الأحاديتث « وضها يعبين : 
( أولا ) أن زيادة أحد العوضين الربويين على الآخر الذى هو من جنسه لا تجوز » وهى 
من الربا المحرم تحربما باتا» قليلة وكثيرة » سواء ؛ وأن ذلك عام فى جميع الأموال. الريوية 
سواء أكانت البادلة فيها من قبيل الصرف ٠»‏ كما ىق الذهب بالذهب » والفضة بالفضة 
أم كانت من قبيل المقايضة ٠‏ وهى عبادلة السلك سد غير الذعن ززاقفكية با سلية أرق 
ا فى تس بالكمر 
(كائية ا لله يعن فى حرمة هذا الربا خلاف معتبر يوثر عن أحد من العلماء » اللهم إلا مثل 
با ورد عن ابن قياس وابن عش ع من انيبو قا ينولان أرية بر ازة + أعنذاعا رواء أساءة 
ابن زيد من قوله- عيل الله عليه وسام ( الريا قى النسيئة » ان ما الربا فى النسيئة ؟ فإنه 
يفيك بظاهره قصر حرمة الربا على ما خاة تسيل » وعدم تعديها إلى ربا الفضل 
(ثالغا ) إن هذين الإمامين الجليلين : عبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمر + قد 
رجا يل القوك ما صحت به الأحاديث » ما أخرجه البخارى ومسلم عن أنى سعيد الخدرى 
وهو ما يقتضى حرمة التفاضل ىق بيع الجنس بعضه ببعض »: ححبى من غير نسيكة + .قال 
3 النووى فى شرحه على صحيح مسلم : ( معنى ما ذكر أولا عن ابن عمرو ابن عباس 
الها كانا يعتقدان : أنولية ربا فيا كان يدا بيد» أده يجوز بيع درهم بدرهمين » وديئار 


لاون ابرصاع فى يساعيي من تجو و الحنطة وسائر الربويات » كانا يريان جواز 


3 الوا بالصرف فنا - انان الإمام النووى ق شرح مسام : مبادلة أحد النقدين جنسة مع ااتفاضل . 


1 





٠ ٠. .‏ 0 2 
بيع الجئنس بعضه ببعض متفاضلا » وأن الريا لا بحرم ف شىء من الاشياء إلا إذا كاقت 
0 
نسيئة . . . » وكان معتمدهما حديث أسامة بن زيد : ١‏ إنما الربا فى النسيئة » ثم رجعا 
عن ذلك وقالا : يتعحريم بعام الجنس دعضه ببعض متفاضلا “”حين بلغهما حديرث أى سعيل 


كم ذكره دي من رجوعهما صردحا ) ام 


إذا حرمة ربا الفضل لا شبهة فيها » وهى محل اتفاق جلة العلماء من الصحابة ومن 
7 
بلي 3 بناء على تلك الاحاديرث الصحييحة الصرد.حة 5 


لكن ماذا نصنع فى حديرث لبان بن زيد: «الربا فى النسيئة )و (١‏ إنما الربا فى النسيئة ) 


وهو أيضا حديث صحيح لم يعرض له أحد من العلماء بتضعيف أو تزييف 
طريمتان فى الجواب عن هذا حكاهما الإمام النووى : 


ءٌ* 03 
) الاولى ( انه متس وح يدلك الاأجاذيية الدالة على حرمة التفاضل 4 قال ِ وقد أجمع 
المسلمون عل ترك العمل بظاهره » وهذا يدل على نسخه . 


وهذا الجواب - كما يرى المصنف - غير وجيه » فإن الحكم بان حديثا قد نسخ 
بحديث آخر ‏ مع عدم بيان تاريخهما ؛ ومن غير علم هذا التاريخ حتى بمكن أن يقال إن 
المشاخر ناسخ للمتقدم - ليس على ما ينبغى : ومجرد إجماع المسلمين على ترك العمل 
2 1 5 : 1 5 4 8 3 
5 الاعتداد ده وبقائه عير لجسو 4 وذلك بحمله على معى سائغ يلتى به م الاحاديث 
الأخرى كما هو الحال فى الطريقة الثانية التى سنذكرها . 


0 0 37 01 50 
نعم قرر علماءٌ الاآصول ‏ كما جاءَ فى المستصى للغزالى أن من دلاثئل انسخ'الحديث 
فيام الإجماع على خلاف ما جاء به » ولكن هذا ليس فى مثل الموطن الذى نحن فيه » فإن 
الإجماع فيه قل قام على حلاف ما يعطيه ظاهر الحديث فحسب 04 دن قصر الحرمة على ربا 


1 








النسيئة. » وهذا الظاهر غير متعين أن يكون هو المعنى المراد من الحديث » فإنه يمكن حمله 


على معبى مستقم لا يتعارض به مع الإجماع » وإذا لا موجب]للالتجاء إلى دعوى نسخه . 


ع 
والطريقة الفيية و اق الجراب عق للك الفرؤان ‏ حى اويل نيك أمانة بتضله 
على التبادل فى الأجناس المختلفة » فإنه لا يحرم فيها زيادة أحد البدلين على الآخر » وإنما 
المحرم: فيها ربا النسيثة » كما صح من قول الرسول صل الله عليه وسم ‏ : « فإذا اعدافت 


ل 
هذه الأصناف فبيعوا كيف شكمم إذا كان يدا بيد © . 


ومن وجوه الدأويل وجه وجيه » ذكره ابن الم » فى ١‏ أعلام الموقعين ») واقتصر عليه 
إِذ قال ما ملخصه ١‏ الربا نوعان : جلى وى » » فالجلى ربا النسيئة بحرم اليه د الضرر 
العظم « والخى ربا الفضل ) حرم لأنه ذريعة إلى الجلى » فتحريم الأول قصدا وتحريم 
0 » تحريم ربا الفضل دن باب سد الذرائع » كما صرح به فى حديث بك أنه تستعيك 
الخفرق رقى الله عنه عن النبى- صلى الله عليه وساي : « لا تبيعوا الدرهم وال ر هموق ؛ فإى 
أخاف عليكم الرما » والرما هو الربا » فمئعهم من ربا الفضل » لا يخافه عليهم من ربا 
النسيئة قال : وورد فى الصحيحين من”حديث ابن عباسعن اسل من خيد |3 الننى - صلى 
الله عليه وسلم قال :( إنما الربا فى النسيئة > ومثل هذا يراد به حصر الكمال يام الريا 
لجار إن عرق السبيعة + قبا قال تعاي : ١ ٠:‏ إِنّما المريكود ليون ِذَا 2 ال وَجلت 


0 


موه م د لو 


هم وإذا ريت علوم آياته َادْتَهُم إيمانا وَعَلى 5 و الذي ا 
الصلاة يما هي وترون ) فإن المراد هنا المأمنون الكاملون فى الإمان » بدليل قوله 
سبحانه بعد ذلك : 
تي نه عاو وزو 2 رع : : 1 

)0 أوليمكك هم الموؤمذونت حقا » وكقول ابن مسعود : إن العالم الذى يخثى الله ) . اهم 

نيذا تأريل ساف وصهرة ف الأسالبيت العرييةا" + يجيم يه يرى الأدلة المصيسة 4 فل 
بيك بينها شسارض ولآ تنافر . وهو قأويل بنيهتا أن تشير - قبل خناع هذا المبحث - إلى 
تأويل آخر يجب أن يسار عليه فى فهم آية من الآيات الواردة ى 7 » حى تتلاق مع 
الآيات الأ رى © ومع الأحافيية الكثيرة والصحيحة المشهورة » الى بلغ القندو المكشرك ديتها 
مبلغ التواتر 


١٠ 





5 535 ماع م 6 2 ميرد - رك عر لم عه سمس ع ردع 

هذه الاية هى قوله تعالى : « يايها الذين م لا تاكلوا الربا أضمعافا مضاعفة » فإن 
انا عن امعان النظر السطحى - الذين لا يجيدون فهم الأساليب العربية » ولا يحيطون 
بوجوه استعمالها : 5 هم يغفلون 0 ن بدعضص هذه الوجوه ب يظنون أ هذه الآبة ية إنا ثنهى 


عن الربا الفاحش 38 الريآ الشليل الشفيفب ٠‏ فهو حلال فى نظرهم عفهوم هذه الآية . 


3 ء. 3 . ب . ع بن‎ 3 2 ٠. . ٠ ٠. 
يظنون هذا الظن ألا دم 4 ولا يبالون أن م يسبب فهدهم اتماصر اخرزلاا ف او اضطراب‎ 
2 ا ا وت 2 إن 6 5 50 ه6 م و -ه‎ 3 0 ! 5-8 5 
2. ولو كان دن عند غير الله 006 ؤيه اختلافا هنا‎ ١ : ئ آايات الله ع والله يقول‎ 
2 9 ع‎ 7 
لا يبالون بتلك الاحاديث الكثيرة الى قدمنا بعضها » واابى أجمع علماءٌ اأسلف والخاف‎ 
.م‎ ٠. هو‎ 5 -. 0 0 
على صحتها » وعلى ألما تفيد حرمة الربا حرمة باتة » بلا فرق بين كثيرة وقلياة» ولا تعن‎ 


ا يكون ربا نسيكة وما يكون ربا تفاضل ناجز . 


ولا يوالون بالآياث القرآنية الى تقول : ١‏ يمسق الله اويا 5-5 الصدقات © وتتوعد 
المرابين بالعذاب والنكال وحرب لا طاقة لهم ما ٠‏ من الله ورسوله 34 0-3 قال تعالى 1 فيان 


ع > عجو - 


2 نا فاذنوا بحَربٍ م الله ورسولة 5 0 2 سن مراكم ل عون 
0 ع 


كرام تطلموة 0 2 3 
ع 0 كه 
انه لو كلق ريا النشيق حلول رانذا يم اللهشيعًا ملمه 0 الآيةا للمرافيق + أصيعاب 
1 شىءِ ءِ زائد عليها 4 كم الا 507 اللي شىء منها : 


ف 


ذا لمت الآدة الأولى دوه يد أل عمران اأبى يريد منها بعض اأناس تحليل اربا 
غير المضاعف ‏ بجارية على ما يشتهون : إنما هى على اتفاق مع الآاث ل الى حرم 
كثير الربا وقلياه » وهى فوق ذلك تشير بالندص على هذه | لحالة الخاص.ة »حالة الطمع والشراهة 
فى المراباة - إلى تعنيف المرابين وتقبيح أكل أموال الناس بالباطل - وبطريقة تاك الأضعاف 
المضاعفة الى شأن كل ععابل بالريا أن جر إليها :زاك قل الريا بجر إل ليزه وبحقية 
غزوة إلى يعقن »قربا الفشبل تريعة إلى ريا السيفة. + وربا اللسيعة الخفيف يعو - عمد 
0 الوفاغ بالدين وزباة ق أجيله - إلى زيادة هذا الربا زيادات تثرا كم وتتضاعط »٠‏ تبعا 
لتأجيل الدين إلى الأتعال العامة" 


١١ 


ع 
ويه فى القتريسة ال #خاريه الغو واللنناك أنا فيد الآبواب: التي رتل إل فلك 
وتحرم كل ما هو وسيلة إلى المحرم 5 


هذا - ولو سايرنا هؤلاء الناس على طريقتهم » وأخذنا معهم الآية على ما يريدون 
من ظاهرها نبا لا تحرم الزبا الففين و لقاق عى» ينيقي أن يشيل نقد » لك 819 الأية على 
حسب فهمهم إقاددئ عن أكل الرنا حين يكون أمعافا مشباعفة » قبالقياس إل أ الىء 
بكرن عله الأداتك الفاعفه + وي تكون عذاك بالقياس يق ميل الدين. لا معدا2 
فتكون الآية ناهية عن الربا إذا بلغ أضعاف الدين الأصلىثم ضاعفتهذه الأضعاف : وأضعاف 
الدين الأَصلل ثلاثة أمثال على الأقل » فإذا ضوعفت هذه بلغ المجموع أمثالا كثيرة 
فيكون هذا هو المذهى عنه فى الآية على حسب منطق هؤلاء الناس وأفهامهم ؛ وحسبئا الله 
ونعم الوكيل . من بهد الله فلا مضل له »ومدق يفطل قاذ عاتن لله ولا سرك ولأ قوة إلا بالله 
العلى العظيم 


0 





و : نَالَأمس مر ويربة رول | زر الشردية ابإسراسية 
لمْضْيلٌارسَازْ المسر الس عبرال رصم ناي 
عيضم بيع الجحوث ابالامية 


بم الله الرحمنالرحم . الحمد ل رب الع ليق “والصلاة والسلام م على 


ع 
أعمال شركات العاميق ذوعا 


الاول : قاهدين على الحياة , 


ا : تساهين على الأموال 


ءِِ 
والتامين فى كلا النوعين مقتضاه : ضمان السلامة . ولكن ذلك ليس معناه منع المخاطر 


والعارة عوة أسيات التلف والهلاك » فإنه ليس فى مقدور أحد أن يصد طارق الموت 
١ 0 8‏ عد 5 5 1 < ا 0 5 2 
إذا حل »أو عنع النوازل اأسماوية إذا عرضت » فيكون فون اكير اأعييت وأعظي اأحماقة » أن 


تصمن السلامة قَْ شىء من ذلك ء 5 يقبل هذا الضهان من بزعمه . 


إن ضبان االسلامة فى مثل هذه الحالات » ليس إلا ضربا من المرادنات » على «»ى 
7 ع ءٌ 0 5 
أن شركة التامين تتفق مع من يتعاقد معها عقا. تامين على الحياة أوالمال» على أنه إن وقع 
عطب اذ تلف 4 و هللاك للشخص 4 و للج للذشىء ا عليه ع كان عليها تعويكر الك الخسارة 


بدفع ما التزمت دفعه من المال 


وعروة التي على الحياة : أن يعقد شخص مع الشركة عقدا على «قدار معين من المال 
لمدة محدودة من الزمن » كخمسة آلاف جنيه لمدة عشرين سنة » ياتزم الشخص - مذا 
العقد - للشركة دفع ذلك المقدار على أقساط شهرية «ثلا ؛ وتلتزم الشركة له دفع هذا 
امال كله إن تمت له السلامة إلى نباية المدة المحددة » تدفع له هذا المال مع أرباحه الربوية » أو 
من غير أرباح على حسب الشرط المتفق عليه » وكذلك تلتزم دفع المال كله لورثته » أو لمن 
١‏ 


ع 
يعن غلفا "له قن ذا إكال [13 مات قن ألفاء المدة » ولو لم يدفع من مال الشآمين إلا قسطا 


ءٍِ ع 5 
واحدا 1 ويلحق بالتامين على الحياة الشامين ضك إصابة جزع من أجزاء الجسم 5 


أنا ادافين عل الأموال قضورقه + أن يخقاد لطس عم القب ركة عقدا فسن له نه سللاية 
داره أو سيارته ©» 3 أناث منزله » 5 بضاعته الى ق متجره » 3 الى يبريد نقلها من 
جهة إلى أخرى فى البر » أو البحر » أو ما إلى ذلك من مختلف الأموال » ويلتزم صاحب 
الملل المومن عليه أن يدفع الشركة قريبة معركة من للالاكل عيتة» أو كل شنهر »على حسب 
اللشير بل 


ويخداف متمدار هله الضريبة على حسب امال لود ن عليه 6 اللييق يتفق الطرفاك على 


وقبذار ليضف . 


وهذه الضريية له يستردها 0# المال ل على كل حال 3 وإنما تكون خااصة اشتركة 
الاين على خلاف الحكم ق الساطة القاميق على الحياة » ثم تلتزم الشركة لصاحب امال 
المؤمن عليه 4 بان تدفع / قيمة هذا المال كله إذا هلك 5 تلف 3 بحرق أو غرق ا غير د ذلك 


مادام عقد الدأميق قائما »ولو لم يتاداقم صاحب المال من الضردبة ا دفعة واحدة . 


الك اأشرعى فى نوعى التأمين 

م يور عن المتقدمين من علماء الإسلام كلام فى موضوع العأبين عل البدياة + أ عل 
الأموال . فلم يعرف لهم فيه قول بالحل أو الحرمة ؛ لأن هذا الضرب من التعامل لم يكن 
معروفا فى زمنهم فى المحيط الإسلانى » ولا فى المحيطات القريبة منه . لكنه ‏ فى ظل قواعد 
الشريعة ومبادئها وعلى ضوء ما استنبطه العلما المجتهدون من مصادرها من قيود وشروط 
عكن أن بوقف على حكم اماق بدرغيه > من وعبة عقر الفبرينة الاسلامية م عرف 
أوضاع هذا الشأمين وآثاره القانونية » وشروطه وقيوده العرفية » النى تسير عليها شرك 
الدأمين » وبعد أن يوزن ذلك كله عموازين الشريعة » فى نصوصها التفصيلية »© وعموماما 


الكلية وما امققاد الألئية المجتهدون من مصادر الفقه الإسلامى من ضوابط وقوانين ٠‏ فإن 


١4 


ع 
ذلك إذا أخذ على وجهه الصحيح » وفهم فهما جيدا عميقا مستوعبا » أمكن أن يستخرج 
٠. 01 3‏ ع . 
منه حكم الشامين » وكذلك حك غير التامين من كل ما يعرض فى الحياة من شئون لم يكن 
للفقهاء السابقين عهد ما من قبل . 


وعل عدا الأسلن فقول > إن عقوة. التاميج عل السنورة ات #دمفاعا ب ليس لها مسر 

ن الوجهة الشرعية الإسلامية » حتى ف الحالة الى لا ار فيها على الشركة قعقد 
الباديق على الحياة ‏ دفع فوائد ربوية مع أصل مبلغ العامة المنفق عليه لصاحب العقد » 
على فرض بقائه حيا إلى نماية المدة المعينة » فيإن العقد ذاته فاسد مشتمل على شروط فاسدة . 
وعلى طريقة يستباح ما أكل أموال الناس بالباظل ؛ ومثل ذلك يقال ق حكم امامت على 
الأمرال كما سيأل بيذة ذلك بالظميل . 


)01 
هذا وقد أورد ابن عابدين ‏ فى حاشيته على الدر المختار ‏ بحثا فيا استخرج به 

حكم الشريعة قَْ العأميق عل الأموال 6 لآنه هو الذى 01 الراك عنه فق 0 معبرا عده باسم 
) ا ) وقد قال فى صورتما : («إنه جرت العادة + أ التجار إذا البشاعيترا قن كبا من 

٠ - 0 37 0‏ 03 .هه 2 
حربى يدفعون له أجرته » ويدفعون -أيضا مالا معلوما لرجل حرلى مقم فى بلاده » يسمى 
فاك لآل « ببركرة وعل كه عنيا علك من لال الل ق. رقب ه حرق دأو عرق 
03 1 8 
او ع كِ غبره 5 فذلك الرجل ضامن له عقابلة م ياخذه منهم وله وكيل عنه مستامن قَْ 
دارنا » يقم فى بلاد السواح<ل الإسلامية بإذن السلطان » يقبض من التجار مال « السوكرة » 


ف 2 
وإذا هلك من مالهم قَْ البحر شى 2 يؤدى ذاك المستعامن لجار بدله افا 0 . 


قال ابن عابيدين : والل يظير لى أنه لآ يدل لفائجر أخل يدل الياللك من عالة. »أن هذا 


التزام ما لا يلزم )1 . 


أى أن مالا يلزم شرعا لا يصح التزامه ولا الإلزام به » فلا يحل سم أخذه » ولا يجوز 
التعاقا عليه » فإن العقد حينئذ يكون فاسدا . 


(1) حاشية « ره المغناردلى الدر الختار » فى « فصل استيان الكافر هن باب اأستأمن » الزه الثالث 
ص 8و8" --5ع” . 
#أكف عابدين هو من علماء القَرن الغالثك عشر ا مجرى أى أنه :. 0 يكن من المتقدمين الذين قووة أزه 0 يؤثرعنه كلام 


٠١و‎ 





وإذا كان هذا ص و حكم عقد 59 الذى يجرى بين مسلم ومستأمن » من حيث إن 
امعان قل از أحكام الإسلام قَْ التعامل مدة بقائه قُْ دار الإسلام 4 وإنه لذلك قد 
صارت أمواله 1" الذميين فلا يجوز اعد ل و عن ماله بغدر أو معد فاسدك . 


ء ع ء: 
إذا كان الأمر 8 بين المسلم والمسستامن » فأولى أن يكون العقد « عقد التأمين » 


نماسدا 4 ولا يحل أن ا ده ثى 2 من المال »> » إذا جرى بين 0 وذى 6 5 دين ممم 


ادا ٠.‏ 
3 م 


وخلاصة القول : أن المسلم ممنوع من القدو + ومن الأستيلاء عل مال أحد بغير فق 
سواء أكان مسلما ا ذميا 7 أو ا ١‏ ولا يحل له أن يعقد ف دار الإسلام 2 عل 
من الذميين 2 المفامتين 0 ما يحل أو يعقده مع المسلمين . 


9 ع ء 
هذا وإن وضع مسالة الثامين على الأموال على الصورة الى عرضها ١‏ ابن عابدين ) 
3 ع 
واضح منه : أن عنصر المستامئي: قام وسيطا بين التاجرالمسام والحربى » الذى هو الطرف 
١ / 1‏ 
الآخر ق عد الثافين : 


وقل علم أقة ل يجوز 0 مباشرة عقد فاسد ف دار الإسلام ع ل من 
ل 5 
العامة 4 ولا يحل له أن باق مهذا العقد شيكا من م أل حرق ا مستامن 5 فإذا 
: ع ع 
م يكف اق ناسالة ذلك العنصر الوسيط المسثامن » وأجرى عقد التامين فى دار الإسلام بين 
ع 5 8 اه تيون 

٠.‏ 3 5-5 5 ع 

يكون الحكم من حيث صفة العقد » ومن حيث استيلاء المسلم به على مال التامين من 


الحرنبى ؟ , 
الجواب : أنه فى دار الإسلام لا يحل للمسم أن يعقد عقدا فاسدا مطلكا كنا قدمنا 


وعللى هذا إذا عقد اسم عقد الدأميق وهو قَْ بلد الإسلام - بطريق المر اسلة مع 
الم أن ع مال التأمين ولو كان القبض قد حصل فى بلاد الحرب ؛ لآنه 
إغا داعي بناءً علي عمد فاسد واكم 2 بلد الإسلام 5 


6١ةآ‎ 





وإذا كان العقد قد أجرى ى دار الحرب بين الحربى والتاجر المسلم » الذى دخل تلك 
0 نسعانا 6 3ه ذا اليد ا يعن أحكام الإسلام هنالك لذن وار الحربة الست 
دار أحكام . فإذا تم قيض الأل مالك أبقها » جاز للمسلم كعم + لأقو كوك امك ماله 
الحريى برضاه . وأخذ مال الحربى برضاه جائز بكل حال » وبكل وجه وسبيل . حى من 
طريق الربا والقمار » ما دام ليس فى ذلك غدر . فإن الغدر ممنوع على كل حال . 


أما إذا اتفى على أن يكون القبض ف بلد الإسلام بعد تمام العقد فى بلد الحرب » فإن 
تم القبض بتراض من غير خصومة ؛ جاز للمسل أخذ المال » كما جاز ذلك فى بلد الحرب 
وت كا خفلله تناخ وفهوطة 3ل يسم الشف ا أن يحكي بذلك الااء الذى لم يكن 
التزامه إل لعقّد فاسد . 


ومن هذا يعلم - افا - حكمالمسألة إذا كان للتاجر المسم الماك بكاو حرلى هو 
الذى 5 عقد الداميق مع حرق آخر» وقبض فثة مأك اميد بعل هلاك التجارة 
وبعث به إلى شريكه المسلم » فإنه يحل'له أخذه » لأنه مال حربى أفيز بورقلة م يغاك عل 


عقد أجرى فى دار الحرب وتم فيه القبض هنالك . 


7 7 : ٍ 8 :5 
مما تقدم يعلم أن الأصل فى الحكم بفساد عقد التأمين » وعدم جواز أخذ المال الذى يدفع 


5 


3 


تعويضا عن الهالك ٠‏ أو العالف هو : أن الشركة الى يطلب منها أن تدقع التعويض لا دخل 
نهاء ولآ تسبي عن فيليا فى فلم اتباف أوالياقك ؛ ولم يكن منها غدر ولا تغرير بالشخص 
المتعاقد معها فى نفس أو مال » فيكون إلزامها مال الفعريقى عل لأبرا الداس اباط 
:ذلك وى عند أفيد النهى . 

قد يتمال : إن عقود التأمين تجرى ادها ع شركات «مساهمة » يمكن أن تعتبر 
شركات تحاوتية عل القير والبر »يتعاوة أصحاب الأسهم فيها عل تغويقن الخسارة ‏ الى 
تلحق أحدم فى نمه أو ماله ثما يدفعونه فى اقباط تخرية ة أذ سنوية » تجمع وتستثمر 
لينفي منها ىمثل هذا الغرض » وحينئذ تكون هذه الشركات شبيهة شبها قويا بجمعيات 


١١ / 





البر التعاونية التى يتكون صندوقها من اكتتابات شهرية مثلا » لينفق منها على 
المحتاجين من أعضاء الجمعية بسبب توقف عن الكسب » أو بسبب المرض » أو غيره من 
الطوارىء الى يحتاج فيها إلى معونة . 
3 ع 
والجواب عن هذا : أنه لا يمكن قياس شركاث التامين على جمغيات البر التعاوئية 
ولا يكى لتصحيح هذا القياس أن يكون فى كلا الطرفين اكتتاب من الأعضاء المشتر كين 
< 3 
قَْ المقياة دجرع من المال 4 ليندق من المجموع على النحو المذ كور 6 فيان الآادر قَْ جمعيات 
البر التعاونية لا يخر ج عن نطاق التبرع المحض من جميع الكصبييق 3 والإنفاق من المال 
المجموع قَْ الوجوه المخصوصة » هو قرع - ابضا مقي على تبرعات عقا الجمعية يتلك 
الأفسياط » فليس هناك إلزام بواجب ولا التزام بحق يصح أن يكون محلا للتقاضى 
والخصومة 4 والحكم به ن ا يحكم بالشريعة الإسلاهية 
1 ء: 
ولتم الآمر كذلك فى التعويض الذى تدفعه شركة النامين » لمن يصاب فى نفسه 5 ماله 
2 
فإن عقد التأمين يوجب له بحكر القانون حقا على الشركة يستطيع أن يقاضيها عليه 
ورظلئ دعي أخله - الحكم عايها بجميع ما التزمت به » تعويضا عن الخسارة البِى لحقته 
وذلك إلزام بثىء لد يلزم شرعا 5 
َ< 0 
قد يقال أيضا : إذا كان التامين غيرجائز شرعا للمعنى الذى بين هنا وهو : أن فيه التزاما 
وإلزاما بشى ءِ لا يلزم شرعا 3 وفيه أيقنا استباحة 1 أموال الناس بالباطل 4 فكيف 
5 : 0 13 
يتفق ذلك مع مااشتهر عن المرحوم الشيخ ( محمد عبده ) من أنه أجاز عمد التامين على الحياة 
مع أشماله على ذلك المععى عينه : ١‏ التزام لما لايلزم شرعا وأكل للاءوال بالباطل » ؟ 


: 0 1 0 ع ع 
نعي : قد اشتهرعن الشيخ محمد عبده ‏ رحمه الله أنه قد أفى فى موضوع التامين على 


الحياة فتوى أمكرها حيما كان مفتيا للديار المصرية 0 ولم دعقّب عليها ع من العلماء ولا من 
)00( ْ 
غيرهم » ثمن تعذيهم شئون الإسلام 


0 1 ( بالر ع إلى السجلات الرسمية لان الإفتاء يعام: أن هذه الفذوى صدرت ف شهر صفر من سئة ١#ام|‏ هم 
بناء عبى طلب من بدعى المواجة عو روسل» ويعام أيضا : أن شخصا الكو له مصلحة من وراء هذه الفتوى تدم إلى دار 
الإفتاء يطاب صورة هنبا »وأنه أجيب إلى طابه هن غير توقف » وكان ذلك ى شبر ذى القعدة من سنة ١40‏ ه (مايو 


سنة ١914‏ ) على عهد مفي الديار المصرية المر حنوم ااشيخ عبد المحيد سلم . 


١ 





٠. 3 3 5 -‏ 9 56 .4 وه «»«» 
وقبل الجواب عن ذلك : يحسن أن نورد نص السوال الذى تقدم به المستفتى إلى دار 
ا 


لإفتاء » ونتبعه بنص الفتوى التى أصدرها الشيخ ( محمد عبده ) ثم ننظر فى هذه الفتوى 


1 1 0 
ومبلغ ما تدل عليه » وما بمكن أن يتمسك به منطوقها أو مفهومها » لتقر الآمور فى نصاما 
1 5 : 
وليهدأً بال الناس - ويطمئنوا إلى أحكام الشريعة وما ينبغى أن يقال فى موضوع التأمين 

عل العيلة > أو عل الأفوال . 


وهذا هو نص م ورد ف صوغ السرال 5 


) ا جناب المسيو هور روسل ( ف رجل بريد أن يتعاقد ع جماعة 0 شركة ) ماشلا 
على أن يدفع لها مالا من ماله الخاص » على 50 اط معينة ليعملوا فيها بالتجارة : واشترط 


عليهم أنه إذا أقام عا كر ع وانتفي, 7 الاتفاق لمن يلياد الأقساط المعينة ٠»‏ وكانوا 
قد عملوا ق ذلك المال وكان حرا د ما يكون له من المال مع ما بماكيده من الأربباج 
و ذا مات فى أثناء تلك الدة فوكرة لورلعه أو إن ك سنن الولقية فى. ماله أن وأعنا المبلغ تعلق 
مورثهم مع الآر باح » فهل مثل هذا التعاقد الذى يكون مفيدا ك0 بابه » عا ينتجه لهم من 


الربح جاتر شرها ؟ ترجو التكرم ب الإفادة 3 
وقد عا الشيخ محمل عبدهة عن ذلك عم يل © وهو نص الفتوى المشهورة : 


3 
« لو صدر مثل هذا التعاقد بين ذلك الرجل وهولاء الجماعة على الصفة المذكورة كان 
ذلك جائزا شرعا » ويجوز لذلك الرجل بعد انتهاء الأقساط ٠‏ والعمل فى المال وحصول 
َ ءِِ 
الربح هآ ياخذ ‏ لو كان حيا ‏ ما يكون له من المال 2 ما خصه ق الربح 4 وكذا 


ا 


ء: 
يجور أن يوحجدل رولك موده مه ن ورثته 1 من [ه ولارة التصرف 4 ق ماله بعك دو 3م > ن ياخذ 


5 ل ه 000 
ها يكون له دن المال م ما اديوه من الربيح والله علي 


ِ 0 ييا‎ ٠ ٠ 
هذه هى الفتوى الى اشتهرت عن الشيخ محمد عبده » فى موضوع الثامين » والبى‎ 
ء‎ 9 0 
كان يستخدمها أصحاب المصالح ف الدرو دج لقدر كان الدامين 6 وهى الى يستند إليها من‎ 


)١(‏ وقد حررت صورة من هذه الفتوى بإذن من مفتى الديار المصرية المرحوم الشيخ عبد المحيد سلم وأعطرت للخواجة 
0 جورم فوشيه ع«( وكيل شركة التأمين على الياة 0 لا جنفواز ( بناء على طليه 57 


ل 








كر على الحكم بفساد عقود التأمين من وجهة الشريعة الإسلامية واوأق أعد مال 
ابي وج تيبل 0 سوال الناس بالباظل » 

والطلع على السوال وعلى جوابه » لا يرى فيهما شيئا يتعلق بموضوع العامين عل العياة 
أ على الأموال » ولا يجد فى ل ولا فى جوابه أثرا ظ للأركان الأساسية »الى يشتمل 
عليها كل عقد من عقود اقانيق ه وال يسببها يكون الحكر على تلك العقود بالفساد . 


إن هذا السوال لا ينطبق إلا على نوع من الشركات الشرعية الى يكون المال فيها من 
جانب » والعمل فيه بطرق الاستارالتجارية » أو الصناعية من جانب آخر » وهو ما يسمى 
قْ عرف الفقهاء )0 بالمضاربة (( كما يسمى بالقراض 


لم يعرض السوال للعناصر الجوهرية فى عقود التأمين » مثل اشتراط : أن تدفع شركة 
مين جميع امال الرهن ال [لاف و كات آللاف الجنيهات » إذا 
حصل مللاك 5 عطب لصاحب العاموق 0 ولو ا من الأقساط المدتجمة على . عدة سئوات 
0 قسطا واحدا 2 فإن هذا لضان ط. هو صلب المخاطرة والمقامرة » وهو الذى يلتزم يه 


ما لا يازم شرعا » ويستباح به هن ٠‏ مال ما ن بحق له أعوال الباسن بالباطل . 


ليس فى سوال المستر « هور روسل » الذى تقدم به إلى دار الافتاء تعرض لثل هذا 
الغترط الذى يفسدك به التعاقك 5 ولم يعرض الميدال يكنا لذوع الربح الذى ينمج من 0 اسفيان 
4 202 


03 
والمفتّ لآ يسعة إلا أن يجيب عما يمركن. عليه من سوال ول عليه كلو ولا كيذه 
إذا كانت ذتواه تستخدم فى غير ما وضعت له إلا إذا أعلم بذلك بعد وقوعه فلم ينكره عاق 





0010 وومةه لسؤال لنوع الربح » ول يبين هل هو جره شى من الأرباح الخاصلة من تمل الشركة # كمشرة 
أو خمسة ى المائة مثلا هن هذه الأر باح » أو جزء نسى من المال المدفوع الشركة لتعمل فيه » كأن يشترط لصاحب المال 
هق الأرياح عا افساوى عقيراة ف المائة مثلا من المال الذى دفعه للشركة » وفرق كبير بين الأمرونة دو ارق بين الحلال 
و لحرام . 

هذا والذاقاف. أن الخارى ف عقود التأمين هو النوع الغانى » الذى يكون فيه الر بح اكب وعل جزءا لنكرد قن عن المال 
المدهورع الشركة وهو ا رم با جماع المسلمين لكن السوال قد أخى هذه الحقيقّة الواقعة » ليلق بذلك الإيهام ستارا عل النقط 
احرءة الى توجب فساد العقد شرعا . 


١٠ 








5 َّ 5 َه 5 5 5 ُ 35 5 5 +« 05 
يعلم 0 قبل أن فتواه الصريحة ئ بجوير شركة المضاربة والقراض مغلد ستتححل ذريعة 
ع 
للترويج لشركات السامين 


واجب على المفتى فى مثل هذه الحالة ألثانية أن يسد طريق الفساد على من يريده + فيبين 
فى نص فتواه الحكم الشرعى ا يكن مسثولا عنه ‏ فى الموضوع الذى يظن استخدام 
ع 
فتواه فيه » كموضوع التامين . 


قد يقال + إن أبوايا كثيرة فى الفقه الإسلااى ‏ مثل أبوا ب الوديعة والإجارة والكفالة ين 
اشتملت على مسمائل» وصور عقود قررالفقهاء الحكم بصحتها ؛ وبأّنه يجب فيها ضمان مايتاف 
أر بلك من مال لأحد التعاقنين على الآخر ؛ وهذه المسائل والعقود بمكن ع أن ان هايا ها 
العامة على الأموال فيحكم فيها بصحة العقل » ووجوب ضمان الال المومن عليه لصاحيه ؛ فى حالة 
التلف 5 الهلاك 


ففى باب الوديعة قال الفقهاء : « إذه إذا أودع شخص عندآخر وديعة وجعل له أجرا على 
حدفظها »ذإن المودع المشروط له الاجر يضمن هذه الوديعة إذاهلكت البنيش أن 0 مسالة تين 


على الأه موال كذلك» كن ما بدفعه صاحب البضماعة مشلا م ن مال لشرركة فين يعتبر بمنزلة 


الأجرة ع حفظ هذه البضاعة و3 المودع على حفظ الوديعة . فإذا هلكت ت البضاعة كلها 
أريعفيها انهل بر ل العأنين سا قال 5 


وفى باب الإجارة قال الفقهات ‏ فى الأجير المشئرك - وهو الذى لايقصر نفسه على العمل 
ليكب بعينله كاله باز و الطحان والكواء والخياط تَِ إنه مسكول عن سيلامة ماق بده من مال 
الستعامرة] اذا تلك 5 ى2 مله » كان عليه ضمانه . 


وعلى هذا يمكن إجراء هذا الحكم سسا 5 عن عل الأعوال ففكوق شر كد التنأمين عنزلة 
اللجيير المشيقرك الذى يضمن المال لصاحبه إذا تلف أو هلك . 


5 
عٍّ 


وفى باب الكمالة قال الفقهاتخ أيضا : ( إنه إذا كان رجل معه مال يريد الانتقال به عن 
بلد إلى باد آخر» وهو يخثى اللصوص » وقطاع الطرق ولايدرى أى الطرق للاموقة وأمهما 


اللخوفة , فاخار عليه رجل بسلوك طريق معين وقال له : «اسلك هذا الطلريق فإنه طريق مأمون 


١1١ 








ولو أخدمالك فيه قانا ضامن له » فإنه يجب عليه ضمان ذلك المال + إذا أعذ هن صاحيه فى 
ذلك الطريق َ 


فهذه مسألة مكن اتككرة من للسائل أو أرب المساقل الى ينيغى أن تعمل عليها عسالة 
التأمين على الأموال » التى يراد نقلها بالبر أو البحر » أو التى يؤمن عليها فى المتاجر أو المصانع 
أ الوك ع عسرة العرائق + أو الدرقلت ء أوما قنابة للك : 


هذه هى المسائل التى يمكن أن يتعلق ما من يريد إباحة عقّود التامين على الأموال ممن ياخذون 


0 0 
الآمور اخذا ظاهردا من غير بحث ولا نيص 5 


لتك هله المسائل جميعها لايصج التمسك بدُىء منها لإباحة الشأمين إذا الخونة على 


03 
أصولها وفهم فهما جيدا ماقاله العلماء فيها 


وذلك أن مسالة الوديعة على الصورة أ التى قدمناها - وهى ٠١‏ تكون بأجر على الحفظ ‏ 
لايثبت فيها ضمان امال بالتلف » أو الهلاك فى كل حال . وإنما ذلك فى الأحوال التى بمكن فيها 
الاحتراز عن أسبا ب الهلاك » أو التلف . فأّما إذا كان السبب مما لا يمكن الاحتراز عنه 
كنات والارق © وقايعب فيا ماه هل مره ع يإذا الايشية قيعا عدا خقوة العاسية كل 
هذه الرقيمنة + فزن خسفي عه القابين فيناق وجو الالى كلخاك ء ربكل سرد من أسياب 
الهلاك » من غير فرق بين ما مكن الاحتراز منه وما لا كن . 


بل إن الغالب ى هذه العرد أنا عتعفية الضماق فى الأحرال الى ليان فيها الالحران مق 


أسباب الهلاك غ كما هو معروف . 


على أنه لايمكن اعتبار امال ألومن عليه وديعة عند ش ركة المي ولامكن اعتبار هذه الشركة 
أجيرة على حفظه ؛ حبى يصح قياس مسألة النأمين على مسألة الوديعة » فإن المال المؤمن عليه ليس 
فى يد الشركة » ولاتعلق للشركة به » فليست المتاجر والمخازن والمصانع الى فيها المال المؤمن عايه 
أماكن لشركات الشأمين » وليست البضائع المنقولة فى البحر محمولة فى مراكب هذه الشركات » 
فلا علاقة لهذه الشركات بامال المؤمن عليه بحأل من الأحوال » وإذا لا يكون هناك وجه شرعى 


١١1 





5 


صحيح لإيجاب الضمان عليها فى حالات العطب أو الهلاك ؛ فإنها ليست جهة مودعة عندها 
الأموال 6 و ل انين رة على حفظها 


ِ 
ثم إذاكانت شركة الشامين هى صاحبة المراكب التى تنقل عليها البضائع فى الببحر مثلا 
فإنه بمكن اعتبارها أجيرة على النقّل وعلى الحفظ من قبيل الأجِير المأششرك » الذى تقرر فى الفقه 
الأملتق .سكليه + وهر أنه : لايجب الضمان عليه فى حالات التلف أو الهلاك إذا كان سبب 


َ 
'ذلكمما لامكن الاحثراز عنه . وليس كذلك الحال فى عقود التامين كما علمنا 


شين للدم لالسألا الأخير ة البى قلنا: إنما قرف المسائل الى قد يتعلق مها من يريد إباحة 
ل 57 علي الأمرال © وهى مس أله اكنال قبا سلامة الطريق » وا لحكم الذى قرره الفقهاء 
بها عو أن عن أشار على صا<ب مال بسلوك طريق معين » ملتزماضمان المال إذاهلك من صاحبه 
فى ذلك الطريق » لاايجب عليه ضمان شىء » إلا إذا كان صاحب امال لا يعلم حقا مافى الطريق من 
خطر » وكان المرشد لسلوكه ذلك الطريق » يعلم جيدا مافيه من معاطب ومذاوف» فإنه إذا كان 
الأمر كذلك » كان المرشد لاط ريق غاشا غارا صاحب المال. فيغرم ماضاع منه 


أما إذا كان المرشد لا يعلم مافى الطريق من خطر » بل كان يعتقد أمنه » وأنه ليس فيه مايخاف 
ويحذر 14 فليس عليه ضمان ىع ٠.‏ وكذلك إذا كان الارشد يعلم بخطر الطريق 2 وكان صاحب 
المال يعلم ذلك أيضا ؛فإنه لاضمان على المرشد » لآن صاحب المال فى هذه الحالة يكون هو الذى عرض 


ماله للضياع » فإنه ليس أحد أحرص على المال ولا أحنفظ له من صاحبه» فإرشاد المرشد فى هذه 


ءًِ 
الحالة » لم يات بشىع جديد » ولم يحصصل شيئا كان غير حاصل ؛ فلايكون موجبا لضمان . 


وبعد : فإن استقصاء قواعد الشريعة وأحكامها» وما بنيت عليه هذه القواعد والأحكام من 
نصوص؛ خاصة وعمومات شاملة عيبت أنه : ل يجب على أحد ضمان مال لغيره » بالخ| أو بالقيمة 
إلا إذا كان قد استولى على هذا المال بغير حق » 5 أخراد على صاحره » أ لع عليه الانتفاع 
يه بطريق اللباشرة أو التسبب » ولاشى: من ذلك يتحقق فى شر كة الفابيق » الى يقضى التعاة 


معها 0 تضمن لصاحب المال ما مهلك 2 3 يعلضأ يضيع 6 بغرق أو حرق 4 ل بفءل اللصوص 


3 


وقطاع الطريق أوها إلى ذلك » سواكٌ أكان ذلك مما يمكن الاحتراز عنه أم لا / 


1١1 





0 
وتضمين الأموال هذه الصورةءشى: لاتعرفه الشريعة الإسلامية العادلة » الى لاتقر الغبن 
الحريف ولاتبيح أكل أموال الفا بغير الحق 9 


ا 


شركات الفامية لاعلاقة لها مطلقا لامر ال اللرامم علينها © و كل نايا آلا كك سن اباك 

التنأمين- التى تجمعهامن المتعاقد يزمعها »أصحاب تلك الأموال - رأس مال كبير توجهه للاسترباح 

ل افروض وغير كروقن :+ ثم تدفع من أرباحه الظيءة ها يهب عليها قاثرتا دهن تعررفياته عن 

الخسائر الى لحقت الأموال الممن عليها . وليس للشركة دل فى أسباب هذه الخسارة لاب مباشرة 

ولابالتسبب » فمطالبتها بتعويض الخسارة ليس لها وجه شرحى : > نَ الأقساط الى تجمعها 
1 


صحاب الأموال عقددضى َك ل 4 لوانتن لها وجوه شر عى ايضا 3 فهذه اشتراطات 


0 


والتزامات فاسدة » والعقد إذا اثٌ.تمل عل شرط فاسد كان فاسدا 


إن 


3 شرقات الدامين هى شر كا اف سق رباح 57 مالها فى أغلب الغو »مأ دعجمعه 
من أقشاط من أصحاب عقود التأمين 3 تستغل هذه الأموال وتستثمرها » نا حََ الى 
تستفر دها منها أعظم باأض ٠رورة‏ 8 8 00 6 قَْ حالات ! أكعه ريض م6 1: ن تلحقهم كسا رات 
فى الأموال المكمن عليها 


ع2 ءِ 
وذلك أن أعمال شر كات التامين مبنية على دراسات دقيقة » وإحصاءات شاملة لوسائل النقل 
قْ لير والبحر 4 وحالاات السلامة 4 وحالاات العطب قَْ الظروف العادية 2 وأدات السلم والأمين 
هذه الدراسات 4 والإحصاءات 4 تبت أن مرات العاب والتلف قليلة جدا 2 بل هى نادرة بالنسبة 


ارات اليلامة 3 فل" دضير شركات الشامين أن تعرض من كسرهأ الواسع 4 عن خسمارة هذه 
الحالات النادرة » ثم يكون لها الباق زبحا خالصا 


: 9 : 
هذا شى واضح ومعهرد قَْ شركات الشامين عل الاموال 5 ومذاه يقال قَْ شركات الشافين 
على الحياة مهما اخدافت الأساليب وتنوعت الطرائق والشروط . 


2 ع 2 2ت 20 2 
وخلاصة القول :أن تعاقل شركات الثشامين على الارواح 43 أو الاموال علا مكن أن يدل قؤباب 
صحيح من من أموات المعامللات الشرعية . وغاية مامكن تصويره به أنه من قبيل النوع الغاليث الذىق 
أشرنا إليه ؛وهو: ضمان أمن الطريق » فيكون ضمانا لسلامة الأنقس والأمرال »وقد قانا ى ذاك 


١1 


النوع الفالية 0 إنه الأيقيت فيه الضمان شرعا إلا إذا كان هناك تغرير من هذا الضامن 
13 
بان كان يعلم ماق الطريق من مخاوف وهعاطب 6 وكان صاحب المال الذى يسلك به الطريق 55 


بناء عل ذلك الإرشاد 5 لايعام أصلد مله المخاوف والمعاطاب 83 فضامن السلامة حينعل دعوب 


تضميئه المال الهالاك 4 سيداب التغرير الذى كان ممه له دسبدب آخر 8 والتغرير مندف فى 
ع 
موضوع ععود السامين 8 


؛: فهله أوث. 8 شركات التامين . والقرانين الوضعية قد أباحت طرق الكسب 
6 تنجرى على مذل هذه الأوفيا 0 2 مادام يدفق عليها المتعاقدان 4 والاتفاق شر دعة المتعاقدين 


فى نظر هذه القوانين 
لكن الشربحة الاسلاكية لها أ ضاعها » وأحكامها الخاصة . وقد قيدت أنو اع المعاملات 


بين الناس بشروط لايسو غ الإخملال مها » أو الاتفاق على خلافها 


وإذا كانت القوانين الوضعية لاتقر أواقاق لوقاف بو قي إذا كان مخالفا للنظام 
العام 3 قلي 5 الشريعة الإسلامية المقصو دم | ضبط التعاه اهل بين الناس جميعا » يجب ملاحظة 


ا 


نا من النظام العام الذى لايجوز الإخلال به » أو الاتفاق على خلافه . والله أعلم 1 


١١ه‎ 





لازام 


مم صر ب م 5 صم 0 م مر 
بحب ىعار الي على سس را ران ان سما ربإنواعرا الاب 
مطسها للمواع لمم العام وا ركصول العم للمعامالات 
2 يل اَار لش ا 72 
عقس رع الحو ال رسزمية 
الحمد ل رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذى جاءعنا بالحق المبين 


وهدانا إلى مافيه خير الدين » وعلى آله وصحبه أجمعين 


وبعد :فهذا بحث وضعته فيا انتهى إليه رأى فى حكم شهادات الاستثمار ؛ التى يصدرها 
البنك الأهل ؛نيابة عن الحكومة »من الوجهة الشرعية الفقهية »مهتديا فى ذلك مما وضعه 
الفقهك من قراظ يوسكوه من أصول + والله أسآل أن يعصمنى من الزلل والخطا إنه سميع 
مجيب 2 . 
ءِِ 
أضول اليحث 
أبدأٌ هذا البحث بذ كر الأصول الى انخلتها أساسا له :وسبيلا إلى التعرف على الحكم 
58 2 5 0 
الشرعى فا يصدره البنك الاهلى »نيابة عن الحكومة من شهادات الاستمار »وق سلامة هذه 
غ# 
الأصول وإقرارها سلامة الحكم الذى انتهى إليه فى هذا التعاقد » إذا ما سلم التطبيق والاستنتا ج 
ولذا رأيق آم أيدا يعرفيها لكر ف مهل البهث والنظن . 
ع 
الأعرل الأول 
للناس فى مجال المعاملات الالية» الى تتوقف عليها معايشهم » وتتوفر ما مصالحهم 
أن يستحدثوا من العقود "فى حدودالشريعة وأصولها ماتدعو إليه حاجاتهم ؛ وتحملهم عايه 
مصالحهم دون أن يلحقهم حرج هذا الاستحداث لأن العقود ماشرعت إلا لتكون وسيلة 
لسد الحاجات :وطريقاً لنيل المصالح ؛ولذا أقر الشارع الإسلاتى_حين جاءت شريعته_إلى 


١١/ 





الناس- ماكانت عليه اللمعاملة فى جزيرة العرب .بعد أن حرم الضار منها »وكمل الناقص 

وأصلح الفاسد وهذب المعيب » ورخص للناس عقود لاتتسق مع سنته حين 5 حاجاتهم 

إليها وجرى عرفهم مها ؛ مع تغاضيه عما قد يحدث هن ضرره ... . وى سبيل وفامًا بالغرض 
عم وعرم )2000 


01 :5 رم عش 8 مسد فك 
منهاأ 4 أوجب الوفاءمباعاهة #فعجاء فى الكتا ب الحكم ) باأيها الذين أهنوا أوفوا بالعقود (( 


٠. 7 0‏ .و 3-3 ٠‏ 
دون أن يعرف بين عمد معروفف وعقد مستحدث جديدك حاشا عدا حرههلا لهددن ضرر , 


ذلك هو القول الحق والمذهب السليم » والقول بخلافه ‏ وإن ذهب إليه كثير هن 
الفقهاء فيما يظهر فى بعض ما عللوا به بعض الأحكام ‏ لاتقوم به مصالح الناس »ولايصلح 
معه أمر معاشهم ولا يتسق مع تطور المعاملات وكثرة المخترعات وتتابع الاكتشافات 


وما يستتبعه كل ذلك دن اخدللاف وتغيرق وسائل الانتفاع وطرقه وأوقافه 5 


ع ٠.‏ 
الأصل الباق 
إك قعائل الفاس يعلة عل صورة عديكة خرف نا العرل الأبضلم وسله دلياة عل أن 
2 5 ع 03 
الى خرقع عن صورته 2 أو أى عللاف لوضعه محظور شرعا 4 لانه: ! ذا كانذمن شروطهماأوجب 
الشارع مراعاته» وكان الخروج أوالخلاف فى هذا النوع هن الشروط» فإن حظر الشارع 
للانحراف عنه حينئذ ؛ امخالفة ما أوجبالشارع مراعاته وألزم الناس باتباعه . أما إذا كان 
الخلاف فيا ميرد فيه إيجاب ولا إلزام » إنما كانت مراعاته فى التعامل والتمسك به بحكم 
العادة وعرف الناس فيه »وسكت الشارع عن حكم مخالفته؛ فإن الخلاف حينئذ يكون 
الوعراقا عق أعر سكت عنه الشارع وم د حكم مخالفته ؛ والحكم فى مثله الإباحة #عطيقاً 
لمبد| الإباحة الأصلية فيا سكت عنه الشارع . 
ع 
والامرالجديربالنظر والبحث »هو دى لعل العقدالذى يجرى بهالتعامل» عفد اجديدا شقلا 
000 2 
مستحدةا »يجوز التعامل به شرعا .تطبيقاً للاصل الأول السابق بيانه:لاينظر فيه إلى مافقده 
من شروط وديا روعيث ف غيره من العقود ولا اعتداد فيه حيلئل إلا مم استقر عليه 
التتعامل 


. 1١ الائدة آية ؛‎ )١( 


١18 
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ومى نعده 1 لا بعقد معين شبيه به من العقود الى عرفها الشارع 4 إذا لاحظنا 
أنه حك اقل شرطا دن شروطه الى اشترطها الفقهاء فيه 2 اجتهادا منهم »ورتبوا على عدهها 
بطلان العقد أو فساده » وعندئذ : يعطى الحكم الذى رتبه الفقهاكء على ذلك ؛ من بطلان 
5 فساد » فلا يجوز التعامل به » ولا يلتفت إلى جريان العرف به لاعتبار العرف حينكذ عرفا 


فاسك] + لجريانه به على هذه الصورة الفاسدة 


نقد ذكرنا » أن العقد إذا كان عقذا ديد سشحدفا + لافيه لديعقد من القده 
عه ع 
المعروفة وانطبق عليه الاصل الاول السابق » فإن حكمه هو جواز التعامل به لما بينا ٠.‏ 


أما إذا كان عقدا له اشتراك » وشبه بعقد معينمن العقود المعروفة شرعا ؛ كعقد الاستئار 
الذى هو محل بحثنا. إذ نرى له اشتراك وشبه بعقد المضاربة » من ناحية أن المال فىكل 
منهما من طرف » والعمل فيه من طرف آخر ء فإنه عندئذ : يجب النظر فى موضع مخالفته 
بشبيهه ؛فإنكانت مخالفته فى شرط أوجب الشارع مراعاته :كا نالعقد محظورً » والتعامل به 
فسيظور) ؛ لآن ما تضمن المحظور محظور ولأن الشارع إذا حظر أمرا من الأمور فىعقد من 
العقود , كان محظورا فى كل عقد » إذ لا يغير من حك م الشار ع عايه » وجوده فى عقد آخر 
ذلك لأذ وجودة وعد آخير لا ينف مايترتب عليه من الضرر الذى كان علة خطره » وهو 
فى هذه الحال محظور ؛ سواء اعتبرناه صورة فاسدة أو باطلة من صور شبيهه » أم عددناه 
غير ملحق بعقد آخر 


ورلا كانت مداالفه لى. أمر م يرد فيه عن الشارع نص بإيجاب مراعاته » ولا دليل 
على خطر إغفاله » وإنما كانت مخالفته فى أمر اجتهادى رأى الفقهاك مراعاته فى سبيله 
اجتهادا منهم ؛ مبنيا على العرف » بغية الوقوف عند الصورة الى أقرها الشارع احتياطا وورعا 
فين النظل إليه قد يشولف . أبعد عقدا مستحدثا مستقلا بنفسه لايلحق بشبيهه رغم 
مشاءبته به ؛ فيكون حكمه الجواز ؛ بناء على الأضل الأول ْ أم نعده ملحقاً بشبيهه وصورة دن 
معورة الم تنراق فيها الشروط اذى 5 
رك الحكم الذى رتبه الفقهاء على فقدها » فيكون باطلا أو فاسدا حب اخدلاف «ابيعة 
الشرعل القن . 


أ 


وجب الفشهاء توافرها بناءً على اخدهادهع ٠‏ وعكدانل + 


احليلا 








إن الحم عايه بوضع هن «ذون الوضعين » يتطاب بيان وجه اأشامة الى تستوجب 

إلحاقه بشبيهه » وجعله صورة هن صوره لم تتوافر فيها شروطه ء ااتى ارتآها الفمهاء اجتهادا 
منهم ؛ والمشاءبة الى لانستوجب ذلك » ويصح أن يعد العقدمعها » عقدا مستقلا مستحدثا له 
حكم الإباحة 

وفى رأى ء أنه : إذا كانتالمشاءبة نعيجة اشتراك فى أركانالعقد » وعناصره ومعناه وغرض 
العاقدين منه » وجب حينثئذ : إلحاقه بشبيهه » واعتباره صورة من صوره لم تتوافر فيها جميع 
شروطه » إذ ليس بعد هذا الوفاق اعشلاف جوهرى يستوجبالتغاير والتعدد » ولذا يكون لهذه 
الصورة عندئذ » ما رتبه الفقهاء علىهذا- أما إذا اختلفت الأركان » أواختلف المعنى أو الغرض 
سن العقد والقصد منه فإنه لا محل عندئذ للإلْحاق ‏ والبين: أن إلحاق العقد بشبيهه فى 
السروةالأيا لاحل الفرمد فيد لأن رود ايقل وقيزه عن عيرة قا يكرك بأرقاقة وبعياد 
والغرض منه فإذا لم ركع أعطلاك فى ظلله كبيج أن الصررة المحصددة ايست إلة صعورة 
من العقّد المشابه الذى يقوم على هذه الأمور وعندئف يكدونٍ جواز التعادلى مما وعدم جوازه 
تابعاً للا رأى المجدهد من قوة الإلزام والحجية إذا كان سنده فى اجتهاده «جرد الاستدلال 
وهالمتارقية ارق لعمو 


أ 


نا ها عدت دلت ل الفرضي أو ف الى أو فى الأركان فإنه بمتنع حينئذ الإلحاق 


ا 


در فى ذلك وأمبما يكون له الرجحان 


رلوك المث.ايه واعتبارها صورة م" صورة ويدجب 6ك اعتبارها عقدا تاه ةا ٠.‏ 


ب 
التعادل به سجائق ميا ح عق الأضل الأول 

أما التشابهفى غير ذلك فلا يصاح أساساً لإلحاقعقد بعقد ومن ثملايشترط فيه مايشترط 
ف النقة الشاية رمق العنك واليك عن العو ابه يحاوظ عل أسدهيا على الآكر ق. هده 
الحال ومن ثم يكون العمل بالعقد المستحدث فى هذه الحال جائزا بناةعلى الأصل السابق . 

وقد يكون من الأيسر بالناس والبعد مهم عنالحر ج و صلاح أموره, أن العقد إذا جرىبه 
التعامل ورضيه الناس وأقبلوا عليه مع مخالفته لعقد آخر شبيه به فيما 1 يوجب, الشارع 
مراعاته 3 رولك عدا ماتقلا مستحدثا فى <دود الوك الشرعية وى الإطار الذى يحقق 
أغرائ-ها وف سبيل الهدف الذى أراده الشارع من شريعءته وعندئذ يكون عقدا مشروعا 


اعم © اه ىم وع و 
واجب الوفاع لعموم قوله تعالى 00 يايها الين عامدوا اوفوا بالعقود 00 وهن العنت 


ريل 


لع لش لل مط * ليخن 
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والحرج أن يعجه الدظر إلى إإحاقه يخيره طلبا لحظره أو منغ الناس منه #لآن" الشارع لم 
يعرفه فيحال بين الناس وبين منافعه دون أن يكون فى هذا المنع غير الحرج مم وعلى هذا : 
فايس يحرم دن القره التى يجري ينا 'الدرق [ا عامرفه الشارع يدلول عق أكلته أ ادي 
إلى ضرر بالناس أو بعاقديه 


00 
ع ٠‏ .و 30 ٠‏ 9 عو 8 .9 
أن يكون العمد قد تم عن رضا وطيب افق من العاقدين » وأن يكون خاليا من الريا 


وذبهده ومن الغرر الفاحش ؛ ومن الغش والتدليس مع لذفعة عاقديه 06 ينه عده الشارع 


ولا يوؤدى إلى ضرر ولا إلى حرمان شخص من حمه 


04 

الأصل الرابع 

01 4 9 9 ع : 13 11 
أن الأمر : إنما يكون خارجا عن نطاق الآصول الشرعية إذا خالف نصا أو إجماعاء أما 
إذا كان محلا لاخدلاف الفقهاء فى جوازه شرعا فإن القول بجوازه عندئ ف . وقد استند ىر أى 
من ذهب إليه إلى دايل شر عى يحول دون القول يانه خارجعن الأول الشرعبة »كلل 
لآن مناط الأحكام الشرعية وإببجاب العمل مما هو الظن الراجح فى رأى أى مجتهد هن 
المجتهدين » فإذا ما استند أى حكم إلى قن مجديد وترجيحه كان ذلك أسلساً ميلا لأغتباره 
حكما شرعيا مكالفابه فى نظر من ذهب إليه وامتئع عذد ذلك اعتباره خارجا عن حدود 
ا 


هذه هى أصول بحل ورسائل هن الله دسل وعلا آة يجنيقى الخلا والذال إله سيع 


- 
| ب شهبادات امار 
حررت له على أنه أودع ديه مبلغا دن ماله فبِيقا م بقصد تنميته وأسكمارة 
وهى ثلاثة أنواع : نوع مها يعرف بالشهادات ذات القيمة المتزايدة ويرمز له باسم 
المجموعة () - وذوع ثان يعرف بالشهادات ذات العائد الجارى ويرمز له باسم المجموعة 
(ب)-ونوع ثالث يعرف بالشهادات ذات الجوائز ويرمز له باسم المجموعة (<). 


١١ 








وله ليجل الاأعل- يضنفه يلاع الكريةا- بإسداء عله اللواذلت + وساف 

مع المودعين أمو الهم وتقبل مايدفعونه نتيجة لهذا التعاقد من الأموال وتسليمه إلى الحكومة 
لدقوم نكثميته وامشتارة تدفبذا لاتقاقها مع أصحابه على مقتذى الشروط. والأوضاع الى 
نص عليها القانون رقم / لسنة 6 والقرارات الى صدرت من وزير الاقتصاد بناء على 
عرض مجاس إدارة البنك الأهلى تنفيذا للقانون اذ كور وهى الشروط والأوضاع التى 
عليها الاتفاق بين الحكومة والمودعين بوكالة البنك اذهل ... 


ثم 


3 
2 
رقم 58٠‏ لسنة 1958 القاضيان بإعطاء البنك الأهلىرحق إصدار الأنواع الثلاثة المبينة 


7" سرنة ١958‏ والقرار 


من شهادات الاستثمار »وأن تكون قيم النوع الذوك من هذه الشهادات وهى الشهادات ذات 
القيمة المازايدة : جنيه » وج ٠١١‏ ل عا ا ات ا اللي ولعوضق أرباهها 
رعل ٠سئوات‏ من تاريخ إصدارها ؛ وثى مله استغلااها 4 و3 مم الذوع ١‏ لثاىذى العائد 
الجارى : 1١١‏ ج ٠م‏ 9 1١١١‏ 2 3 ديات 3 > ١١١٠‏ 3 لعدءعوهة جْ ومدة استغلالها 
٠‏ سئنوات من تاريخ إصدارها وقيمة فوائدها ه./ هن رأ س الال هم الذى شوق ف السنة 
وتستحق أرها ح النوع الثانى للمالك كل سئة أكيير » كما جعلت قيمة الشهادة ه ن النوع 
القالة وهى الشهادات ذات الجوائز : جنيه مصرى . 
6 

وجعل للمالك فى الأنواع الثلاثة حق استرداد ماله فى أى وقث يشاك بعد مضى منة 

أشي 


هم ن تاريخ إصدارها كما نص 2 القرار على 5 الاتفاق بكاما اتفاق شخصى ورم ثم 


9 إحلال شخص آخر مدل المودع بطريق ابيع 3 الحوالة أ القتازل - وعلى 1 


تكون حصيلة هذه الشهادات مالا مخصصاً لتمويل (مشروعات التنمية ) الى يصدر 
بتعييذها قرار من وزير الاقتصاد ا تكون فيه جم اللنفقات الى يتطلبها إصدار هده 
الشهادات واستهلاكها من مال وأن يكون لها حساب خاص . 

كذلك صدر القرار رقم لسنة ١958‏ من وزير الاقتصاد ببيان ماتستخدم فيه 
حصيلة هذه الشهادات » وهو مشروعات التنمية المدرجة فى الميزانية 

ومن ذلك يتبين : أن حصيلة هذه الشهادات بانواعها الثلاثة » يقوم يدفعها حاملو هذه 
الشهادات إلى الحكو مة » لتتصرف فيها فى سبيل الاستهار » والتنئمية ؛ بناء على اتفاق 
وتعاقد يتم بين و باما وبين الدولة وهو عقد يشبه عقد المضاربة الذى دم بين صاحب 


١ 


ال 250 





> > > > >ز ز<ز< + ز <> <ز + ز >[ >< > > >ز| #| |[ ؤز100000000000| |0110|[ |[11[11[1[1[|[1أ1[1[ظذظ2 


الملل » وبين العامل فيه » وهو عقد يكون المسال فيه من جانب ؛ والعمل هن جانب آخر 
استؤارا » وتنمية + وهو عقد كان معروفا فى الجاهلية و أقره الإسلام بعد ظهوره ٠‏ غير 
أن لهذا العقد سمات » وأوضاع لانوجد فى عقد الاستؤار ؛ الذى ذحن بصدد بيان الحكم 
الشرعى فيه » وفيما يلى بيان لما تدل عليه هذه الشهادات من اتفاق » ومدى شبهها ومفارقتها 


بعل المضارية 
شبادات اسار ا اواك 


هذا هو النوع الثالك دن شهادات الاستهار ؛ الذى درمز إليه يحرف )2-0 وهو أيبين 
الافواع الدلاثة غبها عن القراض كليس تفرك سه إلة أن الاك قد عن جانسةة والميل 
من جانب آخر » وليس قََ ويح ماله اشتراك بين رب المال والعامل 4 وإِعا الرببح فيه جميعه 
للعامل »وليست هذه سنة القراض » وإنما هى سنة القرض » إذا اتجر المقترض عا اقترضه 
لأ عندقة. يقجر هالة الذى فلكه بعاد اقرف وقيضه ع أو يعشد القفرض والتصرق 
7 505 كد 37 5 03 1 
فى المال المقترض - على خلاف فى ذلك بين الفقهاء ‏ وهذا هو الحكم أيضا فى المال يدفع 
وديعة فيتجر فيه الوديع بدون إذن من مالكه » فان ذلك يعد منه اعتداء على الوديعة تصبحبه 
«ضمونة عليه » وعندئذ يتملكها بضمانه » فإذا اتجر بها اتجر ماله » فيكون الربح له 
خاصة 

وعلى ذلك يعد المال الذى يدفع بقصد استهاره إلى الحكومة فى هذا العمّد » مالا اقترضته 
الحكومة من صاحيه 4 3 وديعة لدمها اتجرت فيها ادن 2 بدون إذن من مالكها 2 حى يبيعل 
اختصاصها بربحه حكما شرعيا ترتب على سببه » فكان لها التصرف فيه بالتمليك 
والإنفاق فى سهامها ‏ ويبدو لى : أن كلا الأمرين غير مقبول فاعتباره فرضا» يعترض 
دبييلة ؟ أن عقد الاستؤار يفيد تملكا ولم بقعد عله اق حين أ عقف الرضري 
عمقل ل : #ايلك ماله عثله للانتفاع به عن طريق استهلاكه ثم رد مثله إلى المالك . وذلك 
معبى غير مقصود » ولا مراد للعاقدين فى عقود الاستثمار » ولا دتقصد منها إلا دفم مال 

ى د * 3 و م ل 89 5 4 عط 2 
متايه 4 ومن 8 عد المال مقتضاه قائما مقام صاحبه ق التصرف فيه 4 قَْ سبيل 


تمميته 6 واسثهاره 4 وهذا م يجعله و كيلا عن صاحب المال 3 ذلاك 2 ويجعل ع المال 
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اصاحعييه للا له و#ذكلق يعترقن سبيلة : أله إذا اغغير فرضا كان قركيا محظورا كرها 
من ناحية أنه قرض يجر نفعا إلى المفرض » هو أخذه الجائزة إذا أصابته القرعة أو انتظاس 
فى الفئة الى يختار منها المكافأون » وقد حرم الرسول كل قرض جر نفعا إلى صاحبه 
كلما بكرن سبيلة كذللك + أن العامل فى امال + والمسككمر لذ ق مرضوعا عذا #خر النوة 
وإذا كان الربح لهاء كان مالا عاما له حكم أموالك يبت الال + وذلك. ما يسفوحب البحث 
فى جواز إعطائه جوائز لبعض الأفراد » ممن ايس لهم حق فى بيت امال » دون أن يكون 
ق عذا الإعطاء خفمة عاية ظاهرة لجماعة المسلميق ع نوقلك عا ببسل أعد هذه الجرائز 
دحل شبهة + من ذاحية أله لساعة الملميق ٠‏ أعطى لير مومس وعل ذلك لآيسك هالا ليبا 
الى وألقة. : 


وكذلك اعتباره وديعة اتجر فيها بدون إذن مالكها » يعترضه : أن هذا أمر خخلاف 
الواقع ؛ فإِن المودعين فى عقد الاستثمار إنما يدفعون أموالهم بقصد استمارها » وذلك إذن 
منهم بالاتجار با 


والذى أرأه مقبولا غير مئناف للواقع » هو اعتبار هذا العقد من الأبضاع 4 الذى يشترط 
فيه العامل فى المال على رب امال » أن يكون الربح جميعه له » لأن عقد الأبضاع : هوعقد 
. .ع بمقتضاه المال إلى من يعمل فيه » على أن يكون الربح لصاحب امال والعامل متبرع 
بعمله - واشتراط جعل الربح فيه للعامل دون رب امال » شرط فاسد » مفسد للعقد عند 
جمهور الفقهاء » ولكن نقل عن مالك رحمه الله مايدل على صحة هذا الاشتراط » ول 
جار كثير من الالكية ؛ فى مثل هذا العقد لصاحب امال أن يتبرع بالربح فيه » جميعه 
للعامل » فيكون له الربح » وليس لرب امال منه شى# » كما أجاز بعضهم هذا الشرط 
أيضا فى الفراض + على أن يكوة تبرعا يخرج به العقدعن معنى القراض + وتكون تسميعه 
بالقراض من قبيل التجوز ء كما ذكر ذلك الخظا ب 


جاء فى الحطاب : (ح ه ص هه" ) يجوز القراض على أن يكون الربح فيه لغير 
1 - 3 . 3 

العاقدين أو لاحدهما : وجاعء قَْ شرح الباجى على الموطا: يجوز اشتراط جميع الريح لا حد 

العاقدين قَْ القراض قَْ مشهور مذهب مالك (حا ه ص ؟!ه١)‏ .ونقل الحطاب عن المدونة 


1) 





تك لت 2 اننا 


عن مالك أنه قال : من أعطى رجلا مالا ليعمل, فيه على أن الربح للعاهل ولا ضمان على 
2 
لعاهل لاباس به ك0 ل ص كوم ( 


ويلاحظ أن الحطاب قد أشار فى هذا الموضع » إلى أن ذلك لا يعد من قبيل المضاربة 
بل من التبرعات » وأن إطلاق امم القراض عليه مجاز 


ونقل عع عياف : أك التائل. مطل عثه الضورة يون قاط ٠‏ وهر اقول متعدرة 
#البلق + وعقي الحطاتف على ذلك بقوله : محل ذلك إن لم يشرط أن لاضمان عليه . 


وبثاء على ذلك : يكون إيداع الناس أموالهم لدى البنك الأمل - بصفته نائبا عن الدولة 


57 "عمقتفضى ما اصدرتة م ن القوانين والقرارات ح سهان والإنفاق سس ربحه 4 باعتباره 


ماكا لها فيا تضمنته الميزانية من وسائل التنمية والاستهار » الى تردق إلى الزيادة » فى 
موارد الدولة ونمو الصناعة وتدوعها» وانتشارها » وتنشيط التجارة ورقى الزراعة وامتداد 

ذامواصلات » وكل ها تفيد منه الدولة فى ثرائها » وقوتباء 5 مشروع لايخر ج عن نطاق 

را الشرعية » وذلك استنادا إلى مانقل عن مالك - رضى الله عنه » وعن أصيداية ب 
(الأصل الرابع ) وإلى أ هذه الوسائل جميعها ؛ وسائل مشروءة ليس فيها وسيلة 

محظورة 


ذلك أنه ف ظَل القمظيو لتشريع الذى مرنا إأيه والرضا به 6 فإن هلا التعاقد يعد تعاقدا 
شرط فيه الربيح للعامل : وذلك جائز قَّ مشهور مذهب مالك 4 -5 نقلناء ولذا تشختص ب4 
الدولة» ولها 3 تصرفه ُْ مصارفها العامة و تقتطع مده جرء تجعله محا 9 تختاره 
من المودعين » ترغيبا لهم فى الإق ال على هذا الادخارء وعلى احتجاز بعض أمو الهم 
لسدا د ما يفاجثهم به الزمن ) من نوازل وحاجات قد لايجدون ف غيرها سدادا» وكثيرا 
٠ # ٠‏ .«. 
مايفجا الناس فى حيامم بحاجات عديدة » منهأ المتوقع ومنها عير المتوقع 4 ثم يروم سدادها 
مساب عدم وجود مدخرات لهم - وليس على الدولة حرج 2 حمل الناس وترغيبهم 


8 فى ذلك يسبب ما تمنحه لهم بن مدع يمد ذلك عغ* أ يكرثة عصرقا 02 ن مصارف 
'لشريعة العامة » الى يعود خيرها على الأمة جميعا » وبخاصة إذا لوحظ أن تملكها لهذا 


الملل كان من هذه السبيل» من تمنحهم هذه المنح ء واتجاه الدولة إلى أن يكون اختيارها 


م 








مؤسسا على الأقتراع » اتجاه مشرو ع من ناحية أ ده المذح لانأق يغائدما من الدر عر 
ذا 84 قي سلصور عق حلفقة معيدةا من الردعيع ب وعرذا ماتشفقه القرعة رزلالة 
أن المودعين متساوون فى إقبالهم على ما رغيوا فيه من الادخار » وليس من سبيل إلى ترجيح 
بعضهم عل بعضن إل" بالقرعة + وزقة ان مول لهات ميل الله عليه وسلم - يقرع بين 


0 
زوجاته إذا أراد السفر بإحداهن : 


وكذلك يعد يسبب عقده ى ظل التشريع الذى أشرثا إليه + أنه قد تم على مانص 
عليه فى هذا التشريع» من التزام صاحب امال ألا يسترد شيا من ماله قبل مضى ستة أشهر 
من تاريخ العقد + وهذا ما يعى الأنفاق: على توقيت العفد يستة أشهر ء على الأقل » وألا 
يكون لصاحب الال إنماؤه قبل هذا التاريخ » وتوقيت عقود العمل على العموم لايتعارض 
وأصول القريعة + لمن بترج. حقك الالشثان من 3 بعك عقها عل العمل :8 .الال 
بدليل أنه يصح الاستئجار عليه » وعقد الإجارة عقد لازم » وهو عقد على العمل فى إجارة 
أشخاص وير المالكية أن عهد العارية ذا مأ أقت كان عقدا لازما 2 إلى أن بتكي وف 
وعل الجئلة يري أن لنحرداه مالك للال طاله من للباعات. + والقيأة ف المباحات إذا ماففت 
العلعة آى افطة إلى السطار حيو كان كيل الأير أيكطرها + وعومة قله علد + أن ترقيث 


هذا العقد ولزومه مدة توقيته » ليس مما يتئاى مع أصول التشريع الإسلانى 


وما تقدم ؛ يتبين : أن هذا النوع من العقود مشروع وجائز ؛ لأنه تعاقد جديد مستحدث 
ق قطاق الأصول الفرعيد ولا يتضيق نعقاورا حكره الشارخ وقد دمنة إليد بصا 
عامة + وله يقيرة عن ناحية جوازه شرغا فسان البدلقف الأقل للمال الذق كان مرشيوغا له ؛ 
لأنه ضمان » تبرع به البنك دون أن يكون شرط فى العقد ؛ أو عنصرا من عناصره ؛ وصحة 
هذا الغمان أو عدمصحته ‏ لأنه ضمان لا لايصح ضمانه من الأموال ‏ أمر يتعلق بالمودعين 
“وبالبنك » ولا يتصل مموضوع الاتفاق وتمامه » ومن ثم : لايكون له تأثير فى هذا الاتفاق 
ولا فا يترتب عليه من آثار 


|) 





عن النوعين الآخرين : الأول والثانى من شبادات الاستئار 


يتمثل كل من هذين العقدين فى اتفاق بين المودع والدولة » مدته عشر سئوات على 
إيداع ماله لدى الدولة » ليكون تحت تصرفها فى سبيل التنمية والاستئار . المدرجين فى 
ميزانيتها » على أذيكرة ربح المال بين الدولة والمودع » للمودع منهه ./]' من 0 الملل عن كل 
عام » وللدولة بقية الربح » معبقاء ملك المودع لاله » وعلى أن ليبس للمودع استرداد شثىء ' 
من ماله إلابعد ميتة أشهر من تاريخ العقد » وإذا استرد ماله أو بعضه ق أثناء مدة العقد 
عد ذلك فسخا للعقد فى مقدار ها استرده من وقت إنشاء العقد » ورد إليه من رأس ماله 
ما أراة اسكرداده عضاها إليه ربحه قى اإدة الماضية » مقدرا بثلاثة فى المائة عن كل عام منها 
وليس بين العقد الأول من العقدين - والثانى إلا فرق من ناحية ؛ أن الربح فى النوع 
الأول + ارسق اليه بيسرت 1ف يعطق لصاحي الال إلا يعد عشر سقرات «هدة التتزد ) 
وإنما يضاف إلى رأس المال لاستثماره معه بشروطه؛ أما فى النوع الثانى ‏ المرموز إليه 


يحرف (ب ).فانه يعطى نصرقه 13 سد اشر 
والتعاقد قَْ هذين النوعين يشبه القراض من وجوه هذا بياما 
الأرق > اشوا الاك فيينها عن اسن طرف العقد والعمل فيه من الطرف الأآخر 


القاق : أن الربح فيهما مشترك بين رب امال والعاهمل ٠»‏ وإن اختلفت فيهما صورة 
الاشتراك 


القالف ‏ + أن وام الال قيهما أمانة فى. .يد الغائل ع لأيد مال للطرف الأكير وزية 
بق العامل 


الرابع : 


ا 


ن العامل فى امال فى الحالين يعد وكيلا عن رب.رأس امال قى المقيدين . 
هذه وجوه المشاركة » والمشامهة » ولكنهما يختلفان فى امور الآ قبة : 
الأرلهت أن كل" من العقدين , وإن عقد على الاش مشراك فى الربح 4 م أن المشاركة ف 
عقد المضاربة » تكون بإعطاء المضارب سهما معينا من جميع الربح 5 ردعه أل ك .| أمنه » وباقيه 
أرب المال »© وعللى عدم اختصاص أحد طرق العقد ممبلغ معين من الربح » كعشرة دنانسر 


01 





حتى لأيؤدى ذلك إلى انقطاع الشركة عندما لأا يتجاوز الربح كله هذا المقدار + وهذا 
إذا ماجاء العمل فى المال بربح » فإن لم يأت بربح فلا اشتراك» وقد تحدث خسارة» فإذا 
حدثت خسارة كانت من ين المال » وذلك يعبى ا على رب المال وحده دون مساءلة 
المضارب عن شىءٍ منها ‏ أما عقّد الا منتشمار الذى نحن بصدده فإن حصة رب امال من 
الربح معينة المقدار » بسبب جعلها نسبة محددة من رأمى للق اليو غان تكون الحصة ه ./” 
من مقدار رأس امال فى السئة » سواء جاء ربح من العمل فى المال أم لم يجى: ؛ وسواء 
حدثت خسارة أو لم تحدث؟!» وذلك”ما يستلزم أن يكون العامل ملزما بدفع هذه الحصة 
لرب المال على أية حال » وعدم إلزام رب المال يا ١‏ 

اناق ف الفضماز ل عقد للقارية يكوك بالعجارة ىران امال أما ى. عقد 
الاستثمار فيكون بكل وسيلة من وسائل التنمية ٠‏ وإن ل تعد من قبيل التجارة عادة 
وبخاصة فى الزمن السالف» كان تيشق برأس امال مروى أو مصرف تصلح به أرض للزراعة 
فق بنماء وفير »أو يقام به مبنى لاستغلاله بطريق إجارته » أو نحو ذلك من وسائل التنمية 
التى تؤدى إلى تنمية الاقتصاد العام ولإعغازة و هراء ق مجال العجارة أو الوراعة أو الداع . 

الغالث - أن عقد المضاربة عمد غير لازم لكل من طرفيه فسخه فى أى وقت » مالم 
شيرع المضارب ف العمل » فإذا شرع فيه كان للفقهاء فى عدم لزومه آراء وتفصيل-يرجع 
5 بيانه فى موضعه - ما عقد الاستمار فهو لازم فى ستة الأشهر التالية لعقده » فلايجوز 
لرب امال فسخه فبهاء ولكن يجوز له بعد مضيها > وأسعرداد ماله أو جزء منه 

الرابع - أن نقص رأس امال فى يد العامل بأَى سبب ليس لاعامل فيه اعتداءٌ ولا تقصير 
يقزت عل ويه آلآ ماله » ولذأ قبع الفاقل يطبي كه و ند فح علدنا ذا نيس يسا 
رف الدع أى طلس يلد برأس للالاهل يكية له فى ده الكالو راس شاه كالتلة ...+ 
وربحه المشروط له فى العقد ‏ وهذا وإن عد اختلافا بين العقدين فى الظاهر ليس فى واقع 
لمر لوقا فيا فى كاوها + جل ان كلم نا سيق حفيية لشيةة البملف الل 
سن الملل وربحه . 

الخامس - أن لرب المال فى عقد القراض تقييد العامل باعتباره وكيلا عنه فى مجال 
الاستمار مما يرى فيه محافظة على ماله » أو ضمانا لربحه » أو سبيلا إلى اقتصاد فى نفقاته 


لكالا 


أو تبغر ذلك » وليس ذلك لرب امال فى عقد الاستؤار إذ ليس له أن يقيد الحكومة فى طرق 
استئارها ماله بأى قيدء رغ, أنها عاملة فيه بولاية منه . 


هذه ع الأرواق ميق اللقدين 4 أو موضوعات الخلاف بينهما وهى تمنع كما يرى : أن 
يعد عقد الاستهار عقد قراض بالمعنى الذى كان معروفا فى الجاهلية وى الإسلام » وعلى الوضع 
آلف ناك اللشياة بالبحث والتاميل والتضوير والقايل وإظيار القتروطة والمداضر ات 
انتقل مما هذا العقد من عصر الجاهلية ومعاملتهم إلى عصر الاسلام » وإلى التعامل فيه 
وإذن: فلا مندوحة لنا من الميل إلى أحد النظرين فإما أن نعده عقد قراض » انحرف التعامل به 
عن وضعه »وعن شروطه الى يجب مراعاتها فيه فيكون عقد قراض فاسد خولنا فيه ما أدى 
إليه اجتهاد المجتهدين الناظرين فى أمرهءوإما أن نعده عقدا آخر ليس يعقد القراض 
ارلا صورة فاسنة عن موره ٠‏ وإة وى أله إل القلاس عبيه يه . كالغ ما سيكرة بال 
بحثنا فيما يل 
ذكرنا مالعقد القراض من أحكام خالفه فيها عقد الاستثمار » وهى أحكام إذا 
يجعنا إل مصادرها مرق نب الققه قهة خا له تمعفد إل فى من ابد + أذ منة 
صريحة » فهو عمّد من عقود الجاهلية» الىشاع تعامل الناس به قبل الإسلام » وقد 
تعاملوا به يومئذ على صورة معينة تعارفوها » كان فيها الوفائ ممطالبهم » والسداد لحاجاتهم 
وهى مطالب وحاجات قليلة معدودة » إذ كانت لمجتمع بدائى محدود المعاملة » ضيق المسعى 
محصور النشاط الاقتصادى » يقل فى مبادلاته ومعاقداته التنوع » ثم كان للأّمانة والثقة فيه 
محل » ما كان يودى إلى اطمثنان الناس بعضهم ببعض فى عهودهم » والتزاماتهم » دون 
حابظ فبية لق >قثلاه "4 وقد اتعقيظ فلك الصرية الى “اتيت لللارافين فق الجاعية إلى 
الإسلام بعد ظهوره » فشاع القراض بصورته المعروفة فى المجتمع الإسلاى » فتعامل به الصحابة 
دون تغيير فيها ولا تبديل » وكان القراض بصورته السبيل الشائع فيه لاستار أموالم 


م" 
كان لرسول الله صل الله عليه وسلم - معرفة بها قبل بعثته إذ خرج يومثذ إلى الشام مضاربا 


» وقل 


قَْ مال اأسيدة خديجة ك رضى الله عنها وعاد بربح عظم » كان لها منه حظل لم تظفر به 
من قبل ) وحين عمل به أموعاية 3 واتصل علمه بمعاملتهم به أقرهم عليها كك أقرهم على 


شروط اشترطها بعضهم فى قراضهم ؛ حفاظا على أموالهم » فقد «روى عن حكم 9 حزام_صاحب 


لحل 


فى 





رسول الله - صلى الله عليه وسلم أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة 

ضايف يد ألا بول عاله فى كيد وطلية + ولا يله فى بحر 4 ولآ يكزك بيه يطن مصيل 
فإن فعل شيئا من ذلك كان ضامنا » روى ذلك الدارقطنى وأخرجه البيهق» وقوى الحافظ 

ا وذلك”مايدلإعفهومه ”على* أن المضارب' أمين فيا تحت يده من مال »© كما رويت 

آثار عن جماعة من الصحابة دلت على تعاملهم مها وفع ريق هن عل نح وفى الله كله ب 
آنه قال فيها : الوضيعة على رأس امال » والربح على ما اصطلحوا عليه . وكان ابن عباس 
إذا دفع مالا مشارية اقشرط من الشروط. عايري أن فيد عقاظا عل ماله + .وأنه رفع إلى 

رسول الله - صل الله عليه وسلم - ما كان يشترطه فأقره . وكان جابر إذا سكل عن الاشتراط 

فى القراض يقول :«لا بأسبذلك ». والآثار فى القراض كثيرة ولكنها لم تتضمن تغييرا 

فق “عووقه عما انث غلبة ا الجاماية 

وجملة القول :أ 

فى الجاهلية » وكان ذلك من غير نكير » فكان إجماعا منهم على جوازها » غير أنه كما 
يقول صاحب نيل الأوطار: ليس فيها شى2 مرفوع إلى النبى - صلى الله عليه ولي إلا 


ها أخرجه ابن ماجه عن حديث صهيب أنه قاله : ثلاث فيهن البركة : البيع إلى لا 


نْ الصحابة كانوا يتعاملون بالمضارية على الصورة الى كاف عليها 


والمقارضة » وأخلاط البر بالشعير للبيت لاللبيع . وى إسناده متمال ويقول ابن حزم 
فى المحل كل أبوات الفقه لها قينا دن الكتتاب والسنة حاشا القراض » فما وجدنا 
قزه بأصلة فييسا البعة !ل والآمر الملطورع يه أن التءامل ما كان فى عصير النبى - صلى الله 
عليه وسلم داه علم به قاقرة 6 ولولا ذلك ماجاز 

هذا م ذكره الفهاء على اخدللاف مذاهبهم قَْ سدل المضارية 3 وهو يدل على أن 
المضارية معاملة عرفت ق الجاهلية 2 وتعامل الذاس م » وانتدقلت إل عصر الإسلام 
فتعامل الصحابة ما در تفيرقيها» وآن الى ب صق اله عليه وسلم ت اليف 4 أها 
ماتض منلده من الشروط الى فصاها الفقهاء» ؤمدل كارع شروطا وليدة الحداجة 14 حين تعامل ١‏ 
الناس و 6 ومتطلب مج تمصوم وما جرى به تعاملهم وما استقر عليه عرفهم 2 م رحد ث 


ماردعر إلى دخيير فيها » ولذا درى آذه دمن لما عرض له الف مهاء من شروط فيها مصدر 


, رواية الشوكاى فى ثيل الأوطار على حكاية ما ورد : الاتجمل الى . . . .. ولا تحمله . . . . الخ‎ )١( 


ضرال 








8ب““ببببببكدببب7 :5 


سوى الاجتهاد » وذلك مابدا من صنيع الفقهاء .حين أرادوا بيان أدلة هذه الشروط 
د ع 57 5 03 

ومصدر إيجاب مراعاتما » ألا ترى أعهم حين ذكروا أنه لايجوز فيها اشتراط مبلغ معين من 

الربح لأحد طرفيها » عللوا ذلك بأنه شرط يؤدى إلى » عدم الاشتراك فى الربح” » وذلك 


إذا يج اسن المال إلا مقدار المبلغ المففرظ أو دونه وعم الاشتراك قْ الربح منااف 
اقدضى العقد » لأنه عقد على الاشتراك فى الربح » فإذا لم يكن اشتراك فى الربح.لم يكن 


للعقد موضوع ولا محل + و”كان هذا مخلة الاتشاق لداعي غير أن الصنايلة قد عمرحرا 
بأنه إذا لم يكن مثل هذا الشرط موديا إلى قطع الشركة فى حالة ما من الأحوال » كان 
شرطا صحيحا مازما » كما إذا اشترط أن يكون الربح مناصفة بين الطرفين على أن يعطى 
رب الال هنه قبل لك ماثة جنيه إ15 زاد الربح ع مائة - ذلك لأن هذا الشرط لايكون له 
أثر الا عند زيادة الربح على مائة » وعندئذ يتحقق : الاشتراك فها زاد عليها » ولا ينقطعبه 


ا 


الاشتراك فى الربح » ذكر ذلك صاحب كشاف القناع » وإذا لاحظنا أن سبب المنع فى هذا 
الاشتراط هو ما ذكرنا » رأينا أنه ليس من المحدمل أن يكون مثل هذا الشرط على الوضع 
الذى ذكرناء محل خلاف بين المذاهب 

وهذا الوضع لايتوافر فى عقد الاستمار » فإِن حصة رب الال فيه من الربح مقدرة ما 
بيملها بيكة القدار # قوق لسية عينية من وأسن لآلا الحدد القدان ٠‏ كربعه أو قب]' ميته 
م اكه ولك اعد بردي إلى قطع المشاركة فى الربح بين رب امال والعامل» إذا لم 
يربح رأس الال إلا هذا اللقدار » وعندئذ يضيع من العامل فى الربح فلا يكون له منه 
شىء نظير عمله ولم يسد هذا ما يسعىإليه العاقدان من عقدهما » وهذا ما يجعل النظر 
إلى هذا العقد متجها إلى عدم تجويزه » لأنه فى هذه الحال يعبين أنه عقد فيه غرر فاحش 
بالعامل له إنما دخخل عل أن يكون له حصة من الربح » فإذا آل الأمرقرية إلى الحرمان 
كان ذلك غرراء وقد نهى النى - صلى الله عليه وسلم - عن الغرر''" » غير أن ذلك قد يدقع 
بأنه غررغير فاحش » يسبب ندرته » إلى درجة توحى بعدم الالتفات إليه » والنهى إماهو 
عن الغرر الفاحش » والنادر لا يعد فاحشا فضلا عن أنه لااعتبار له فى التشريع » لأن 
التشريع نما يراعى فيه الأمر الغالب ولا ينظر فيه إلى القليل النادر » أما دليل تلك الندرة 


١ )‏ ( رو ىأحمد عن أبنمسعود أن الزرى صلى اشعليه وسلم قال: زلا تشاروا السمك قالماء فإنه غرر)نيل الأوطارج وصه ١١‏ 


١ 











فهر عا تعرقة عن المجارة وأسوالها » وإقبال الناس عليها مع ماهى معرضة له من الربح 

والخسارة » ولو لم يكن الربخ غالبا » والخسارة نادرة »ما كان لها هذا الرواج والانتشار 

3-4 3 22 9 5 9 5 

وماجعلها الكتاب الحكم وسيلة من وسائل الترغيب فى العمل حين يقول : ١‏ ياأيهاً اذّذِين 

7 له و رده م ع و ٠‏ 2 1 : 3 ل آذ جوم 1 0 

آمنوا هل دلكم على تجارقٍ تنجيكم من عذاب المر. تومنون بالله ورسوله وتجاهدوت 3ق 
01 هس الى ىس و “م ه(١)‏ 35 مور م سح تيم ودبر سس (9) 
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5 5 ار ” بره 05 2 5 1 
بذكر من لا تلهيه عن أمره حين يقول ١‏ رجال لاتلهيهم تجارةٌ وَلآ بيع عن ذكر الله 


ّي 


0000 0 رام هرم ("#) 8 م سم مه م ماح ابوه داوع م 3 
وإقام الصلاة وإيتاع الزكاة ( » ودين يقول 7 وإذا رأوا تجارة 1 لهوا انفضوا إليها 
اج ال هر فين بج يض ل س و و 25 


وَتَرَكُوك قآئماً قل مَاعَنْدَ لله خَيرٌ من اللَهْوِ ومن الشجارة اسم الرازقينَ 4 . للك 
هو الشأن فيها بضفة عامة 4 أما إذا كانت بيد سمكومة أو شركة أو جماعة ٠»‏ فإن 
حالات الربح تزداد وتتكاثر حتى لايكاد يبقى لحالات الخسارة وجود , على أنه مما يجب 
ملاحظته » ومراعاته » أن الاشتراك فى الربح نتيجة للعقد إنما يكون فى العقدين- عقد 
المضاربة » وعقد الاستؤار ‏ إذا جا العمل فى رأس امال بربح يتحقق فيه الاشثراك ع 
أما إذا لم يأت بريح عا © فلا يكو حيتفذ مايغبطق فيه الاقدراك + فى الشارية 
الأيكرق اللتضارف عى فاه ولقا كازيف عسارةء كانت راس الاك يمحطلها ويه للال ويه + 
وكذلك الحال فى عقد الاستئار » لا يكون له شى إذا لم لمحي يرو خلى عيية 
وأكن لمال» وإذا كانت خسارة لم يعحمليها وأمن. الال ء وكات لصاعية. رأ ماله اليه 
#قنقا زليه ويس القعر ل فى النقدا وكير أن ذلك لبون آرا انعد “كما مياق ميان ذللك., 
معطلة الول دأن بين العقدين اختلافا فيما يجب أن يتوفر فيهما من المشاركة فى الربح 
وأن المشاركة فى عقّد القراض أثر من آثار العقد » لأنه عمّد على المشاركة » فإذا انتفت 


م يكن للعقّد موضوع. » ولا وجود » وسنبين أن هذا المعنى فى عقد الاستمار » ليس له 


الوضع الذى له فى عقد القراض » ومن ثم احتمل ألا يكون له الأثر الذى أشرنا إايه 


وهو أثرة أن عقد القراض 


)١(‏ الصف آية:. رءزركل. )١(‏ فاطراية:؟9؟. (؟) التورآية:90,. (4) اسحمةآية: رلر. 
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0 


جتن ب الس 2 إل تر ا نت 


سنيف 


ظ 


عن وسائل اسار ف العقدين 





يذكر الفقهاء على اختلاف مذاهبهم » أن عقد القراض : هو عقد على استمار المال بطريق 
التجارة » يكون فيه المال منجاذب والعمل من الجاذب الآخر ؛ والربح مشترك بين الجانبين 
ويك كروق أن التجارة : هى التصرف فى امال بالبيع ٠‏ والشراء »وهو مايذكره أهل اللغة 
حين باهم اع النجارة + ولعل هرد ذلك إلى أمريق ؛ ألودعيا أن العدل فى. الاك فيعا 
وشراء هو ما كان معروفا شائعا فى الجاهلية » ووسيلة الكسب عند أهلها ؛ ولم يكن 
الكسب عذدهم وسيل أغر معروفة » لها تلك المكانة التى كانت لهذا التبادل» ومن ثم : 
كان قراضهم قائما على البيع والشراء وهو التجارة فى عرفهم » ولغتهم » وظل الأمر على 
ذلك إلى مابعد ظهور الإسلام » وقيام الدولة الإسلامية » واذا كان ذلك هو طريق استهار 
المسلمين لأموالهم © بحكم ماضيهم وعاداتهم » ورما لم يكن لهم معرفة بغير هذا الطريق 
ولذالك تعاملوا بالقراض عين تطافلوا نه عل وفسه الذي كانوا يعرفرقه فق الجادلية 
واذا ظلت المضاربة عملا فى المال بالتجارة بيعا » وشرات » إلى زمن تأصيل الفقه ووضع 


قواعده 


نانيييا : أن المضاربة وهى تقوم على العمل ف المال » لاستشماره والاشتراك فى ربحهتقتذضى 
أن السل فيا بجي أذ يككرة عمل لد قرع مادية ١‏ مع يضمن أبن للاله عو ايك لويادة 
وتدمية فيه » يعرف باسم الربح » والبادى أن ذلك إنما يتوفر بواسطة التجارة بيعا » وشراء 
حيث يدفع رأس الملل فى سبيل الحصول على سلع تباع مما هو هن جنسه مع زيادته عايه 
فتكون الزيادة نما وربحا » أما إذفاق المال فى سبل أخرى : تأق بشمرات وغلات ثما هو 
تروف الاق #إتفاقه لى إصلاح الأراقق السبطة + أو فى تق هرارق ومسارق لأرهن 
لاناة الها :»أو فى يرا لاتق الخرركا الأرين. + آل نحو ذلك فلا يتناوله اسم التجارة لغة 
وإذا أنى بال فإنما يجىء به بطريق غير مباشر ومن غير جنس رأسامال ٠‏ ومن ثم لايعد 
زيادة فيه » وإن عد فائدة له وكان إطلاق اسم الربح عليه محل تساهل أو تجوز إذا كان 
زح الال لآ يطلق عرفا إلا عل با كاقمن سه + كلا ها كا سلا أو مصترعات أو 


محصولاات 5 


وي 








ذلك مايرجع إليه فيا يبدو لى » قصر المضاربة على العمل فى المال بيعا وشراتة » وذلك 

ما يقتصرعليهالاستثمار فى موضوع ءّدنا إنالاستثمارفيه رحسب ما نص عليه فى قانونه- 

يكون بوضعه فما تضمنته الميزانية من وسائل التدمية » والاستهار » وهذا المعنى أعم م 
معنى التجارة »ومن ثم أمكى يعد كلك خزلانا بيخ الواتليين. , 

غير أنه يبدو لى» أنه لا محل لتدفيذ المضاربة بالبيع » والشراء » فى مالها فإن المضاربة ماشرعت 

إلا لتكون وسيلة من وسائل استثمار المال وإنمائه » فإذا مااستحدثت وسائل أخري لاستثماره 


وجب أن يتناولها العمل فى المضاربة لوفائها بالغرض الذى يطلب من الفجارة + عون أن يكوة 


فى ذلك حريجة شرعية » وببخاصة إذا ماتضمن العقد الإذن للمضارب فى ذلك »ممن لهولاية التصرف» 
على أنى لم أرفى كلام أى فقيه مادل على حظر ذلك شرعا فى المضاربة؛ وإن دل بيانهم لعمل المضارب 
على ذلك بطريق الفحوى » فقد ذكر الشافعية: أن وظيفة المضارب وعمله فى المال هو التجارة فيه 
للاسترباح والإنماء » وذلك بالبيع والشراء مما جرت به عادة النجارة + وأق اشعراظ أى خرط 
دعر زهو سبل قاد لجار لمعيه قراف اتن" مشرط عليه أن يقارض ف الغز ل وينسجه 
ووبيع أواق الجا عل أفيقضلة ألوابا يبيسها © كينا 5 فر اتكقية؛ أنه إكا يجوز انز عوط 
على المقارض ب الأسيال + مايقو مبه التجارعادة »حتى لايكون من عمل المضارب إلا التجارة الى 


2 


مععو ءا القار 5 فى الرييج دولك لأله إذا انضم إليها أعمال أخرى فإنه يستحق عليها 
أجرا يحتسب من حصته فى الربح » وذلك مايستوجب الجهالة فى أجره؛ والجهالة فى مقدار ربحه؛ 
والجهالة فى الربح تفسد المضصاربة » وإذا كان عمل المضارب ى ساح امم عاربة مما لم تج تجريهعادة 

التجار فى سلعهم مفسدا لها »ما ذكرنا » فإن ذلك قد يستنبط منه ألا نمدا كو مال العجار# وصاطي 
صناعة وتغييرا » وتحويلا ونحو ذلك » مما لم يكن معدودا من عمل التجار فى الزمن الماضى 
لا يتناوله عقد الغارية: فليس للمضارب أن يذثى مال المضاربة مصنعا للورق يحول به الحشائش 
النباتية أو فضلات قصب السكرءأو نبات الأرز ونحو ذلك؛ إلى ورق يباع ليكون ثمنه ربحالمال 
المضاربة بعد أن تقتطع منه نفقات المصنع » وإئما السبيل إلى ذلك الاستصناع والإجارة فى رأمم 
وهذا فى رأنى مذهب أملاه عليهم ماضيهم » وعرفهم » وب كاك ساو ايل 3 إذ لحمن 

فى قصر المضاربة على التجارة بالبيج والشبواء نص من كتاب أو سكج » ولاقياس » وإنما كان 
عرفا جر طليه عينق الناتى واستكمر وله لمان العأعهرة ؛ وليس فى هذا فايدل غل أنه لانجوز 
الاسستشبار عا قد يمعجدث له من وسائل أخرى . ليس للشارع فيها حظر + علي أن العرف الان 
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نه ا ات ف تن 2 يفنت 


3 
قد جرى على التوسع فى معنى التجارة فأصبحت تنازل عقودا عديدةه وأغمالا شفرعة ٠‏ لوككن 
تتناو لها من قبل : 


وعلى ذلك فلا يذبغى أن يعد من وجوه الخلاف بين القراض وعقد الاستثمار 5 أن العمل ى 
القراض مقصور على البيع والشراء » وليس الأمر كذلك ف عقد الاستثمار . 


| 


يذكر الفقهاء : نعقد القراض غير لازم 4 لكل من طرفيه فسخه 2 أى وقتث مالم يشرع 


المضارب فى العمل » فإذا شرع فى العمل اختلف رأمهم فى جواز فسخه عندئذ . 
1 م 1 2 0 5 

فذهب الائمة الاربعة : إلى ازومه مادام مال المضاربة غير ناض » فإذا نض كان لكل من 
طرفيه فسخه 5 

وذهب آخرون إلى أنه يصير لازما بالنسبة لرب امال إن سافر المضارب لأجل العمل فى المال: 
وكان قد تزود لسفره من ماله وهذا 4 مالم يقم رب المال بتعويضه » فإن تزود من مال المضاربة 
امتنع على المضارب اأفسخ إلى آخر ما ذكر فى ذلك هن تفصيل يرجع إأيه فى موضعه . 

ونتيجة ذلك : أن عقد القراض يعرض له مايستوجب ازومه إلى حين » وغذا ما يدل 
على أن ازومه لايتناق مع شرعه وحقيقته ١‏ 
0 ع 1 ع 
أما عقد الاستثمار فقد استوجب القانون الصادر بشانه لزومه فى ستة الاشهر التااية للعقد 
وبعدها يصير غير لازم ٍ 

ومقتضى القواعد الفقهية : أن كلا من العقدين وقد تضمن إقامة العامل فى المال وكيلا عن 
رب امال فى اللتصرف يعد غير لازم ؛ لعدم ازوم الوكالة » ويكون إقدام كل من طرفيه على 

وقد 1 المشررع أن المصلحة البى دعت إلى استحداث عقد الاستثمار » ومراعاة مصلحة 
كل من طرفيه جميعا تقتضى أزومه فى ستة الأتبهر ااتالية لعقده ؛ اتكون فرصة يتمكن 
فيها العامل من تدبير أمر العمل فيه وإحكام نظامه » ومن ثم لايكون بين العقدين فى هذا 
الموضوع خلااف جؤهرى يودى إلى عدم تسعوريخ عقد الاستثمار 6 ودخاصة إذا لوحظ أن عقد 


ايل 





الاستثمار قد ثم فى ظل القاذون على توقيته » وذلك ما يوجب التزام الطرفين بالتزام ذلك 

مراعاة لحق كل منهما فى هذا التوقيت » وقد يكون من المقبول أن يكون هذا هو حكم 
0 0 

المضاربة إذا أقتت » إذا أدى الاجتهاد إلى ذلك أسوة بعقد الشركة » إذ رأىبعض الفقهاء؛ 


لزومها عند توقيتها . 


قفي التراح اللشيية اليا الإاركرة الماع 3 الشطيى أمين نينا تست يناسن سالالاته 
يعمل فيه بإذن وولاية من صاحبه » وذلك مايستوجب أن يكون تلف هذا المال » أو جزء 
مغه أن بيد العامل فيه يسبنب لايك فيه للعامل يكون غل.رب الال فى ماله + قلا يسأل عله العام 
وذلك هو الحكم فى عد اللشارية دوعا هبه أن كرف الحكم كذلك فى عقد الاستثمارءغير أنه 
فى عقّد الاستشمار قد تدخل عامل خارجى حال دون أن يغرم رب المال ماينقص من ماله وأن يضيع 
عليه ماطلبه من ربح يأ به العمل فى ماله »وذلك العامل هو:تبرع البنك الأهلى بضمان رأس المال 
وقساة عاطليه ونه ون عصة فى رببعه ,وكيس عن شل ق أذ هذا الفساة قسناذ لها لأنضع الأنه 
غسمان :لا يعد من الأماناث وليس يصمح ف الأمانات إلا فسان تسليبها إلى صاحيها ء لأثه هو الأمر 
الواجب » وذلك ما دامت موجودة فى يد من حازها » ولكن البنك الأهلى قد ألزم نفسه متبرعا 
بسبب هذا الضمان ألايئال رب الال فى عقد الاستثمار أى نقص ف ماله » ولاحرمان من ربحه 
الذى تمالاتفاق عليه ؛ بل يرد إليه رأس مالهكاملاعند استرداده مع ربحهالمشترط -وليسهذا أثرا 
ولاحكما لعقد الاستثمار » ولاشرطا فيه » إذلم ينهد هذا + وليس فق التاتر العبادر يه أى 
نص يدل على ذلك الضمان حتى يعد بناءعلى النص عليه شرطا تم عليه العقد»ولم يكن هذا الضمان 
إلاتبرعا من البنك الأهلى ترغيبا منه فى المودعين المستشمرين» وحملا لهم على الادخار مبذا الطريق 
الذى يودى إلى تحقيق مصالح عامة للدولة » . أما أنهذا الضمان يلزم البنك متبرعا بما التزم 
به فالقواعد الفقهية تأنى ذلك» لأنه ضمان غيرصحيح» وهذا لاتعلق له بعقد الاستثمار من ناحية 
جوازه شرعا » 3 عدم جوازه ؛ لذته قر خارج عنه وليس جزءا منه ولاشرطا فيه وعلى هذا 
فليس بين عقد المضاربة وعققد الاستشمار من هذه الناحية بئاء على ذلك انختلاف والعامل فى كل 
منهما أمينعلى مات<ت يده من مال .والنقص فيهيكون فكل منهما من رأس المالإذا لم يكن للعامل 
١‏ 


يل فيه» عير 


نه قد حال دون انتقاص رأس امال فى عق دالاستشمار :تبر عالبنك الأهلىبه إذا حدث, 


م 





عرزي الال عق فيد انان فق عرة 


باكيمن أريه لآل دق فى تقييد العافل ى عد الامتهمار ها يرى أت فى مصلععة هق تيوذ راث 
عد فى تصرفه نائبا عنه يستمد ولايته منه بخلاف الحال قعقد القراض. ومرد ذلك إلى 
أن رب امال فى عقد الاستثمار وقد أقدم عليه ملتزما أن يكون على وفق ما وضعه القاذون 
دن أحكام . منها 2 إطلاق يد العامل وإرادته قَّ التصرف وذلك ىق حدود الإطار الذى حدده 
القانون » ورآه السبيل السليم للمضى فى الاستثمار على أحسن وجه. وأن التقييد فيه يشل 
سلطة المتصرف 2 ويحول بينه وبين اتجاهات نافعة)» وتصرفات مفيدة وافرة» الربح وليس ى 
الشريعة مامنع من مثل ذلك الحظر»ء فقد ذكر الفقهاء فى شروط المضاربة » بطلان كل شرط 
يشترطه رب امال يشل يد المضارب وعنعه من التصرف المعتاد » وذلك مايصح أن يتخذ أصلا » 
يقاس عليه مثل هذا الحظر وإذن : فليس يعد مثل هذا الاختلاف فرقا جوهرياء يحول دؤن 


3 
ومن بياننا السايق يتضح 4 أن مواضع الخلااف بين العقدين 6 شتت من الامور الى تستند 
ع مم . 
إلى نصوص من الكتاب والسنة » وأنها أمور اجتهادية » ليس ماعنع شرعا اايكرظ نجرياة اعرف 


بخلاف أثره فى جواز مخالفتها 0 إذا ما أسعفت بذلك قواعد الترجيح 98 رت 0 
التعرف على حك الشريعة فى عقد الاستئار 


#ادت القمارية طريقا من طرق امعفمار امال فى الجاهتية + و كانت له خصائصيه وضفاقه الى 
يتميز ما عن غيره من طرق الاستثمار » وكانت قريش تضارب بأموالها فى رحلتى الشتاء والصيف 
إلى اليمن والشام »وقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إلى الشام قبل بعثته مضاربا عال 
خعديجة - رقى الله عنها ‏ وظلت كذلك طريقنا لاستقمار المال بعد ظهور الإسلام » فشعارب 
الصحابة بأموالهم حال إسلامهم » كما كانوا يفعلون حال جاهليتهم ؛ ووصل علم ذلك إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ فأقرهم عليها » وظلت صورتها على ماكانت عليه فى الجاهلية إلى عصر 
تدوين الفقّه »ووضع قواعده وضوابطه » فككان عمل الفقهاء فيها قاصرا على بيانما وتجلية حقيقتها 
وذكر شروطها + وإن الانحراف عن صورتها الى عرفت مما مفسد لها » ومود إلى حظرها 
سواء أكان ذلك بتقييدها بغير ماعرفت ما أم بترك شرط من شروطها » أو بتغيير فى صورتها 


1١1/ 








1 5 ٠. 6 8. 57 ٠ 
فمئلعواأ أن يحدد الربح فيها 2 وأن يكون العمل فراس مالها بغي رماجرت به عادة التجار» ولم يكن‎ 


عليها » غير أن هذا : لايدل على حظر أى تغيير فيها ؛ وكل مايدل عليه: أن التغيير ييخرجها عن 
ألاتكرن من قبيل الشارية: الى أفرها يهو الك صل الله عليه وسلم - وتعامل عليها أصحابه 

وذلك لايدل على أن التعامل مما حينئذ محظور » إذ أن ذا شيعه آيرا مسكوكا عله » وليس 
الح أدلة الحظر ء و إِنما يثبت الحظر بدليل يدل عليه من كتاب ». أوسية 
2 إجماع 2 يام » وما وجدنا ون الال رن استند فيما شرط فيها من شروط إلى نص 
بل كان سندهم الاجتهاد كما ذكرنا 


لقد ثبت من استقراء أحكام ااشريعة » ومبادئها ودلائلها : أن الحظرف المعاملات 
منوط بأن يكون فى التعامل ا ربا '» أو شبهة » أو غرر فاحش » ويكون موّديا إلى ضرر 
أوإل قزاعة أو عدييا عنه من الشارع + فإذا ليث العاملة م كلك » وكاة فيها منقة تمد 
طرفيهاً » كانت جائزة مشروعة ء استنادا إلى أن الأصل فى الأفعال الإباحة » وهو المذهب السلم 
الل قويائنة آى الكتاب العزيز » فإِن من الحرج أ يداك مين العض ومين يورق قنه 
منفعة لهم ؛ حينما لايكون من الشارع نهى عنه » وال قال يول فىكتابه : ( ماعل ليك 
فى الذين من حرج ' 7# المرسة ف الول ماس الحاجة إليها"» وجريان العرف السليم مها » 
لأن فى ذلك تحقيقا لمصالح الناس » وسبيلا إلى منع الاضرار مهم » ولذا أقر الشارع 
حين جاءَ » ما عليه الناس من معاملات صالحة سليمة وكمل مارآه منها ناقصا » 
وأصلح عا وله عتها ععبيا ولقيد رخص الرسرك - صلى الله عليه وسلم ‏ فى السلم وبيع 
العرية » حين لمس حاجة الناس فى عهده إليهما . رغم ماسبق ذلك من منع لبيع الانسان ماليس 
عنده وبيع الرطب بالتمرخ رصا ء ثم أجاز جمهور الفقهاء فيما بعد عصره»الاستصناع_ىحين 
آنه بيع معدوم نمى عنه ‏ حين احتاج الناس إليه وجرى عرفهم به » وغير ذلك كثير. وعليه 
فلا حرج أن يستحدث الناس من ضروب المعاملات مالم يكن معروفاء متّى كان خاليا من 
أسباب الحظر » وعلى هذا الأساس : يكون حكم الشارع على عقد الاستثمار » الذى نحن بصدد 
ببانة موسا قيما وك لمحي عل طلا الميد1. عزن عاة مانا من الرنا ومن كسية وم الغرر 


)١(‏ المج آي : مم“ 
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بي ب ير وس هاجن تدان ناي 





الفادش » ومن الضرر » ومن أن يودى إلى نزاع » كان الحكم بجوازه اجتهادا أقرب إلى الصحة 
وإلى التيسير على الناس » وإلا كان غير جائز » وذلكما يقتضينا عرض هذا العقد بصفاته 
وعناصره » وشروطه » ومايتضمن من اتفاق » والتزام » وما“رتب عليه من أحكام » وآثار 
لينظر فى حكمه على هذا الأساس » مع مراعاة ما قدمنا من الأصول التى تقوم عليها العقود. ‏ ل 


ولس يسليم مارآه بعض الفقهاء :من أنه يكفى فى الحكم عظر عقدء اش يكرة عفدا 
مستحدثا لم يرد عن الشارع قد كص > وأله ليس للفاس أن يسعسدتوا عتودا لأيسفها 
الشارع » فإن اتفاقات الناس وعقودهم تنبع دائما من معاملاتهم المالية » ومعاملات الناس 
'متطورة متغيرة متعددة » بسبب تطور الصناعات » وتعدد وجوه الانتفاع » بسبب مايستحدث 
وببتكر من الآلات والاختراعات ق مجال الصناعة والانقفاع » وليس من المقبول أن 
يحظر على الناس أن ينتفعوا مما لم يحرمه الله عليهم بناء على أن ذلك الانتفاع لم يكن معروفا. 
ق الومق النالق + وإلا يل بين الناس ورين آنا يسفهرا بالكيريلة والمخناطيتن والاقظة عل 
اختلافها ؛ لأنذلك السبيل إل الانتفاع به لم يكن معروفا للشارع » ولايقبل أنيكون 
ذلك ف معنى حظره وتحرعه . 

وعل هنذا الما تعرضى اجات عض الاتسمار وفطيلة فيا ملم * 

يقوم هذا العقد على الأ س الآنية : 

الأول : تمثله فى الاتفاق بين طرفيه على أن يكون المال فيه من أحد طرفيه »والعمل من الطرف 
الآخر قصدا إلى استثماره- وهذا أمر مشروع معروف فى كثير من العقود مثل المضاربة والمزارعة 
والمساقاة: 

الثانى : أو كر قدياق به العمل فى المال من ربح » ونماء ملكا للعامل فيه » إلاحصة منه 
مقدارها ه.]'من رأس الال فى السئة تكون لصاحب المال ‏ وتملك العامل فى هال غيره لربح 
هو نتيجة عمله فيه أمر يتناف مع قاعدة نماء المال لمالكه » ولهذا قال الفقهاء: إذا عمل المقترض 
فيما اقترضه فربح كان له النماء لأنه نماء ما ملكه بالقرض ٠‏ وإذا اتجر الوديع فى الوديعة 
فربح ولم يكن ذلك بإذن من المودع كان النماء له عو إن كان لابطيب له؛ لأنه بالاتجار فيها بدون 
إذن هالكها »اعتدي عليها فضمنها بالاعتداء عليها » وملكها بالضمان » فكان النماء عندئذ 


اعرل 








نماء مال للوديع فكان ملكا له بناء على ذلك » ولكن لايطيب له أما إذا اتجر بإذن المودع فإن 
النماة عندئذيكون للمودع ؛ لأنه امالك لأصل امال ؛وهو الوديعة تملك بسبب ذلك نماءها 


وعندما يكون النماء لمالك المال لا يكون للعامل الا جزاء عمله وهو أجره على عمله » إذا كان 
يعمل بطريق الإجارة أو مما يلحق بالإجارة » ويكون أجره فى مال مالك الأصل - أو هو حصة 
من الربس ‏ أو الشمرة شااعة فيه . ]ذا كاك يحمل فيه بطريق القراقن. + أو يظريق الزارعة 
أو المساقاة » وعندئذ يجب أن يستمر مايستحقه كل من الطرفين حصة شائعة » حتى تتحقق 
لاناركة اق الدمله والقمربيق عساجيء امال والعلمل قية + لأن كفييى مقدار لاأجلهيا قاد ير ضع 
إلى قطع المشاركة إذا لم يزد الربح على هذا القدر » فيكون الربح كله ن كان التحديد فى حظه 
ولا يبقى للآخر شىء » وهذا خلاف ما شرع له العقد » ونقضى له لأنه إنما عققد على المشاركة 
ولهذا يمتنع التحديد » وهذا بخلاف ما إذا كان مايستحقه العامل أجرا فإن ذلك يستوجب 
تعيينه » وإلا كان العقد محظورا بنص الشارع لأنه حينئذ يودى إلى المنازعة والمعاملات يجب 
فيها تجنب النزاع ولذا لا يستئى من ذلك إلا ماجرى فيه التعاه.ل عرفا على عدم التعيين 
والتحديد » تساهلاورضا ما يقضى به العروف وذلك مايجعله فى حكم المقدر المعلوم . 

وبالنظر فى عقد الاستشمار الذى نحن بصدده تيد أنه عقدتم على دفع مال للحكومة لاستثماره 
على أن يكون لصاحب امال من الربح ه.!' من رأس امال سنويًا » وللحكومة باقيه » وذلك 
ايجعل الريج مقط 15 ميق ضحي لال والحكارمة: إذا وك عله .|" عق وأس الال ف السينة 
أما إذا لم بزد على ذلك ٠‏ أو كانث خسارة فلا شركة . والربح كله لصاحب المال إن وجد ربح 


ل عاله لساك : 


1 
ذلك ما يوم عليه عقد الاستقهان وما يجب النظر فيه على ضوء المبادىء الشرعية والاصول 
ا 


الفقهية » أهو اتفاق يجافيها ويعد خارجا عنها ٠‏ ولاتسوغه أصو لها ؟ م هو اتفاق فى إطارها 


ولايعد خارجا عن نطاقها ولايتعارض مع أصولها ؟ 
[ةالأصول الشرعية ولمبادىم الفهية + لاتلهى بأذقكرهالمشاركة فى الرمح بين رب الال 
والعامل فيه نتيجة حتمية لازمة لعمل العامل بغي رطريق الاجارة ؛ بل يصح أن يكو نما يأ به عمل 
العامل عندئذ فى المال من ربح ليس محلالمشاركة ٠»‏ بل كما يجوز أن يكون مشتركا بين 
(1) امطاب جه من من .. 
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7 وو ا ا لت يا ل بي يان تيد مدت 











وج آلاله والفامل + يبور أن يكرة عسافة لرب امال » ويجوز أن يكون جميعه للعامل » فإننا 
نجد من العقود الجائزة شرعا عقد الإبضاع ؛ وهو:عقد يكون فيه المال من جانب ؛والعمل من جانب 
آخرء كما هو الحال فى القراض » ولكن الربح فيه جميعه يكون لصاحب المال» ويعد العامل متبرعا 
بعمله فيه » وليس له شبىء من الربح وهو محل اتفاق بين الفقهاء ونجد إلى ذلك فى مذهب المالكية : 
١‏ أنه يجوزف عقد الإبضاع أن يشترط الربح كله فيه للعامل » ولايكون لرب امال منه ثبىء 
بل نجد فى الحطاب وغيره ولق كك الالكية ؛ أنه يجوزفى القراض أنيشترط الربح لغي رعاقديه أ أو 
لأحتدعدما ومقتضى ذلك جواز شرطه ونين ليس طرفا فى العقّد دون أن يكون له مال أوعمل . 
واشتراطه كله لرب امال أو للعامل فيه 0 جاز هذا الاشتراط فى القراض على أى 
وضع سوغ به لزم ذلك جواز اشتراط بعض الربح لرب المال : سواء أدى هذا الاشتراط 
أبعم ال 2 اجرم جميع الربح وعدم بقاء شىء منه للعامل أم لم يؤد إلى ذلك » لأن 
كلك ايع أسوا ررس والايم حالا من اشتراط الربح جميعه لرب المال 0 أغْر جائرز ‏ وهذا 
ما يعماج ا لاعتبار ما يتم عليه هذا العقد من شروط تختص بتوزيع الربح غير خارج 
فق الأول الغرصية » نادو الفقهية ‏ بل يوجد فى المدونة ماهو هو أصرح من ذلك منقولا 
عن مالك رضى الله عنه - فقد جاء فيها قال مالك : من أعطى رجلا مالا يعمل فيه على أن 
الربح للعامل فلا بأس به وكذلك جاء فى ١‏ المواقف وص 58م على هامشش الحطاب ) 
قال ابن القاسم : إن أعطيت مالا قراضا على أن الربح للعامل فذلك جائز » وقد قال مالك : 
فيمن أعطى رجلا مالا ليعمل فيه على أن الربح للعامل ولا ضمان عليه أنه لا بأس به » وكذلك 
إن أعطاه نخلا مساقاة على أن له جميع الثمر فلا بأس به » وف الملوثة أنه يجوز فى مشهور 
مذهب مالك اشتراط كل الربح لأحد العاقدين أو لغيرهما فى القراض - وف المواق كذلك 
إن قال له خذ قراضا ء والربح لك جاز . وكان الربح للعامل » ولا ضهان عليه ؛ وإن قال : خذه 
واعملفيه والربح للكشجاز ؛ وهو ضام ماخسر إلا إنلميشترط أن لاضمان عليه فلايكونعليه ضمان. 
وكذلك جاء فى الحطاب بعد أن ساق ما أشرنا إليه سابقاً : والمعروف أن الربح إذا 
كان للعامل كان ذلك من باب القرض و كان العامل مالكا لما أعطى له من المال » لأنه إذا 
كان المال على ملك صاحبه والربح ثمرته »فإنالشمرة تكون ملكا لمالك المال وم تكن للعامل 
ثم قال : والظاهر أن جواز جعل الر بح للعامل مع بقاء المال على ملك صاحبه مبنى على التبرع 


. المواق ج ه ص 58" على هامش الحطاب‎ )١( 
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بالربح للعامل » ولذا لم يكن على العامل ضهان وظل المال أمانة فى يده وجاء فى الخطاب 
كذلك : أنهذا ليس محل انفا قبين جميع الفقهاء » بل من الفقهاء منيرى أن ربح المالمالك 
للك وك شبرط. أن يكرة للعامل فيه + والشرط. بال +. وف للك عام أ . جميع الأمافات 
إذا ما عمل فيها الأمين بإذن امالك » وهذ' بخلاف ما إذا اعتدى فعمل بغير إذنالمالك 


ف فإن اأربح 7 للعامل لصيرورة الماأل ملكا له يضانه 75 


وتصر 


وبناء على ها ذكر يتبين أن عقد الاستئار الذى نحن بصدده يتضمن اشتراط الربح 
للعامل فى المال وهو التكرمة عذا مياقاً معدا ديه مقداره "من رأس الال قى السلة . 
يسكازم جرازه » ماذهب إليه مالك وجماعة من فقهاء مذهبه مما أشرنا إليه فها سبق » ويتبين 
ذلك أنه لايتءارض مع الأصول الشرعية » ولايكون التعامل به خارجًا عن نطاق المبادئ 
2 ذااك لأيه إذا از قو ران وائلة ونيا دنا أ يعطى المال لآخر يعمل به على أن 
يكون الربح جميعه لرب الال ولا ثىء للعامل » كما فى البضاعة. وإذا حجان أيضيا أن يجعل 
الربح جميعه للعامل فون الامكرة قلعا الر امن إلاله لاله مقه لونية لاله ف بوذا عار أن 
يكون الربح لأجنى عن العقد» فأُولى بالجواز : ما إذا جعل من الربح مبلغ معين لرب امال » 
والباق منه للعامل إن وجد ربح '» وإلا فلا ثىء للعامل » ويكون العامل متبرعًا بعمله 31 
هذا نا قدا يدن انرا عله وخوقمً مسن الأعرلط عل الريي قري لاله أو للحي » 


وذاك م قام الاتفاق عليه 4 وما قصده العاقدان من العقد 5 


والأمر الذى يجب لفت الذدظر إليه هنا ؛ هو أن هذا الاشتراط خاص بتوزيع الربح بين 
رب المال والحكومة 4 وآ الالتزام ل والعمل عقتدضاه » إنما يكون حيث يكون 0 فإذا م 
بحن ربع ما وكانت غسارة فلا يكون لهذا الاشتراط محل » ولا يختلف مقتضى العقد 
عذدئل » رحسب القواعءد الفقهية عن ن مقتضى عقد الف راض » وذلك الممتضى هو أن تكون 
الخسارة ق 5 امال » ومن ثم لساك عنها العامل فيه » كما أ إذا حدث نتقص ف الال 
لايد للعامل فيه يكون على صاحبه » ولا يسأل عنه العامل ؛ لأنه أمين على المال - ذلك مايستوجبه 
العقد هن حيث هو عقد خاضع لقواعد العقود العامة وقواعد الأمانات » ذلك لأنه ليبس 


من شروط. العقد أن العامل ملزم بدفع 1 من 2 المال لصاحيه عنكل الخسارة 4 وليس م دن 


١ 


اح اي ا ا ا مت تعن 








خروطه أن العامل تسأن عق أ نقص حدث فيه 2 0 المال ى ذمانه ‏ وإما كان ارب 


المال 9 ماله سالما عند استرداده » ولو أصاية نقص » وكان له ما شرط له من ل 


العامل نتيجة التزام ليس عنصرا من عناصر العقّد » ولا شرطاً فيه اشترطه رب امال 


خسر 
01 
أو 


العام مل 7 وذلك هو ضان الينك الأهل سلامة 5 المال ١‏ (صاحبه 28 والوفاء عم اشترطل له 
من ربح على ع وضع انتهى إليه اللإستاو ( وهو ضان تبرع به البنك الأهل اختيارا 


فر أ يرد له ذكر فى الق تماذون رقم 8 لسنة 1958 وما صدر من قرارات بناء عليه . 


ء 5 
وقد أقدم البنك الأهلى على هذا الفمان » قصدا منه إلى توفير الطمانينة مال هذا التعاقد 
الثمة يوا سد ائل الاستيار فيه والقائمين ما 4 حمل" للنام ن على الإقبال عليه دنئمية لفكرة الذ دخار 


القوى واندشارها وزيادة ان المال ١ل‏ العام ل ف وساد ذل التعمي, ر والاتماء وازدهار لم راء العام 5 


أغا أن هذا ضبان عا ما لايصح ضان ذه لعدم توفر ما ب 
فذلك مالا تأث بر له فى العقد من ناحية جوازه» أو عدم' 
شرطاً 


يشترط فى امال المضمون من الشروط 


أجوازه » لأنه أمر و ير 
فيه © وليس يعنى الناس أن يكون هذا الضمان غير صحيح شرعاً ؛ إذا ما 


وققوا بأن 
اليذك الأمل عند التزامه لايحيد عنه 


وأئة إذا تعهد التزم 6 دلوق حفاظاً على سمعته 
وبخاصة إذا كان مرد التزامه وتنذفيذه إلى قانون وضعى معمول به يلزمه بالتزامه هذا يت على 
أن هذا الموضوع ؛ ليس م من المتوقع 3 يكون محل مخاصمة ومنازعة 9 ن قياف الأبرال وَالردلة : 


فإن حدوث خسارة 3 نقص قْ 57 مال العقد) في نادر تصل (١‏ ندرة فيه إلى أن يكون غير 


محتحل الوقوع ؛ومال هذا وضعه يؤدى إلى ما يقصد منه هن عرض دون نظر قى صحته أوعومها : 
إنه ليس بين صاحب امال والحكومة ما يحدد العلاقة بينهما ويحكمها ؛ سوى العقد 


وقد بيقا أن هذا العقد قد خلا من ا 


ى شرط يقذؤى بضمان الحكومة 5 المال أو رقم 
با! 


ى 
تزامها يدق فع الربح ق حال الخسارة 4 إذ كل #اتشيورنه العقد هو كيفية توزيع الربح 4 
وذلك إما يكون عنكد وجود ربح يوزع 0( أما إذا م يوجد ربح فل" مو ضع الور والقسمة 39 
لى هذا العقد إلا بقصد استؤئاره » وما بق به الاستمار » 
وهو بحسب العرف شركة بين صاحب المال والعامل » الأول عاله, والثاز. بعمله » فإذا نص 


على حصة اهنا » كان ذلك 


وآية ذلك : أن المال لايدفع بناءَ ء 


كيان لحق الآخر » وكان ذلك أو 0 بتوزيع الربح » لاالتزاماً 


ن العام مل بدفع ماشرط لصاحب المال على أَى وضع كان الماأل 84 وما دار يخلد صاحبالمال 


١1 





أن وافرطه ففقسه ف القد حون حال الائل فى النقد عبل الأثر تروف الث يمقر 
علمه ف الناس عويتم قاقطاله هذا النماقد + هر آن ماعط اصاحيءالال »من ريح ء وأ الدرامات 
القد 2 سوارر هذا الطاق ع وملا عاببون عل الهد هلية رعق كان الس اريف 
لفاس مؤي ! ل عيوقيه اليمبر اللناس وحمل عاملاتيم عل الضدة وريه الحجدييها يقق جليهع 
من اعتبار التزام الحكومة بدفع حصة صاحب الال إليه التزاماً غيرمقيد بالربح » بل تلتزم ربحت 
أو خسرت » وف ذلك مافيه من التزام مما لايازم ومن أخذ مال بدون مقابل » اللهم إلا إذا 
قيل : إن طيب النفس به من المعطى متوفر » فإن للدولة أنتنفق مثل ذلك ما رأت أن فى إنفاقه 
مصلحة عامة تعود على المجتمع 1 

ولا فلك أن إنفاق بعل هنا الال عل هذا الوه يغرى أرواب الأبوال باستار أمرالهم 
به الوسيلة السهلة الميسرة المكفولة بالفماتمن البنك الأهلى » فيكونمن .ذلك حصيلة ضخمة 
من الأموال تنفقها الدولة وتستشمرها فى المصالح الاقتصادية العامة » الى يترتب عليها 
زيادة ثراء الدولة وعمرانها » وانتشار المعارف فيها » وقوتها » فضلا عما فيه من تربية الناس 
على خلق الادخار فى سبيل الاستؤار وحملهم على الاقتصاد » والبعد بهم ع ارات الأمران 
وإمساكها لغير مصلحة وإذا قيل : إن ضمان البنك الأهل قد ضار له من الشهرة + ومعرفة 
الناس به » وقبولهم له + ما يجعل التعاقد معه مراعى فيه ذلك القمان © وأمرا لا حمل 
عليه ؛ وهو ضمان غير صحيح شرعاً » فليس ذلك بضائر ؛ بلما كان ضمان البنك إلا لهذا 
الغرض » وليس يغير العقد أن يضمن آثاره شخص ثالث ليس طرفا فى العقد » وهو شخص 
فال حير البكويت + لأ له ذمة غير 84 الكرمة ومقاط التغاير اق الشخضية عر اعدلاف 


الذي بمقامنة فى جا القياة., 


واستئار الدولة لهذه الأموال هر بمقتضى القانون رقم 8 لسنة 1438 والقرارات الى 
صدرت تدفيذا له ف المشروعات الاستئارية المقررة بخطة التنمية يزانية الدولة » وهذه 
ولاية استملتها الدولة من أرباب الأموال المتعاقدين معها » وجميعها طرق مشروعة ؛ وليس 
لرب امال بحكم هذا العقد أن يقيد الحكومة فى ذلك بأى قيد » وذلك لضمان إطلاق يد 
الحكومة » وعدم غل يدها فى الاستهار واختيار ماترى فيه مصلحة » وليس فى ذلك خروج 
هن اعدوك المشريع الإسلاتى - كما أن التزام أريابه الأمواك بعدم استرداد ثىء من أموالهم 


١ 








ل ون د ا اي سي ا فد نر الفشيرية . عن 


بع مانن 


م ا ا ا 


قبل عفن محة أخبهر من تاريخ العقذ م وما واتفقبيه ذاك من توقيت العقد واؤومه ف كه 
اقيض القالية السكة ع الارفقض الهاو ون عا ل التشريع ولايتعارض مع هبادئه ‏ أما بعد 
هذه الدةء لالد يكرض غير لاع ٠‏ ولفاسيور الال يسره مالو كله أو يعض فى أ وكيم 
وذلك مايتسق مع مايتضمنه العقد من وكالة العامل فى المال عن صاحب امال ؛ واسترداد أى 
مبلغ يعد فسخا للعقد فى مقدار ما استرده » غير أنه لايعطى عما استرده إلا ربحاً مقداره م |" 
منه فى العام عن المدة اللاضية » وذلك بعض ماتم الاتفاق عليه فى العقد» وإذ قد ظهر أن ليس 


فى أصل الاتفاق حظر فإنه لايكون فى الرضا ببعضه أيضاً حظر 


وما تقدم بيانه يتضح أن ليس فى هذا العقد غرر فاحش بأحد طرفيه » فصاحب امال 
م ال اله > 3 ماله سيرد إليهء كاملا عذد طلب استرداده ا له واثق مطمئن عما 
ابتغاه من ربح فى ماله » وكذلك الحكومة ما أقدمت على هذا النوع وب العمل إلا فق وينة 
وطمادية بنتائجها ومالها » ولذا كان المالى هذا العقد خير ا من مال راص الال فى الشركات 
والقراض ؛ وهى على ماقد تتعرض له من خسارة أ كثر احتالا ووقوعاً مما يتعرض له هذا 
العقد جائزة مشروعة » ولذا كان الظن بصحة هذا العقد ومشروعيته راجحا » وبسخاصة إذا 
لوحظ. بعده عن الربا وشبهته » فإن مايستحق به صاحب المال يستحقه عاله وما يستحقه 
صاحب العمل يستحقه بعمله » والربا إما يكون فى قرض أو مبادلة » وليس العقد عقد قرض 
ولا عقد مبادلة مال عمال » وليس هن جرائه و آثاية شرر يل عاقديه » ولا يؤدى إلى 
نزاع بينهما كما هو مبين » لعدم الغرر فيه » ولا يعرف فيه نبى عن الشارع » فهو عقد 
جديد مستحدث إنما حدث فى هذا العصر » وللئاس أن يستحدثوا من العقود مايرون لهم 
ليد مساك أ عاجة كما قدمنا + ويناء عل ماذكر 0 هذا التعاقد فيا وصل إايه 


ذغارى واجتهادى 3-5 بناءً على م اليه دم عققد ا جائز 


: 1 1 1 
ذلك رالى وظى فإن يكن صوابا فمن الله »؛ وإن يكن خطا ء فما أسرع عدولى عنه 
: 5 د : 00 ا 
إذا ما تبين لى وجه الخطل » وأن نظرئ فيه قد انحرف أو غفل أو ضل ؛ والعصمة لله » 
واللّه الموفق للصواب . 


١ 








اا ا ان من قي 














0 0 5 5 
فضي ل اوراز لش راص فزي الستبورق 
عي مع الحون ال بارزم 
1 0 
الحمد لله رب العالمين 0 والصلاة والسلام على أشرف الانبياع والمرسلين 4 سيك الخاق 
000 0 وعلى آله و صحبه » وهن آمن برسااته 4 وناصر دعونه 3 وأقام حجره ف الماضين 
والغابرين : 


خ# #0#*# 


5 


0 ع 
ملك أمد يغيك جد أ > هر ته طلائع الشامين » ثم تلاحقت سائر 


1 


نواعه 6 حى 
تم أمرة 6 واققد ساعده » واقدشر اتققار ”ا واسعاً فى الأقطار المنحضرة » وتغلغل فى الحياة 
الاقتصادية 3 وكان له كاه قَّ التشريعات الوضعية 4 و قالنصف الأول من القّرن الغالث عشر 
الوجيق مداه محاولة استنباط حكمه ف الشريعة الإسلامية ؛ ثم تتابع الخوض فى ذلك 
واختلفت فيه الآراء » واشتد حوله الجدل وقد دنخل البحث فى أحكامه مجمع البحوث 
الإسلامية ف موكمره الثاانى ٠»‏ وكانت له فى هذا المجمع الدراسات الوافية والقرارات المختلفة 
حى شارفت الانتهاء 4 وباضارل قَْ هذا التقرير الفصول الآتية: 
الأول 
2 م 55 ٠‏ ف _ - 


3 
؟-تقدم فضيلة الأستاذ على الخفيف » عضو المجمع ؛ إلى الوتمر الثانى النعقد فى 
المحرم الى من عه هوم"! م » مايو ودونيو من بنياية ه9١‏ 8 » ببسحث ضاف تناول فيه 


أنواع التأمين المعروفة ؛ وبين طبيعتها ومفاهيمها » وذهب إلى حذها جميعها » من طريق 
الاستنباط »ورد على شبه من يخالفون 1 ذلك أو بعضه 5 


وقل نظرته ب الثابة إنعقاد المؤمر لجنة نخاصة »؛ وهى لجنة البحوث الفقهية 3 الى 
7 1 2 
هم إليها عضوان من أعضياء المجمع هما : المرحوم الد كدور محدمل عبد الله العريى 2 والاستاذ 


١ 








0 نا‎ ٠ 
الاتفاق على حل التامين‎ : ٠ وفيق القصار » وتقدمت بتقرد درها إل امور » وقد تبين‎ 
الاجماعى ؛ بمختلف صوره ا لماي الذى تقوم يه الع كات ننه لي يوسم لكر من‎ 
: اثنين من أعفبافا على نألكن فيه 4 لمكن المجمع قَْ ال قراره الكالن‎ 


ع ع 0غ( 
قرو الزقر يفاك الشاميق عايل : 


ءًِ ع 
١-التامين‏ الذى تقوم به جمعيات تعاونية 34 يقفرك فيها جميع المستامئين 2 لتؤدى 


ل 


3 
لاعضاتها مايحتاجون إليه » من معونات وخدمات . مر مشروع » وهو من التتعاون على الجن 


؟ - نظام المعاشات الحكوى » ومايشبهه من 5 الضمان الاجماعى » ايع ىق بعض 

الدول » ونظا التأمينات الاجماعية ل قَ و 1 ى » "ا هذا من 1 الجائز 
و م6 بع ير 

م أما أنواع الأمينات الى تقوم با الشركات - أيا كان وضعها ‏ مثل : : العأمين 
الخاص عسئولية المسكامن 3 ولشانين الخاص مما يقّع 7 المسامة من غيره 4 والمأفين 
الخاص بالحوادث الى لا مسكول فيها » 5 على الحياة وماق حكمه » فقد قرر 
المؤتمر الاستمرار قَْ دراستها 4 بواسطة الجونة جامعة لعلماء الشريعة 4 وخبراء اقتصاديين 
واجماعيين 6 مخ الوقوف “2-5 قبل إبداء الرأى يه على آراء قلماء المسلمين 2 تمي الأقطر 
الإسلامية » بالقدر المستطاع . 

دوقم طلب مق التجنة السارقة أن تسعمر ق دراسة هذا الوضبوع »عل أن تستعين 
فى دراستها له من ترى الاستعانة مهم من علماء الشريعة الإسلامية ؛ من الخبراء له الفين أقان 
إليهم المجمع » وقد استعانت اللجنة بثلاثة من العلماء : أحدهم 0 + والثر فى 
والثالث حنبلى 0 استجاب لدعوها نخبة كافية من الاقتصاديين والاجماعيين 2 وتوالت 
اجّاعات هذه اللجنة » قف أ كثر من سبعة عشر اجياعاً درست فيها هذا الموضوع من جميع 
نواحيه » واتضحت + جع المفاهم 3 وقام الشرعيون فى اللجنة بتطبيق أحكام المذاهب 
المختلفة » وما ثم تفتصيه قُْ هذا الموضوع . 

كن وق الوتمر الثال ث للمجمع » الملعقد فى ا رجب سنة كلاه /0؟ ا كتوبر سئة 


"ذا لوول التقرير الذاق للجنة 5 على موجرزر واضح 4 0 البحث 6 وعلى نتيجة 


و كرا سم وال اتلس 6 


١8 


الدزانية الاقتصلديةة والاجاعية” + وعل ختيكده اللكرات اق ونسها أعدياة اللجنة 
الفرعيرة وق تطيق للالعي المقداقة #رعل ما لمع الرضوك إليه يشان لتقا التأمين 
ف للد الرآنيالية والإفعر ايها بو كل ماعصال علا الو 

ثم قرو الوقر فنا يعملق عبتدلف أتواع السأمين لذي الشرككات + أن يسعمر اجيم أ 
امكياك درمعة الحاصر امالية والاعضاية والاجؤاعيه الاتسقة يه وآن عر قف الوكرق 
على آراء علماء المسلمين فى الأقطار الإسلامية بالقدر المستطاع » حتى يتهياً استنياط أحكام 
ً< ' زع 
لانواع هذا التامين . 

5 - والواقع أ الدراسات لذالية والاقتصادية والاأيتسية عات قد يلقت هاريها 
وأن الباق هو الوقوف على آراء علماء المسلمين فى الأقطار الإسلامية » بالقدر المستطاع » 
حيث لم يقن اهز ف الشرير سوق طائنة عن بره الأنك » وقيفيدكا لهذا الفيض عن 
القرار ؛ اجتمعت مع الاين العام آنذاك : فضيلة الأستاذ اللكفرر هيوه نعي الله + 


واتفقنها عل صريظة الأمعفعاء + وغل مق يصعققون: + وعق طريقعه . 


أما الاستفتاء : فقد أعده الأمين العام » ووقعه وطبعه » وقد استعرض وجهة نظر رجال 
القانون ورجال الاقتصاد » نحو الهاي ؛ وبين أقسام التامين الخاص » وقال : إنه منل 
أ ظهر التأيين قى. الأقطار الإسلامية ٠‏ تقاولة بعش للولقين .ورجال القعه + وكلما ازداد 
العشاره واتسعت الدعاية له ع كفر الخرض فيه » ققداوله العلماء وعيرم قرادى + وق 
يعقي الهيناته «راعفليت او اهم فيه لاف بين و ركد أثيرث فن محرك البالدين 
المسائل الفقهية الآنية 

١-جواز‏ إحداث عقود غير المعروفة فى صدر الإسلام أو عدم جوازه . 

نا ط وام أحكام الضمان والكفالة على الشأمين أو غدم مطريقها. 

أحكام الجهالة والغرر والقمار والمراهنة . 


ع َ 2 9 


. مجموعة السكرتارية الفنية المرافقة‎ )١( 
, اراس ين فر اراك وتوضياك اللؤض نااك‎ )©( 


1.4 








هبهل قَّ بعضص أنواع التدأميتا ت ريا 1 شبهة ريا 2 القلية خال هن ذلك 0 


عع فك أرنطى عن العامين 0 عمد الخير ف أو 8 . 


لادهل فيه إعانة الشركات عل اسعفلال الدرم أولة 9 ب وإذا كافت فيه + فهل 
تبطل عا ده ؟ - وهل فيه غبن مبطل 0 0 

-هل فى إباحته للمسلمين إبطال للمقوماتهم وخصائصهم الدينية » دون حاجة إليه » 
أو ليس ليه كبرد كلك 2 . 

4-هل يصح الاستناد فى إباحته إلى العرف والضرورة الاجتّاعية أولا يصح ؟ إلى غير 
ل ن المسائل الفقهية الى دعا إليها التوسع فى البحث . ثم أغار إلى قراري الأتمر + 
وقال : إن الأمانة العامة إذ تبلغكم هذه الخلاصة » ترجو موافاتما برأيكم ؛ - ف أقرق اقرمبة 
مكنة دق المشكاوت الى بكب ب 50 ؛ وف الحكم الشرعى الخاص ما . 

لوقك أرسل هذا الاقففاء يل حلباة السلمين فى شارح جعهررية حص العزبيةا > 
وقبها . آمافى الشارج ؛ هقد أزضل بالكيفية الاثية. ؛ 

. مجموعة لكل عضو فين أعفد عضاء المجمع ؛ ليوجهها إلى من يرى هن علماء الدين‎ -١ 

مجموعة لكل عالم من علماء الدين ؛ الذين اشتركوا فى مؤتمرات المجمع . 

مموعة كل سفارة من سقاراك مصير + لدي الدول الآقية : 

الأر قدت أقةاليعانة ه الدركيسيا - سقازة ألفشيهان بييراكا حت با سهان سدايركيا 
الدزائر - السعودية ب السووان ضووؤيا عه الضومال؟ ف الغراق تك الكوويةت ابتاك ب ليميا 
واليزياتب القريه بمو رقيات اليفك ع اممف : 


8 
مما ف داخل الجمهورية كسك أرسسهل م اياق 


امسيرعة لكل عفيلا مق داع - لراك الشريعة ع وأصرل الليق رانف في : 
ليتولى كل عميدكل توزيع همجموعده على العلماء بكليته . 


. أنظر الجموعة المرافقة‎ )١( 


ل 








؟ ‏ العلماء بإدارة الأزهر ل أوفل إل كل شوم يلضع , 

ب رساك مصموطة إلى كل يخ من قيوخ للعاقد الأزهرية + ليعول فرزيديا. 

#الويات مجموعة إلى مدير الوعظ » ليتولى توزيعها . 

فا أرساك مجموعة إلى مفتى الجمهورية » ليوجهها إلى من يرى . 

5 أرسات مجموعة إلى وزارة العدل ٠»‏ لتتولى توجيهها إلى القضاة الشرعيين . 

بأرسلت مجموعات إلى عمداء الحقوق فى الجامعات الممرية ٠‏ ليتواوا توزيعها على 
أساتذة الشريعة ما . 

د أرملك مسصرعة ]لو سور الدعرة بوزارة الأوقاف + ليحرل دمدييها : 

1-6 سلت مجموعة إلى نقيب المحامين » ليتولى توجيهها إلى المحامين » هن علماء 
الشريعة والمهتمين ما 

«تدكرسل إل اسيل الأزغر ؛ ولواء الإمملام » ومثبر الإسلام + ومجلة الشيان 
والوعى الإسلاى بالكويت ؛ والهدى الإسلاى بايبيا » مع رجاء نشره + والتقديم 
له عقدمة موجهة »؛ تدعو إلى المشاركة هذا الواجب الديى . 

هذا ماقامت به الأمانة نحو هذا الاستفتاء فى استةّصاءٍ جاد وبجهد «شكور . 

ديقيت: الأمانة العامة » وبتى المجمع يترقبان الإجابات » والبحوث الى بدأت ترد 
على مهل » وى فترات متباعدة إلى بداية سنة ٠ 191٠‏ التى قرر مجلس المجمع فيها ألا 
ينتظر أ كثر من ذلك . وما كان قراره هذا ليمنع لتبهه! من إرسال مايريد ٠‏ ولكنه لم 
صل عن الح كيك عون الآ . 

واللي وصل مق داخل الضهررية آر بع إجابات : واحدة »ن مراقب التعلم الثانوى 
الأزهرى : وثانية من هدرسين بمعهل مان ماهر الإعدادى » بلغها شيخ المعهل »)دن غير 
أن يبدى هو أن #لمة » وثالثة من مدرس ممعهد الزقازيق ارم راي «نواعظ طنطا ... 
ولق وبق عايج السديورية محف قال عدرة يجان + إلكان مور الأرمة ل ررضية 


من أندونيسيا 2 واثنتان من سوريا » وسث دن العراق » وواحدة “ن قطر 4 واثنتان من 


لفان » وواحدة من لفدعا » وثلااث من المغرب . 


١6١ 





وتقع هذه الإجابات جميعها قَّ ار دن سكين ومائة ورقة 4 وقك عكفت بعك قرار 
١ 2008 5‏ : 1 
ميجاس المجمع على ع الاراء 3 الى أبديت 2 التامين بغير طاب دن المجمع عمقدار 
0 3 
ه] مط عي م ووضع خلاصات لها 2 وقراءة ماأرسل إلى المجمع 4 ووضع خلاصات له لادى 
للمرْتمر الوقوف على آراء علماء المسلمين ؛ ف الأقطار الإسلامية » بالقدر المستطاع كما أراد » 


وحرصت على أن تكون خلاصات الآراء وافية » غير مخلة مما جاء فيها . 


ومع هذا ©.اتفقيت مع الأمانة على إعداد مجموعات » تحتوى كل واحدة منها على 
التقرير الثال » للجنة » وعلى نص الاستفتاء » وعلى النصوصن الكاملة للإجابات الى وصلت 
المجمع » لتكون مرافقة لهذا التقرير » لدى السادة أعضاء المتمر . 


ا 


ولأيقودى هنا أل أنو ه بالعناية الجادة الفائقة الى استقبل مها الاستفتَاك من علماء 


القداق 

-منذ أن ظهرت طلائع القامين فى الأقطار الإسلامية ؛ بدأت محاولة استنباط حكمه 

الفقهى » ثم أتسع نطاق الخوضص فق ذلك © واشتعد فيه الجدل + واغشافت الآراك ع وتبايقتة 

وكان منها: اي يدون »فلا سبيل إلى تتبعه » وعرض خلاصته » وكان منها : مادون وهذا هو 

الذى تتبعته » وحرصت على عرض خلاصات له » على الموتمر » مرتبة الترتيب التاريخى 

الاق الف اليسين #سعيبق: فاق الحرصض هل أواوقزه راي الأرد أو الحيافة سحيماً 
قْ مكان واحد ع وإن يد أوقاته 5 

لقا 
35 0 03 5 ع ٠‏ 8 : .- ع سم 

٠-لايعرف‏ أن أحدا حاول استئباط حكم » لآأى نوع من أنواع التامين قبل الفقيه 

محمد أفين بن عابدين ب رحمه الله - وماورد فى البحر الزخار » للإمام المهدى الزيدى » 

)١(‏ ابن عابدين -- رمه الله - هو محمد أمين بن همر بن عبد العزيز عابدين » ينّبى نسبه إلى الشهيد المسين 


ابن على - رضى الله عنه ‏ ولد - رحه الله - يدمشق » سنة 1194 ه - 1١784‏ م وحفظ القرآن وهوصىء ثم انصرف 


إلى تعلم العلم » قبل أن يبلغ الحام » وكان شافميا » ثم تحول إلى مذهب أب حنيفة » بأمر شيخه » واشتغل بتعلى الملوم . 
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بلجي ير ب م يلا 











د نيت 


1 
لد بخ يحى [ عونا عاءؤم )1 : من آذ غياة عايغرق > أريسرق باطل + ل يكن كيد 


5 .٠ه ٠.‏ 0 ءٍِ 
إلا بصدد الفهان فى ذاته » بعوض أو بغير عوض © ولم تكن بصدد التامين » وإن ظهر 


: ع 7 
منه فى عصره : التأمين البحرى » إذ أ كبر الظن : أنه لم يكن عرف ف الأقطار الإسلامية . 
وقد حاو اين عائدين ذلك ف حاشيمه + ووذ الجار ''" عل الدر الغا + للحصكق 


> الى كان يتاقاها طلبة العام الديى » إذ ذاك » وكان له شيوخ © ومجيزون كششرون » من الشاميين » ومن المصريين 
ومن غير هم © يرما كاذ علمه ينفج ع ظهرت مكانته » وقصده الناس من #تلف الحهات للاستفادة » ومع أنه 
م يعين فى شى” من مناصب القضاء والإفتاء والتدريس كان يشتغل بالتدريس و الإفتاء نهارا » وبالتأليف ليلا » وم يذن 
حظه من التصوف » فتاى الطريقة القادرية وتبعها » فقد كان التصوف حلية كبار العلماء فى عصره وقبله وكان رزقه 
من مال أبيه » ماكان حيا » ثم من أمواله هو » التى كان يتولاها شريكه » ولايباشرها هو » وكانت له خزانة كتب 
عظيمة » سافلة بالأمهات » وبالنوادر » وقفها » وجعل النظر علبا لا بنه محمد علاء الدين »© الذى كان عضوا باللجنة 
العلمية »الى وضعت اغلة العدلية » وكان له تلاميذ كثيرون » ظهرت لأكثر هم مكانة علمية » وكانت له مولفات كثيرة 
جدا فى تلت العلوم » وقد غاب عابها التخصص فى الفقه » وكانت له فيه تريرات وتحقيقات » و نقد و استنباط ولكى 
لا أعلم أنه ادعى لنفسة » أو ادعى له أضة 6+ أله عد » أو عمد مذهب »© أو أنه من أهل الوجوه والتخريج 4 أو عا 
أهل الترجيح » فما يراه استنباطا ونم يكن منقولاء لايلتحق بالمذهب الذى يقئد صاحبه » ولا يعتبر قولا فيه » ولا جاوز 
الكمسين منة بقليل » لق برحة ربه » فى شمر ربيع الااى من سنة «ه١١‏ ه - أغسطس سنة 1885 م »ع وكان من حقه 

أن يترحه اللكنوى »© آخر من كتب فى طبقات الحنفية » وقد اطلع على كتبه » أما الحبرتى فإنه لم يذكره وم يشر 
إليه ؛ كما أنه لم يترجم له » لأنه توفى قباه ومن عادته أنه لايترجم إلا لمن توق . 

)١(‏ هى حاشية عظيمة » تقع فى خمسة مجلدات » وكانت أول المؤلفات الى ألفها » وكانت آخر ماتداوله الناس 
وانتفعوا به من مؤلفاته ؛ بدأ تأليفها يتعليقات يكتبا نحاشية نسخته » من شرح الدر التار 9 حرر هذه التعليقات » وهم 
إلها ماحرره الحلى والطحطاوى وغير ها من محشى الدر الغتار ولما ممت مسودات حاشيته » أخذ ى تنقيحها » وتبييهها 
وبدأ فى ذلك من كتاب الإجارة إلى الآخر » ثم قام بذلك من أوها » حت إذا وصلى إلى شتى القضاء » و افاه الأجل امحتوم 
قبل أن يم ماب إلى كتاب الإجارة » وبعد قثرة : جمع أبنه علاء الدين ماقام بهوالده » وم يزد عليه حرفا » وأرسله إلى 
مصر » الطبع » فطبعت فى بولاق سنة ١١79‏ » أى بعد وفاة ابن عابدين » بعشرين عاما » وبعد طبع حاشية الطحطاوى 
سلة 84ه؟! م بثانية عشر عاما » وبطبع رد امحتار » انتشرت » وتداوها الناس » واشهرت » وصارت ف طليعة المراجع 
الى يعول علبا » وطفت علىحاشية العلحطاوى » وربما كان الفضل فى ذلك - بعد قيمتها العلمية وسعئها » وكثرة مافيبا 
من النقول وااتحقيقات - يرجع إلى آل الرافعى مصر » وبمخاصة : الشيخ عبد القادر الرافمى » الذى كان شيخا لرو'ق 
الشوام بالأزهر » بعد أخيه يل > افقذ كانت له عثاية تامة بتشر مرلفات أبن عاندين ٠‏ ودرس رد انخعار بالازهر 
أربع هرات ».وضع ها تكئلة » حينا رأى أن تكئلة علاء الدين بنعابدين غير كافية » ووضع علها تقريرا وسطا » يقع 
فى جزءين متوسطين » ويقول ابنه : محمد رشيد الرافى : إن هذا التقرير يحترى على نحو ألى انتقاد » هذه الحاشية 
وقد أولع الطلبة الذين تاقوا هذه الحاشية بالإشادة بها » ورأعها إلى مستوى موؤلفات محمد بن الحسن وشروحها »© فتوالى 
تدر يسبا وتقديسبا » <تى إنها صارت مثبى مايدرده طالب هذا المذهب » بالأزهر » وحتّى أدركنا من القضاة من يقول 
فى أسباب حكه : ( من حيث إن المنصوص عليه شرعا كذا وكذا ) ثم لايآق بأكثر ءن رأى لا بن عابدين » فى رد 
المحتار » هو رأيه » ومن عند نفسه . 
وقد رأيت واجبا على أن أقوم مبذين التعليقين » حى لا يقول قائل » أويظن نان : أن مايراه ابن عابدين يكون 


مذهب الحنفية » لأنه ورد ى كتاب معدر هن كتيم 5 طبع ودرس طويلا فى أكير معقّل إسلائى » وحى يظهر الارةاط حد 


1١ 








قرت تعرير الأبضاز كلغر كررى هذا أده الصارى عل قوَلَهما ه ار ذنيا يجري القناضن 
بيقة وفيق الل 1 مضل اوعدا القاق من عي لبماك ع عد كان امود 
بالجزء الثالث » من الحاشية فقد نقل أولا مائقله ملخصا عن شرح السّير وغيره » ثم 
قال 2 و بعاميله أن اسان ف ارثا قيل أن يصير ذميا » حكمه حكم الذى. + الاق 
وجوب القصاص بقتله » وعدم مؤاخذته بالعقوبات غير مافيه حق العبد ؛ وفى أخذ العاشر 
منه العشر + وقدمنا قيل هذا الباب: أنه التزم آمر المسلمين. فيا يستقيل . أقول + وعلى 
هذا : لايحل أخذ ماله بعقد فاسد © بخلاف المسم المستأمن فى دار الحرب » فإن له 
أخذ مالهم برضاهم ٠‏ ولو بربا أو قمار لأن مالهم مباح لنا » إلا أن الغدر حرام 
وما أخذ برضاهم »ب عو أ لفن لدان ل ابكافقة اسان منهم فى دارنا لأن دارنا 
محل إجراء الأحكام الشرعية » فلا يحل لمسلم فى دارنا أن يعقد مع المستأمن إلا مايحل 
قن العقود مع المسلمين » ولاايجوز أ بوعل هيه شىء لايلزمه قرعا » وإنجرت العادة به ). 
ثم قال : « وما قررناه : يظهر جواب ما كثر السؤال عنه فى زماننا : وهو أنه جرت العادة 
أن التجار إذا استأجروا م ركباً من حرلى يدفعون له أجرته » ويدفعون أيضاً مالا معلوما لرجل 
حربى مقم فى ادم + يسدنى ذلك الال سو كرة دعل أقة هيدا هلك من للال التق اراب 
بحرق أو غرق » أو نهب » أو غيره » فذلك الرجل ضامن له مقابلة ما يأخذه منهم . وله 
ويل عند سعامن فى “داركا يقي يبلا السواسل الأسلابية » بإذن السلطان + يقي عن 
النجار مال السوككرة مو إفا عالك من عالوم فى البخر شيء + يؤدى ذلك المسقامن لانجار يدله 
ماما » والذى يظهر لى : أنه لايحل للتاجر أخذ بدل الهالك من ماله » لأن هذا التزام 
مالا يلرم ) . 

فرك بين .عله للسألة + وبين غات الردع : إؤ1 أعذ آجرة عل الوديمة + وخلكيت 
بأَن المال ليس فى يد صاحب السوكرة » ولو فرض 
فإنه يكون أجيراً مشتركاً » وكل من المودع والأجير المشترك لايضمن مالا ممكن الاحتراز 
عنه » كالموت » والغرق »ء ونحو ذلك .. 


| 


ة الركيب له ووكان ذايك على الال 


-- الواضح دن رأيه ىُْ التأمين 4 قي ماقضى 4 وأفق به أستاذ 6 ق هذه المسألة »© وحق اإمقه أعظم تقديسا سن بعضس 
الأشخاص » وآرائهم » وإن اأتفعنا ‏ عظما ل من مولفاتهم » الى أكثرت من التحريرات » والتحقيقات » ومن المنقول 
عن مفيدات © يعر على الكثير ين أن يصلوا إلا 3 
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0 2 ٠ 0 3-3 َه ع‎ ٠ 
وفرق بينها وبين مسألة التغرير » مما نقّله : من أن المغرور إنما يرجع على المغرر » لوحصل‎ 
. ع‎ 
التغرير صمن المعاوضة » أو ضمن المغرر صفة السلامة للمغرور 3 وما استنبطه : من أنه لابد‎ 
فى ضهان التغرير : أن يكون المغرور غير عالم به ؛ وأن يككون الغار عالما به » ويقصد خديعة‎ 
, المغرور‎ 
ع‎ 
وقال : ولايخنى : أن صاحب السوكرة لايقصد تغرير التجار ؛ فلم تكن مسالة السوكرة‎ 
ع‎ 

وقال : إنه إذا كان للتاجر المسلم شريك حربى فى بلاد الحرب ٠»‏ فعقد شريكه هذا 
العقد مع صاحب السوكرة فى بلادهم ؛ فالظاهر أنه يحل للمسل أخذ العرض » لأن العقد 
الفاسد جرى بين حربيين فى بلاد الحرب » وقد وصل إليه مالهم برضاهم » فلا مانع من 
أخذه . 

وقال : إنه إذا عقد التاجر لكا 


د / 
مخاصمة » حل له أخذه ؛ لأن العقد الذى صدر فى بلادهم لا حكم لهء ويكون قد أخذ مال 


هذا العقد فى بلادهم ؛ وقبض البدل فى بلادنا بلا 


حر برضاه » وإن حصلت مخاصمة قى بلادنا : لايقفضى للتاجر بالبدل 


وقال : إن كان العقد فى بلادنا والقبض فى بلادهم » فالظاهر : أنه لايحل أخذه 


ولو برضا الحربى » لابتنائه على العقد الفاسد » الصادر فى بلاد الإسلام » فيعتير حكمه , 
وقال : هذا عاظير 4 فى تعرير هله السالة + فافمه > قإنك لاتجده في غير عذا 
الكتاب ١‏ 


0 : 5 3 5 
١فابن‏ عابدين يرى : أن عقد التأمين البحرى الذى كثر السؤال عنه فى زمانه 
لاحك له » إذا عقدق بلد غير إسلامى ؛ عقده مسلم أو غيرة عوإذا علد إل علد إسللاى 
1 04 5 5 
كان عَقك معاوضة فاهكا 8 لايازم الضمان بيه ؟ لانه التزام ماللا يلزم شرعا 2 قم يذ كر صراحة 
ازم مالا يازم » ففساد العقد كان 


موي ناد + وكل ماجاء ىر “فلافه حى + أ الفيان أ 
للفساد فى أحد بدليه » لأنه لاسبب للفمان شرعاً ولم يذكر ولم 'يشر إلى غير ذلك 


فن مقاطرة » أراقماو » أوبويا + أو أن أموال بالباطل ٠‏ عا كفرت إفازثه فى أياسيا: 


وله فى حل أخذ المسل مال البدل عقتضى هذا العقد : التفصيل الذى نقلته آنفا. 
٠. |‏ 


١ هه‎ 





وإذا كان ادق عاولييق, قر يكن له رأى إلا فى عليه اليحرئى : فإن مذهبه فيه يقضى 
اال يكون هذا حكم 0 أنواع الدأمين ؛ لأنه لابوعد فيها سبي شرعى للقريان 
فيكون التزام مالا بار 9" العقد فى هذه الأنواع عق [اقاسد) إذا عقد فى دار الإسلام 
أو مسلفين > أر اطاط طرف ؛ ولايحل لمسلم التي البدل مقتضاه 
وإذا عد فى بلد غير إسلانى م يكن له حكم ؛ ويحل للمسل أخذ البدل بالرضا » لابالتق 


بين ايد 34 أوذميين 
مَاضى ٠.‏ 
الأستاذ الإمام الشيخ عد عبده . 


ا المستر هوررسل مدير شركة ميوتوال ليف امرك استفى دار الإفتاء وير 
قَْ رجل يريد أن ده ( قومبانية ) مثل" » على أن يدم لهم مالا هن ٠‏ ماله الخاص 
على الساط ينه لمارا قري فيها بالتجارة » واشترط عليهم : أنه إذا قام بما ذكر ؛ وانتهى 
زمن الاتفاق المعين » بانتهاء الأقساط المعينة » وكانوا قد عملوا فى ذلك المال » وكان 
حا 6 اعد فاريكون لد من المال » مع مايخصه من الأرباح » وإذا مات فى أثناء تلك المدة# 

3 ء 10 
يكون لورثته »أو لمن له حق الولاية فى ماله أن يأخذوا المبلغ ؛ تعلق مورثهم » مع الارباح 
فهل مثل هذا التعاقد تت لد يكون مفيدأ رياب ( ع ينتجه لهم من الربح ‏ جائز شرعا ؟ ١‏ 

فرجو التكرم بالإفادة 


فأبعاب الأسفاة + الإمام محمد فيده: . ل كبر صقر نبي "١‏ هار إبريل 1190م 
قوله : لوصدر مثل هذا التعاقد بين ذلك الرجل وه ولام السباعة » على الصفة المذكورة 
كان ذلك جائزا شرعا ‏ ويجوز لذلك الرجل بعد انتهاء الأقساط 6 والعمل فى امال 
وحصول الربح 56 وأعذى ار #لق نيا دعا وكرة لح للا ؛ مع ماخصه من الربح 
وكذا يجوز لمن يوجد بعد موته » من ورثته أو من له ولاية التصرف فى ماله بعد موته 
علم 

#اتأمقالى مرجي الله - عن صورة مضاربة صحيحة » متفق على صحتها الال 
فيها بالجواز » فما فى هذا ؟ وماصلته بالتأمين على الحياة ؟ ولكن الدعاية المضللة للتأمين 


| 


8 
أن يأخذ مايكون له من المال » مع ماأنتجه من الربح . والله 


7 


3 0 عع 0 ع 
على الحياة أشاعتك + واذاعت : أن الاستاذ الإمام أفى بجواز السامين على الحياة 
كما استغل ذلك قَْ الترويج للويداع يصندوق التوفير للبريك 2 بفائدة معينة 4 و كقرت 


ها 





الأكا اذكية ىق هذه الدعايات » حتى علقت مان العا عالم والجاهل ؛ وعرض بعض معاصريه 


ن المت يدوا ؛ والله يعلم أن الشيخ لبرىئغ مما يفترون . 


- 


كل سامكي أن أقوله : إن الأستاذ الإمام كان مفتيا ؛ وهو يعلم أنه ليس ليس على اللفتى 
ل يجيب مع شىءٍ من التفصيل و 1 السائل مدير له مركة من شركات الدابية على 
الحياة » وهو رحمه الله - قدبلا هولاء القوم هنا وى لهي الكثير هن أساليبهم 


| 


وحيلهم , ومكرهم » وما يبيتون فماذا عليه رحمه الله لو كه امتنع عن إفتاء هذا الرجل 
وحمى نفسه من الافتراء » ووقانا شر هذا الصداع الدائم » حى اليوم 


عي 3 
وأياماكان الحال : فإن الأستاذ الإمام + ليست له فتوى » ولا رأى معروف ؛ فى أى 


نوغ عن أتوام الدأين : إلافيا مياه عن المجلس الأخل لنيوان الأرقا ع , 
القضاء الشر عى بحصر 

4ق 3" عارسن سحة 4٠‏ م : تعاقد الد كتور : إبراهم فخرى » مع الخواجة 
جوستاف هوسار » مدير شركة ع ؛ على أن يدفع للشركة ى مدى عشرين سنة تنتهى 
4 ” ينومل سدة 358376 ع + كل سنط ماج اتكليرنا » على أنه الرمات قبل ؟ إبريل 
سنة 1971 » ولوبيوم واحد بعد العقد » تكون الشركة ملزمة بدفع خمسمائة جنيه » دفعة 
واحدة ؛ وأن المبلغ المومن عليه ؛ يدفع عند وفاة الدكتو ر : فخرى لزوجته : فاطمة بنت 
شرق فويس أن دفع الشر قله لوقه اقباط 3م ) «ساكرة ».عل حياقه . فرق 3 
4 يئاير سئلة ١9٠5‏ » فرفع أبناه : مصطف بى ومحمد دعواهما ال 5 لسنة ١9٠5‏ لدى 
محكمة مصر الشرعية الكبرى ؛ يدعيان فيها : وفاة والدهما » وانحصار إرثه فيهما 
وق عتم لزيية رركن له فى الشركة مبلغ 6٠6*‏ ج » هى مادفعه من الأقساط » وربحه 
وطلبا الحكم باستحقاق كل منهما لنصيبه فى هذا المبلغ و تسليمه » وقالا : إن شرط 
المورث دفعه إلى الزوجة شرط باطل » والمجل. ن الشرعى ذه المحكمة » قرر- فى 4 ديسمبر 
سئة 1١9٠05‏ رفض هذه الدعوى ؛ وملع المدعيين منها ممعا شرعيا » وهى مبذه الحالة 
لأنها دعوى غير صحيحة شرعا » لاشيّالها ها على ما لاتجوز المطالبة به شرعا 


١ةا/‎ 








و 

اعاتطه المدعياة هذا القرار + إل المكمة العليا الشرعية » بالاستثناف ؛ رتم ١ه‏ 
المقدم فى ١4‏ ديسمبر ١405‏ فحكمت ‏ فى 7١8‏ ديسمبر سئة 196017 بصحة القرار 

ع 2 ء )غ2 
المسشانف ورفض الاستكناف 4لآن القرار المسشانقل فق محله + والاستئناف غير مقبول 

ف هله كن الحايقة ه وعتو عن الأبات اللزسرة هذا نلق آينجا السكيه 

4 2 + 53 ٠. 0 1 5 2 . 

الابتدائية الى لم تذكر أ سبيت لعدم الجواز 0 تتناول عقد التامين نفسه » وواضح : 
أن الراد مما اعسات عليه النصوى + ولاتجرز المطالية به شرع ء عوعاواه غل, الاقساط 
الثلاثة 6 و ن الخمسمائة جنيه 2( ولا شك أن السبب ق عدم الجواز قَْ نظر المحكمتين هو 
مارآه ابن عابدين » من أن العقد فاسد © لأنه فيه التزام ما ايارم / 2( وقل عقل قَْ دار 
الإسلام » فلايحل اليك الزائد مقتضاه » وهذا فهم من المحكمتين » بأل ماقرره ورآه ابن 
#بارك 4 ارين المجرئ 6 الذى كان يتكلم فيه 34 7 ماذكره فيه نطيق على 

تقدم إلى هيئة التصرف فى الأوقاف » ممحكمة الإسكندرية الكلية الشرعية 
الناظر على وقف أحمد على فرغلى » بالمادة 4١١0.#ا‏ م » يقول فيها : إن من أعيان 
هذا الوقف 5 شوئة ا 4 ومنازل ما 5ك كين 4 تحتوى على مواد ملتهبة » وق التامين 
على أعيان الوقف هذه م١٠‏ ارين حفط للوقف » وفيه مصلحة المستحقين » 37 القيمة 
الى تدفع للشركة الى تقبل تميق نالك الأعياظ. زعيذة» لأتكاد فذكن + وعالبى كانه 

ع ع ءَ 

هذا الطلي فى"/ فبراير سية 6©ة؟ + لألةمين الفصل فيه بالرقى من هذه اللحكية 
لعدم قبوله شرعا »لما فيه من المخاطرات الى لايجيزها الشرع » ولا القانون . 


ع 0 
امسانف الناظر هذا القانون » فايدته المحكمة العليا الشرعية »فى 58 مارس ١9*9١‏ . 


١‏ -بنت المحكمتان الرفض على المخاطرة » الى لاتجوز شرعا » وهذا وإن كان فيه 
إجمال كبير » إلا أن فيه بيانا لوجه عدم الجواز » أكثر مما جاء فى حكم الوارثة سالف 
5 3 : ع 
الذ كر 6 كما انه لم يبن على شىء ثما ذكره ابن عابدين 4 والقرار وإن كان خاصا بالتامين 


. الا‎ : ١ مجلة الأحكام الشرعية س 5 ص 8 ومابعدها  ومنتخبات الأحكام الشرعية ج‎ )١( 


١ 











7 2ض 


ا ا ا اي كيم يي بعس ةاون دين ان 


011أ#ذ0 


9 3 3 ءْ 

على الأشياء - تدل أسبابه على أن هذا حكم سائر أنواع التآمين فى نظر المحكمتين 
وقك تجارزت هذه الاسباب التزام مالايازم 0 إلى المخاطرة الى م يشر إليها 56 عابدين * 

ورغم توسعى فى الاستقصاء » لم أقف على غير هذا القرار » وذلك الحكم » وعقب 
ناريك قراز الأسكتدرية #وقكيره فى سكن السك البرعيي #اقبت متعادقابع. لرزهر الندال 

1 3 

إذ ذاك مع شيخ الازهر » المغفور له : الشيخ محمد الاحمدى الظواهرى » ومفبى الديار 
المصرية » المغفور له » الشيخ : عبد المجيد سلم » ومع رئيس المحكمة العليا الشرعية 
0 5 3 ع 0 2 
وأعضائها » فلم يتحول رأى الشيو خ عن عدم جواز التامين » رغم أحاديث الوزير 
المتكررة » الى امتلآت » بآن أحكام الدين الإسلااى أحكام قيمة » ومرنة » وصالحة 


مسايرة الفطورات العيديظة. + الواحسن تطبيقها + وعكق أن أقول فى ددا وكقة + أن 
الجا يم الشرعية صر لم يصدر منها قضاعء » أو تصرف مبى على جواز ع نوع من أنواع 


هلها » وأصبحوا كما قال القائل : 


التأمين » حبّى لقيت مصرعها فى نماية ه198 » وتفرق أ 
آّ 


ا لم يكن بين الحجو نَّ إلى الصفا نيس و م لمر ممكة سامر 


المغهور لو الشيخ عد حيت المطرعى : فةي4 ىُّ 2ضمرة ومفى الديار المصرية : 


ّ 
١8‏ - لايوجد شى يتعلق بالتامين بسجل فتاواه بدار الإفتاء 4 ولابسجل فتاواه الذى 


أعذه لسن ع بعة أل كرف اللعى. عا رشلا لل بورار» شوك ع تيه اسان 2 دل 
بخيت » حيما كلفت بجمع فتاوى المفتين » لتقوم الوزارة بنشرها » ولككن له رأيه فى 
لابين برسالته : «أحكام السوكورتاه » التى طبعت سنة 1405 » ثم أعيد طبعها مع 
رسالتين أخريون سنلة 1١915‏ 


1 


68 وخلاصة ماحاء قَّ هذه الرسالة ن بعض العلماء الميميق بولاية سالونيك 4 


كتب إلية © يساله : عن المسلم »؛ يضع ماله تحت ضمانة أهل « قومبانية )» تسمى 
5 0 1 2 0 03 ع 
فو مباسية الس وكورتاه 4 أصحاما مسلمون أودميوك 34 أو مستامئون ؛ ويدفع لهم قُْ نظير 


4 





تمبلغ لغ مقرربينهم من الدراهم » فهل له أن يضمنهم ماله المذكور إذا هلك ؟ . وهل يحل له 
أخل دراهمهم إذا مرا ؟ . وهل يشفرط اسل كيذه تلك الدراهم أن يأكون النقد والأعيل 
فى غير دار الإسلام 3 اريك أن يكون العقد فى غير دار الإسلام » وإن كان الأخذ ف 
دار الإسلام 8 . وهل يخل لأحد الشركاء أن يباشر العقد عن الجميخ عر لودل غير 
دار الإسلام » ثم يعطى الباقين حصصهم ؟ » وقال المستفبى : إن هذا ثما عمت به البلوى 
فى دياره » وإنه راجع كتب المذهب » فلم يجد بها شيئا يطمئن به . فأجابه : بأن ضمان 
الأموال : إما 3 يكون بطريق الكفالة » / بطريق التعدى » أو الإتلاف. ‏ #» ل؛ 


أما الفمان بسبب الكفالة : فليس متحققا هنا قطعا » لعدم تحقق عقد الكفالة 
الذى لايتحقق إلا بكفيل يجب عليه الضمان » ومكفول له » ومكفول عنه » ومكفول به 
ومن قبرظه : أن وكرن ديا حيس > لابسقط إلا بالأداء + أن الإفراك + أو عيبا مغسولة 
بلسي + قاوطبية ىآ تكناية لاطي غل عقد السامين ' .: 

والفاة مس لقوق آر مدقم 2 ارول [ليدا يمي اله لال ياك رفسي ند عالكه 
وفى تصرفه » وإذا هلك » كان هلاكه إما قضاء وقدرا » وإما بتعد » أو إتلاف من غير أهل 
« القومبانية » أما هم فلا يتعرض له أحد منهم » بأَدنى ضرر » والتزامهم لايصلح سببا 
لضمان ليس له سبب شرعى » فهو التزام لا لايازم شرعا 

وقاك > إن هذا البقت ليس علد حقبارية + “كنا يمه يكن للفاصرين + لأق عقد 
المضاربة يلزم فيه أن يكون امال من جانب رب امال » والعمل من جانب المضارب 
والريب عل دافرظا , . . والعقد الك حون رين تلك مقلم أغل «التترمالية » بلذرة 
لمال على أن يكون لهم باوث ليد ننسو ؛ مكرك عقدا فاسدا شرع + ركللة + لله 
معلق على خطر » تارة يمع » وتارة لايقع » فهو قمار معبى 

وقال : إن حكم الحربى المسشأمن! فى دار 0 ىك م أهل الذمة ؛ إلا فى القصاص ' 
فلا يحل أخل 7 بعد » وإن المسلم المشايع فى دار الحرب يحل له أن يأقة ماهم 
برضاهم » ولوبربا أو قمار » لأن المحرم هو الغدر والخيانة » وإن دار الإسلام محل إجراء 
الأحكام الإسلامية دوق الغار الى ليست دار إسلام + وإتم صنرحوا آيضا : يانه لابحل " 


بالمل 


وه يبو ل ب للحتت اذ 


للمسلم أن يعقد قَْ دار الإسلام ع المستامق إلا مايحل م من العقود دين المسلمين | ولا يجوز له 
أن يأخذ منه فيها شيئًا » لايازم هذا 56 شرعا » وإن جرت ماله العادة » إلا أ 
يكون ذلك بسبب صحيح فيه #البياة يشاك :9 61 غنةا الله لبدن ملرجا لأسك أرق 
0 5 
فالمال الملتزم بدفعه للقوهبانية ) دفعه غير لازم » وللمن دفعه أن يسترده » لانه دفع 
مالايازمه » على ظن أنه يلزمه » ولايازم أهل «القومبانية » الفمان » لأنه التزام معلق 
على هلاك المال » وتارة مبلك » وتارة لامبلك 
5 ع 5 0 ع 
وقال : إن كان العقد وأخذ البدل فى دار الإسلام » لا يحل الأخذء ويكون الماخوذ 
كله ع ع 

مالاحبيثا 2 وإن كان العمد والائل ئَ غير دار الإسلام 4 حل الاخحذ وكان الماخوذ مالا طيبا 
لمن ألغله 1 وإن كان العقد فى غير دار الإسلام الاي فيها » لايحل أخل البدل 
إن اله المقد ق دان التسلكم > والكعلة فى برها 6 جرع جاه الشيد ع ومياق قد ع 0ك : 
و ل صضيه در ر) وخر و وحن 
مع ذلك : يحل أخذ بدل المال الهالك » متى كان الأخذ فى غير دار الإسلام وبرضاهم . 

وقال :5 إنه مى كان الأغيل حلا" َ لايضر بعك ذاك أن بعود به إلى دار الإسلام ./ أو 
أن يبعث به إليها 

كم تكلم بعد ذلك فها تصير به دار الإسلام غير دار إسلام » وماتصير به دار الحرب 
دار إسلام 


4١‏ ويلاحظ أنه هو وابن عايدين 4 كان كل مذهه | تقفيط المح م قرره فقهاءً 


الحينية غم أن ابن عابدين » لم يذكر سببا لفساد العقد » إذا عقد َ دار الإسلام 
إلا أنه من باب التزام مالايلزم » ولكن المطيعى : لم يعتمد فى فساده على ذلك » بل اعتمد 
عل تليقه عل المعظر ٠‏ وعاقية من مق اسار »ونس متققان في قل الأحكام ؛ إلا فى 
عل اعد البدل » فى دار الإسلام بغير مخاصمة » إذا كان العقد فى غير دار الإسلام 

فابع مابكين يرع له + أذ العقد فى غير دار الإسلام ؛ لا حكر له + والأعة كان بالرها 
والمطيعى يرى : أن الأخذ فى دار الإسلام لايحل مطلقا » لأن المسلم لايحل له أن يأخذ 
فى دار الإسلام هن لمكي إلا مايلزمه شرعا » ومال البدل م بلزمه شرعا » والمطيعى 


03 


اكتفى فى رسا لته بالنقل عن الأمهاث المعتبرة » وما صرح به فقهاءٌ المذهب ؛ ولم يشر أى 
إشارة إلى ابن عابدين » وإلى رد المحتار 


5١ 


10غ032غ)2 











فى ديوان الأوقاف العمومية : 


لمغفور له » الشيخ : سلم مطر البشرى النشيه الأتكق والنعدت الكيير شيخ الأزهر . 
الظور له » الفيخ #سسرد4 التوارئ الققية السنقن ايخ الأزضر ., 

المغفور له » الشيخ : محمد عبده الفقيه مفبى الديار المصرية . 

المغفور له » الشيخ : بكرى عاشور الصرق2 الفقيه الحنفى مفتى الديار المصرية . 

المغفور له » الشيخ : محمد بخاق الثقية لفن عق حوواذاا رفاك , 


؟.دخل القرن العشروث اميلادى : والدعاية للتأمين بجميع أنواعه بمصر » على 
أشدها » فى جميع المحيطات » تثنى على أحكام الشريعة الإسلامية » ومرونتها » ومسايرتما 
للأنظمة » والمعاملات الحديعة » لوقهمت حق فهنها : وأحسن تطبيقها ؛ إلى غير هذا من 
زخرف القول » فوجدت لها 
يتقدمون بمذكرات » يطالبون فيها بالكأمين على الأعيان الموقوفة » الى يديرها الديوان » 
رتقاقك تعرض غل الس الأعل الأرفافه ٠‏ فيقون رقضها + الره فنة الألقرى. ع عملا 


ا 


نصارا بين الكبار »من عرظفي ديواق الأرقااكه + فكاترا 


١: 2‏ 
منها » عرضت على المجلس الأعلى مذكرة ٠»‏ كسابقاتها » فقرر مايأ ( رغي مخالفة 
أعضائه من الشرعيين ) 
يؤمن الديوان ضد الحريق : 
ذآرقة ) الأعرات ليت + الى يرتبها ع غيانا لحقوق مألية لها عند أوماما . 
5 2 3 59 ع 01 
(ثانياً ) الأعيان الموقوفة الموجرة : يشترط الديوان على مستاجرها : أنه إذا وضع مما 
واد ملنيية أن يزمتها هبد الدريق ويدذكر ى عقد السركرة أ8 السريض. الذن 
يستحق » إذا وقع الحريق » يكون من حق الديوان » وبطريق الأولوية .بقدر مايصيب 
ع م 
الاعيان الموجرة من الضرر : قا 
5 , 

(ثالقاً ) يسكمر الديوان فى تنفيذ عقد الثآمين » إذا دخلت فى إدارتها أعيان موقوفة 

مرعنة مزق ناظرها الصليج .0 ... ش 


ندل 


وكان المجلس الأعلى فى السنئوات العشر المشار إليها » قبل أن يصير الديوان وزارة 
سنة 141 م مؤلفا من مديز الديوان ومن شيخ الأزهر » ومفتّى الدباز المصرية » وثلاثة 
اخرين معينين ل عذه الفعرة +المظوولد الشيخ سلم مطر البشرى » 

ثم المغفور له : الشيخ حسونة النواوى”' » وكان مفيّ الديار الصرية فيها الأستاذ الإمام : 
الشيخ محمد عبده » ثم المغفور له الشيخ بكرى عاشور الصرق”"” » أما المغفور له 
الشيخ عبد القادر الرافعى » الذى عين بينهما » فإنه لم يعمل شيا » فقد صدر أمر 
تعيينه يوم الأربعاء : الرابع عق شهر رعكمان سنة 1498# . ودوق افجأة فق ساء بد 
الجمعة التالى . . ومن غريب القول ماقاله أحد الباحئين : إن الفيخ عه القادن إلا 
كتب تقريرا على «رد المحثار)» وم يعلق على مارآة ابن عاباسي نك الفلنين: 0 لهء 
كاك زاية رأ ابن عابدين فيه » فلم لايكون إعراضه عن التعليق على هذا » لأنهرأى فى 
نفسه أنه ليس أهلا لل هذا الأمعفياط عا 1 لأ ؛ م يوفق إلى الوصول إلى دأى فيه 
بالمخالفة أو الموافقة ؟ إن الاحيالات كثيرة » ومثل الشأمين لايصح تناوله بمثل هذا الأسلوب . 


5 - ويقول مقدم المذكرة » البى قرر المجلس الأعلى قراره السابق بناء على تقديمها » 
إن أراد عرضها قبل تقدبمها على المرحوم : الشيخ محمد بخاق مفتى البيياة » إذ ذاك » 
فأى أن يطلع عليها » وقال : إن الشركة المومنة ب قمع حة م انين وأكارة أموال. الناس 
بالباطل » لأنها لاتقوم بعمل فيه وقاية العين المومنة م٠‏ 00 000 يقف مندوما أمام 
تلك العين بالدلاء المملوءة ماء » حى إذا شبت النار »؛ قام بإطفائها » إذن يكون مايصرف 
له من المال حلذلا » لأنه استحقه أجرا على عمل ؛ ولا ألح عليه » ليلقى نظرة على المذكرة » 


لفك 


قال له : قسما بالله العظم : إن أنت قدمتها لى ؛ لأضربن بها عرض الحائط"؟؟ . 
0 ء: 
">7 - والمروى عن شيوخنا الاربعة الكبار هو : عدم جواز الامين على الأعبان من 
ع 
الحريق » ولكن علام بنوا ذلك » وماحكم سائر أنواع التامين ؟ م يرو عنهم ق ذلك ثىء » 


, ١418م نوقير منة‎ ٠١ وأمر‎ ١6١١ أنظر لامحة سنة 8ولم١؟ » والقانرن 8م لسنة‎ )١( 
أنظر تواريخ الأزهر‎ )١( 

(؟) أنظر سجلات دار الإفتاء . 

( ؛ ) أنظر السنة الثالثة من هلة المحاماة الشرعية بوه 


اللدل 





١: 
وإذا راعينا ماكان ساككا إذ ذاك مصر نحو الثامين 3 وما له الشيخ يخاق ُ مفى الديوان‎ 
/ 0 5 
وثيق الصلة مهم أن رأى الجميع واعد براض عدم الجواز عندهم هو : أن فى التأمين‎ 
ع‎ 
أكل أموال الذاس بالباطل علأن أكلها ليس فى مقابلة عمل » واارضا وعدمه لامدخل له‎ 


2 1 
فى ذلك عندهم » كما يظهر لى . وأياما كان الأمر :فإن موقف الشيوخ الكبار فى المجلس 


0 
ع 0 ع 
الأعلى 3 5 دليل على أن ما الصق بالاستاذ الإمام 2 الشيخ محمل عبدهة قَْ ضَيْكدة التامين 4 


ليبس إلا زورا ومبتانا 
المغفورله : الشيخ عبد الرحمن ممود قراعة : الآديب الفقره الحنى مفتى الديار المصمرية : 


ع 3 
5 - استفى ع العمليات الى تقوم مها شركات التامين على العوريق. + فنافى 
11 3-8 
فى ٠١‏ يناير سئة 14788 : بأن عمل الشركات على الوجه المبين فى السوّال » غير مطابق 
1 ع 03 0-17 01 
لاحكام الشريعة الإسلامية 3 ولايجوز لاحد أن يعمله بك لطر وقف.كان » أوغيره ب » 
١‏ 0 0 

ولق قا عر عقرر شرها سن أن شان الأموال + إن أن يقية يطريق للكفانة + أ يطريق 
العدى » وهذا العمل لين كقيالة قطنا واناض ف نوياتا تللكت ليس خذالة تعد فخ 
٠ 252 0 0-0 3 6 ٠ 3 ٠ :‏ 
المومن » ولايجوز أن ل يكون عقد مضارية - واوضح ذلك » ثم قال : إن هذا العمل 


والواقع 2 أ ماجاء به الفتوى 2 لس إلا ترديدا لما جاء برسالة « الس وكورتاه ( 
1 ع 3 ع 5 
للشيخ بحخيت 4 فهو كله + رأيه :5 أن السامين لايجوز 2 الحريق نصاء» ولايجوز قََ سائر 


-_ 


ع 
أنواع التامين اقتضاء ©» دشبه الصريح 8 


ه» ‏ وق السجللات الأولى بدار الافتاء » البى يلات فى عهد المغفور له : الشيخ 
حسونة النواوى » شيخ الأزهر » الذى أضيفت إليه الفعوى بعد وفاة شيخه المهدى , 
سنة ١١8‏ ه/ا189.م ليمج مع بينهما » كما كان شيخه » وانتهت بانتهاء عهد المغفور له ؛ 
الشيخ عبد المجرد سام »اق الإفتاء ف ير سنة ١448‏ »؛ وبلغت خمسين دفترا » 
تحتوى على أ كثر من أربعة آلاف فتوى » للمفتين : حسونة » وعبده ؛ والصسرق ؛ وبخيت » 
والبرديسى » وقراعة » وسلم » فى هذه السجلات لم أجد مايشعاق بالشامين سوى توق 


2 * : 54 . 3 3 : 


ل 





يرجع إلى الشأهين أن أعن الوزعة ع “قا إلى لاأعرت أن لهذا دن شيواخ الآر هر السارقيى غ 
موى من ذكرت + كان له رأى مدون فالشايين 51 أن الرسوم. : الأسقاذ عيسرى أحيد 

عيسوى » قال فى بحثه عن عقد الدامية : إن من الفريق الذى 7 أ القأهيد غير جائز 
بعصيم أتواعه + فقييلة الأصناة النية + عيذ الرسين قاس خخ الأزهر ميقا + وله 
ورد ذلك قى فتوى له فى هذا الملوضوع » ولكنه م وود ثهن الفتوى » ولا أشار إلى 
مايئيت عليه 


الأستاذ مد بن الحسن الجوى الثعالبى : أستاذ العلوم العالية بالقرويين : 


5 ذكر فى ذيل كتابه الفكر الساى 0 التأمين الذى عمت به البلوى » وقال : 


إن ثلاثة من لفك ين أفتوا بتحريم الحامييخ 2 ومنهم من حرمه لعلة الغرر »؛ ومنهم من حدر مه 
لعلة القمار 6 ومنهم دن حرمه لأنه ضضيان بجعل م6 وقال - إن الفا أوى الثلاث فاسدة 


وقال ؟ إهما ووه النى عن بيع الغرن » والعادون لتزيع يد ولاساوشة » والقسط الفق 
يدفعه 9 الجر 35 ضثيل جدا » وشبهه بالتبرع أرب دن شبهه باأبيع » والغرر 
المذدهى عذه ورد ىق البيع خاصة » لاق التبرع » ومن الأصوا مين مخ قال. : إذآ الفهى حن 
بيع الغرر قضية عين ن © لاعموم لها اوكنى تسم لم أن 4 عونا | فما فيه هن الغرر يسير »© 
نك الوققما الفرن امير رعق العامين عن دين فوط “نكال )ع جيداة عهية 
ما البلوى. © ور تحرمياة الأعلكنا شروات الاسلبريج < ولت التقياك بمجاراهم وه ركام : 


ووقعوا تحت أسر برع 

وقال : إن من زعم أن ضمان المال من الميسر والقمار المحرم » بنص القرآن » قد خرج 
عن منهج الاستنياط المعقول 4 لأن الما أ الخطار 5 الم يسر أ حرم بالإجماع 4 إعا يكون 
ل اللسب والقااية عرس أيعد عليفرة عن شياة انان 

َِ ع 00 ع ع 

وقال : إن من أفتى بأن ضمان المال كفالة بجعل » فقد أفتى مما لايضح » لأن الشامين 
فيه مال مكفول » ويس فيه الكفالة الى اجا على 0 لاتحل » ولاتجوز بعل 2 لآن 
الكفالة الى هذا حكمها .هى : خم ذمة إلى ذمة » وهذا غير متحقق فى ضؤان المال 


56 








وكا : إن السايع عل الأميل معاملة لم تفن ق السدر الأول ؛ ولم نقف على نص 
هن قرا أو سئة تمنعها ولالرف أن لعداعءن لمتقدمينتكلم فيها + فتكون وفقا ]ا 
فعي إلية عسهور الآنة ؛ صحيحة » حى يقوم دليل على سادها 

ء ع 2 ء َِ 

هذا ماذهب إليه قَْ السامين على الاموال 4 أما الثامين على الانفنس 3 فلايرى جوازه 4 
ًِ ع ع 
لانه تامين لاتدعو إليه ضرورة » ولاحاجة » فيكون ممنوعا على الأصل . 
الشيخ عبد الله صيام : : من العلمماء التخصصين 8 

0 عناسبة قراق صرت القن امديكه موك الإسكندرية الكلية الشرعية » 

1 3 

وما نشر حوله ران من راى وزدر العدل ل إذ ذاك ب وتاليف لجنة بوزارة المالية 6 

لتنظم شركات التأمين ؛ كتب الشيخ عبد الله صيام كلمة عنوانها : « شركات التأمين 

ا 5 0 0 9 .- 3 2 37 .6 

وهل ق الشريعة الإلامية مايجيزها ) ؟ نشرتما له مجلة المحاماة الشرعية » فى سلنتها 
الثالثة ص 585 و 55١‏ ف العدد الثامن» عدد المحرم مايو ١8١ه ‏ 1987م فكان صوته 
أول عوك كر ريه سير وكشي الرلنت الداسي فقي فيد :, 


7 قم يل أ3 التعاقد على النعمرة والمعونة من مقاصد الشريعة الإسلامية ؛ لأنه 


من التعاوة عل الير والتظوى ء الرارد ق قوله تسال وا( وتساونرا ا 2 بلقي + كن 
نك ين الشر كات عقد تعاون ونصرة » ومايتناوله النص الكريم » وليس فيه أكل أموال 
العا بالباطل + لتطبيق قاعيدة الأجر والعمل » كمايرى الشيخ بخاق » ولم لايقاس على 
عقّد الموالاة الذى كان قبل الإسلام وأقره الإسلام ؟ فكل من لتأمين والموالاة تعاقد على 
النصرة والمعونة » وليس فى الموالاة اجر ولاعمل » وإذا كان فى الدأمين مخاطرة أ توق 
كل الأقساط ؛ وتنقضى المدة قبل 3 موت امدق ( أوتقع القارة ؛ أو أ موت 
العا ن أوتقع الكلركة يعد لوث قسط واحد » ففى عقد الموالاة مثل ذلك » إذ لا يدرى 
هما موث قييل الأثر » فيكون الغنم للباق ؛ وإذا مات صاحب الال الوفير أولا » كان 
الغنم لصاحب امال القليل ٠‏ والعاقبة مجهولة فى كل من الموالاة ومن الدأمين + فكل من 


35 
0 


العقدين قصد منه النصرة والتعاون » وق ا «سخاطرة وجهالة عاقبة ؛ فليس احدهما 
أولى بالجواز من الآخر » ويجب أن نلحق النأمين بالموالاة ونقول : بأنه جائز مثله . 


)0( الماندة : ه/ءم 8 





| 


ال و اياي و ا ا الا ا ا ل ع و مي قازينة 


المغفور له : الشيخ أحمد إبراهم إبراهم : الفقية أستاذ الفقه بمدرسة القضاء الشرعى 
وكلي لقوق عبابعة التاهرة ؟ 

- فق السابع من نوفمبر سنة 1141 » نشرت له مجلة الشبان المسلمين » فى العدد 
الغالق عن ستكيز القالقة عادر يبنا خافي] + الفلنيى عل النياة + حسمي فيه > إلى أن 
عقد التأمين على الحياة مع الشركة ليس عقد مضاربة صحيحة ولا فاسدة - وأفاض القول 
ف بيان أحكام للخباربة ب فى غال. ؟ إنه لامك أن يقال + إنا ال ركذ تعيرخ للمسهامن 
بها التزمته » لآن طبيعة عقد الشاعين -قآلونا ‏ أنه مق غقود المعاوقة. الاتجمالية وإذا 
قيل : إن هايدفعه المومن للشركة يعتير قرضا يسترده مع أرباحه » إذ! كان حيا »فهذا 
قرض جر نفعا » فهو حرام وهو الربا المنهى عنه » وبالجملة : فالموضوع على أى وجه 
قلبته » وجدته لاينطبق على عقد يصححه الشرع الإسلاتى » ثم قال : إذا مات المومن 
له قبل إيفاء جميع الأقساط » وقد بموت بعد دفع قسط واحد فقّط » وقد يكون الباق 
يلها عظيسا ذا + لأن قلع الدأبيق عل المعباتا مو كوه تقبديرة إل ارق العقد + عل 
ماهو معلوم » فإذا أدت الشركة المبلغ المنفق عليه كاملا لورثته » أو أن جعل له المومن ولاية 
قبض ما التزمت به الشركة بعد موته » ففى مابلة أى شىء دفعت الشركة هذا المبلغ ؟ 
أليس هذا مخاطرة ومقامرة ؟ » وإذا لم يكن هذا من صميم المقامرة » ففى أى ثىء تكون 
المقامرة إذن ؟ على أن المقامرة حاصلة من ناحية أخرى » فإن المومن له بعد أن يوق جميع 
نا الترعه عو اللقساط قوق 1د قا و و]ة عات قبل أ ورفيها كايا يكرك تررقيه كنا , 
أليس هذا قمارا ومشاطرة ؟ ٠‏ حيث لاغلم له » ولا للشيركة عا سيكون عن الآمرين على 


التعيين . 


0 
وإذا كان رحثه قَْ التامين على الحياة وحده »© فإن سئدهة فيما ذهب إليه هو المخاطرة 
- 3 00 5 : : 3 ءِ 
والمقامرة »وجهالة العاقبة من المتعاقدين » وهذا يجرى ى سائر أنواع التامين » فمذهبه : 
ع 
تحريم عقد التأمين على الحياة » نصا فيه وفى سائر أنواعه اقتضاء . 


١ 1/ 


الأستاد : أخد له المنوبي + 


5 2, 7 5 7 3 ٠. 
ٍ “ا فل عدقاين صغفر »© وربيع الاول من سئة “اام اكتوبر وتوفمير سئة وام‎ 


ع 1 : 3 : 5 0 0 
دشرت مجلة الازهر بعدثا له ق الشامين من المسكولية ؛ دهب فيه إلى جواز هذا النوع 04 
قياسا على عمّد الموالاة » الذى ذهب إلى مشروعيته عدد من كبار فتمهاء الصحابة » وفقهاء 
الأنعبار » وبقائه مشروعا» وعتمد الاق هن المسئولية كعقد الموالاة تماما » قف 1 : 
التزم الأغل 17 يعقل عمن يواليه ؛ ما يصدر عنه من جناية الخطأ » وق عقّد 97 من 
: 0 5 300000000 
المسثولية تاتزم الشركة لالمستامن أن تدفع عنه ما ينشا عن مسكئوليته » وى هقمابلة هذين 
الالتزاشين 9 يكون للملدزم عوض الى هو المورانت قَْ عقد الموالاة 3 والمال الذى ردفعه 
ف 25 كدان 9 لق ليه إلى 2 . و ال كاك ١‏ ع لانة 
المستامن للشركة ولم ندج ور تامين | مدواية إلى عيرة من 00 مأ 0 مب 
اضعدد إلى عقدد اللرالاة » وهو لاركاد يدفعه على طريقفه فق الأتواع الأخرن. . 
ع . 1 ولعو 2 أرردا: ١‏ 254 الوق 3 
القاهرة : 
#١‏ - ف عدد رجب من سنة 5/ااه ب د 17 عي ام نشرت صحيفة لواء 2 
ع ٍِ 
رأيه فى عقد التامين على الحياة » الذى ذهب إلى ته عقد جائ الي عقد مضاربة »© 
والمضاربة عقّد شركة فى الربح عمال من شرك . > وسماء عق الظر الاقص. + وق التأمين 
المال من جائب المشتركين الذين يدفعون الأقساط + والعمل من جانئب الشركة الى 
تستغل هذه الإأغواله 2 والر رتح يكون ل رك وللمشت كن حسدب التعاقل 4 وقال : إن من 
شرط صحة المضارية : أن تكون حصة كل من المتعاقدين نصيبا نسبيا من الربح »:لانصيبا 
معينا » ولكن هذا اأشرط الفقهى تصح ه.خالفته للمصلحة » واسةلمد إلى ماجاء ى تفسير 
ماعيز القاى + عق أنه لايدخل ف الربا المحرم ‏ بالنص الذى لاشك فى تحربمه - من 
يعطى آغر عالةا يسحغله + ويتفطل له عن كسبه حظا نينا + لإ مخالفة أقوال الفقهاء ق 
اشتراط أن يكون الربح نسبيا »© لاقتضاء المصلحة ذلك »© لاشىء فيه » وهذه المعاملة 
نافعة أرب المال والعامل معأ 
م قال اأباحث : إن الشرط الخاص بحصة رب المال من الريح خالف فيه بعض المجتهدين 
من الفقهاء » وليس حكما «مجمعا عليه » وانتهى إلى أن عقّد التامين على الحياة : عمد 


١ لله‎ 











ما 6< 
4 2 


3 
صحيع نافع 4 للمشعر كين وللشركة وللمجتمع » وهو ادخار وتعاون من أجل مصلحة 
المشترك » ومصلحة ورئته » حين تفاجثه منيته » والشريعة إنما تحرم المضار وما شيررة اكيبير 


دن نفعه 0 


فى الأهرام الاقتصادى : 

0 #2 

"3 وجهت صحيفة الاهرام الاقتصادى إلى علماء الشريعة » ورجال القانون » سوالا 
ءٍِ 0 
عن حكم السامين والاسهم والستكات 4 ونشرت ماورد إليها قَْ العدد الصادر ق ه١1‏ قير أببوق 
0 

سئة ١"5وا»‏ وقد نشر فيه نحت عنوان ( حلال أم حرام ( . ماورد إليها من الاساتذة : محمك 

0 ع 
د اران ومحمل المدى » ومحمل يوسف موسى » وأعيي الشربادى 4 والأسعاة أبو زهرة سياق 

رأيه فيما بعد مجتمعا . 
الأرحوم الشبيخ : غد المدنى : عميدكلية الشريعة مجامعة الأزهى » ثم مجامعة الكويت : 
0 

8 - لم يبد رأيا فى حكم ما سكل عنه » وقال : إن هذه المسألة ينبغى ألا تهرك لفرد يفتّى 
ذيها م6 بل دجب كن دم لها المختصون 4 وأهل الفكر من العلماء 6 ورجال الاقتصاد 2 ق 
مختلف النواحى » ليدرسوها دراسة عميقة » ويخرجوا برأى مجمع عليه » فإن هذا وحده هو 


8 َه 
الذى يستطيع أن يناهض الإجماع المشهور » لدى العلماء على التحريم » وإلّا ظل الناس منقسمين 


ٍِ 
منهم من 000 اتباعا للماثور المشهور 4 ومنهم من دوع رغية ق«الكيسكر ومسايرة التطور 4 


الأرحوم الدكتون : د يوسف مومى : أستاذ الشريعة بكلية الحّوق مجامعة القاهرة ع 
ثم بكلية الحةوق مجامعة عن شهس : 
5 ع َِ ع 
5" - قال : إن التامين بكل أنواعه ضرب من ضروب التعاون الى تفيد المجتمع » والتامين 
500 1 00 ء: 2 0 ء: 
على الحياة يفيد المؤمن كينا يفيد الشركة الى تقوم بالتامين » وأرى شرعا : أنه لاساس به 2 
7 3 ا 
إذا خلا من الربا » بمعبى أن المومن عليه إذا عاش[المدة المنصوص عليها ى عقد التامين » استرد 
06 ع ع 
مادفعه فقط دون زيادة آَم إذا لم يعش المدة المذكورة » حق لورثته أن ياخذوا قيمة التامين 
) التعويض ( وهذا حلال شرعا هذا ماقاله © وهو لابيعدو أن يكون دبيانا لا يرى ٠:‏ أنه 
الحكم الشرعى الذى لم يبين كيف استنبطه ولاق الذى. اسه إلية .. 


15 





الشييخ : أحمد الشرباصى : المدرس بمعهد الاهرة الأزهرى » والرائد العام جعية 
الشباخ الملمخ إذ 5ك + 
٠. 0 -. ٠ ِ ٠. 5‏ ظ 3 
هم - رأى أن نظام التآمين إذا قام على أساس ربوى فهو محرم » ولا سيما مافى التأمين 
من عنصر الجهالة والفوضى » وكثيرا مايؤدى هذا العنصر إلى غبن الغرر ؛ والغنم الضخم 
٠. 5 0 5‏ ع 
المسكرز لشركات التامين » وإذا لم ممكن التخلص فورا من النظام الربوى ‏ ومنه التامين - 
اعتبر ضرورة »؛ فيعمل به مؤقتا » مع وجوب العمل على التخلص منه : 
ف أسبوع الفقه الثاق : 
. ءِ ٠‏ م ع 4 
1ت عقد أسبوع الفقّه الاول فى باريس سنة ١156م‏ وتشاولت يحوثه موقيوعات. أريعة 3 
ع ِ 
ليس من بيئها التامين » وعقد اسبوع الفقه الثاني » بدمشق » فى المدة هن ولك إبريل سنة 
ءَ 03 
اكؤام » إلى السادس منه / وكان عقد التامين من بين موضوعاته الاربعة » وقد تحدث 
نآ 
فيه شرعيون وغير شرعيين » والذين تحدثوا من الشرعيين محاضرة وتعليقا هم الاساتذة : 
الزرقا » والقليقل » والضرير » وعبد الرحمن عيسى » 50 زهرة » كما عرض فيه رأى 
نشرت فيه أعماله إلى التنبيه أ الجوت الى تشرظ يه عردم أرق أسعايا د ونافسي 
ءَ 
إلبه القليقل » وأبى زهره »مياق قيها بعد + 
الأستاذ: مصطق أحمد الزرقا : له مكانته الفقهية العالية وهناصه العديدة اتنقلة ٠‏ 
5 : 0 9 
للا يدا بييآن + أن عنصر الالجعهاد لايد مقد اق عقذ الساميق وأطالة ».من الأقرر والدقا 


| 
القانونية الاقتصادية » والاتجاهات الاجتماعية » الى برزت فى عصرنا ؛ وأصبحت تسمى 
قضايا الساعة » ولا لها منخطورة لاينبغى القول فيها برأى فرد» والواجب أن يجمع لها 
مجمع علمى فقهى دائم » من مختلف أقطار العالم الاسلاتى» مو لف من فقهاء راسخين معروفين 
بعلمهم وتقواهم 4 ذوى بصيرة شرعية وزمنية » وثقافة قانونية بقدر الإمكان 4 ومن خبراء 
فنيين فى كل موضوع ؛ يزودون الفمّهاء بالمعلومات الصحيحة الفنية والواقعية 
5 5 * 5 5 ءٍ ٠.‏ 7 5 ءٍّ 
ات كم تحدت ىق التعريف بنظام السامين » وق ميد دخوله 2 البلاد الإسلامية 2 وأول 
1 7 1 3 ءٌ 
بحث شرعى فى حكمه» وى أن المعاصرين منهم : من ذهب إلى منع جميع أنواع التامين» ومنهم : 
: ع 2 
المترددون أو المفصلون 2 ومنهم : من يجيز ون التامين بجميع أنواعه » وق أن سبرب اختلافهم ا 


١0 





ز ة0 0 ة0 ة 0 ة 0 دي 0 2 0212 0212 1010101 ااا 








اخدلاف مفهوم الشامين لدمهم وق 0 الأصل فى العقود الجديدة : هل هو الإباحة شرعا أ 
0 5 
الحظر » وفى الأسس الفنية للشأمين ومايصاح أن يكون محلا له . 


9 ثم أخل فى رد الشبهالتى وجهت إل الشأمين » فنفى عنه شبهة القمار لآنه عقد 
معاوضة غايته تعاونية فئية » ويقوم على أساس ترميم آثار الكوارث » الى تصيب الإنسان ى 
ثفسة و اومالة + وثقائجة ‏ كسب الممة وأعات للمسعاي غيل محقق القطر "+ وسونة له 
بعد تخفقه + هآين هذا من القماز الذف وصقه الكناب الكريم : :يأنه عيالة عق حبائل 
الشيطان » ووسيلة من وسائل العداوة والبغضاء » والإلهاء عن ذكر الله » وأين هو أيضا من 
لمراهنة ؟ . ونفى عنه أن يكون تحديا للقدر الإلهى » وقال : إن الشأمين قد عده رجال القانون 
من عقود الغرر » وقال : إن الغرر الذى نهى عنه رسول الله صل الله عليه وسلم - قد فسرته 
العقود الأخرى التى نهى عنها » كبيع المضامين » وبيع الملاقيح » وضربة القانص » وضربة 
الغائص » وبيع الثمار قبل أن يبدو صملاحها » وقال : إن الاحشمال والمخاطرة والمغامرة قلما 
تخلو منهما أعمال الإنسان فى التجارة والزراعة والصئاعة وغيرها » باتفاق فقهاء المذاهب » 
وقال : إن الغرر المنهى عنه هو الفاحش الذى يتجاوز الحدود الطبيعية » بحيث يكون كالقمار 
لتفعن » افعانا عل للح اانحرة فق العسارة و الريي .+ لاسا قي واللسية نيساي 
معدوم » وموجود بالنسبة للمومن » إذا نظر إلى عقد كل فرد على حدة » فإذا. نظر إلى مجموع 
العقود انتفى الاحتمال » على أن الاحتمال قد قبله الفقهاء فى بعض العقود » فعلى فرض وجود 
غروك السأمين ليك القرر الممنوع حون افيه اليد » ومما يقابل بعوض . 


٠ ِ ٠ -‏ ءِ 0 
وقال : إن جهالة المقدار الذى يدفعه المستامن فى عمد التامين على الحياة جهالة لا تمنع من 
0 
التقاضى والتنفيذ » ولاتودى إل النزاع » وذكر نظائر لذلك » مما أجازه الفقهاء : 


5 ءِ 
وقال عن شبهة أن الشركات تستثمر أموالها بطريق الرباء» وأن المستامن إذا بقى حيا 
ع ءٍِ 
أسترد الاقساط الى دذعها مع فائدما وهذا محرم شرعا » قال فيهما. : إنه يتكلم عن التامين » 
اع 37 : 8 ع 5 5 
كنظام قانونى ولا يتكلم فيما تقوم به شركات التامين . من أعمال » وعشوة أخرق » وقال : 
ءًِ 2 ءٍِ 
إن استرداد المستامن الأقساط والربح ليس من ضرورة التامين على الحياة » بل هو شرط من 


١/١ 





ع 
شروط العقد ممكن الحكم عليه وحده ؛ ونبه إلى أن حكمه إنما هو حكم على نظام التامين فى ذاته » 
لاحكم على صحة أى شرط فيه . 
ع ًِ 03 

4٠‏ د واقال: : إن العامين الشائع ‏ وهو تاهين الاقساط ‏ فيه إلى جانب الغاية التعاونية 
غرض الكسب والربح من المومن » ورأى : أنه جائز » فقد اهارت الشبه الموجهة إليه » وى 
أحكام الشريعة » وأصول فقهها » ونصوص الفقهاء » مايصلح أن يكون مستندا قياسيا 
١,‏ واضحا » فى جواز هذا العقد سق ذلك : عمد الموالاة » وضمان خطر الطريق عند الحنفية 
وقاعدة الالتزامات والوعد الملزم عذد المالكية » ونظام العواقل فى الإسلام » ونظام التقاعد 
واللنا اللى يطبقة + وسعفي1 خهعاماء الشريعة الأماكية + الرشفرة فى قل قطر عدو فاخن 


فى شرح كل مسألة » وبيان استدلاله ما . 


الدكعرو + الصدى عد الآفين الضرير : رئيس قسم الشريعة الإسلامية مجامعة 
الحرطوم : 
ع 
5:١‏ تحدث قَْ القواعد العامة للتعامل المالى 6 وى التعريف بالتامين 4 وبيان أقواعة 6 


39 ءِ 
ونقل طائفة من آراء الشرعيين ف التامين . . 


راف ع أن اق ماوق عفد شأيو اقل لال بسساطل ليحن لدها يكيقه , “كنا رأ أله 
ليس عع البسور اسبان العكييم من القيار ع نا برف من للنظر إن أله »رزيل الفعريفات 
المختلفة التى عرف بها » وإلى أن غاية التأمين الأساسية : هى الأمان » وهذا المعنى غير موجود 
ف القادرة , 
رقاك و إن عفد الدأيق .عن القره اللستمالة مكقيء خرن © والغرر ويد د “كير وفعي 
عمُود المعاوضات إجماعا » ومنه يسير لا تأثير له إجماعا » ومنه متوسط » وهو مختا ف فيه » 
فالحقه بعين الققياة بالفيي »الله البعض الآخر باليسير » وقال : إنه يرجح أن ماق 
العأبيع غرر قنور » راعذ نكل مارييف عل ذلك ه وفال + اث الومة الصرقة يتفي يها 
الغرر عند مالك » إلامادعت الضرورة إليه عادة » وقال : إن الشامين ليس من ضروريات الناس » 
,ولكنه من حاجياتهم الى يترتب على فقدها الضيق والمشقة » وقد أبيح كثير من المعاملات الى 
يقضى القياس عنعها » لأن حاجات الناس تدعو إليها » ورغم هذا : فإنه لايرى إباحة 


١ا/؟‎ 








النأمين » لأن الحاجة إنما تعتبر » إذا لم يكن هناك سبيل آخر لتحقيقها» ومن الممكن : أن 
تعمل الحكومات الإسلامية على أ 
الشركات 


وذهب إلى مكل ذلك فى كقابه + ( الغرر وأثرة ف العقود. ‏ فى الثقه الأسلاض ) الى 


ن يحل التأمين الاجتماعى محل التأمين الذى تقوم به 


المرحوم الشيخ : عبد الوقن عيسى .: مد رتفايش العلوم الدينية والعر بيةبالازهصس ْ 
٠ 8 َ/ 5 : 2 3 ٠. 3 2‏ 5 3-3 

5 ل يعد أن أفاض القول فى بيان كل نوع من أنواع التامين وفوائده » والحاجة إلى كل 
هذه الأنواع » قال : إنهذه الأنواع عمليات مستحدثة » لم يدركها أحدمن الأئمة السابقين » 
ولامن أصحاءهم » وتحقق مصالح اقتصادية عظيمة » وقد قرر العلماء : أن المصالح العامة 
إذا ناسبت حكما شرعيا » ثبت العمل به تحقيقا لهذه المصالح » واستشهد مما كان من 
الريك وهم وعنواة - رضى الله عنهم » وقال : إن التأمين يحقق مصلحة عامة هامة ع 
فحكمه هوالجواز شرعا . 

0 9 8 ل عو متا ار فك 16 ما ٠.‏ 

وقال : إن الاصل ف الاشياء الإباحة ؛: لقوله تعالى : ( هو الذى خلق لكم مافى الأرض 
جبحا ) الى ادل به كثير عن أهل انهل ثيرث هذا الأصل » ويقفقى هف الأصل : 
أوتكون عن ااانه اسه اننا من معاملات الناس » فيما خلقه الله لمنفعتهم » ولم 
برد نص يحظرها 05 

وقال : إن الوم الإسلائى مبى على اشير 4 ورفع الحرج والمشقة والعسر 6 وقد ناط 
الققهاء حترقة المعيقنه الى جلي الفيسير بالعرف.. + واتفيى إلى أنه رجور العامين قبة اأخطار 
اللكية + وأخطار المسقولية المدثية + وتكذلك الساميق عل الحياة ‏ وغبد ساقر الأعطار 
الشخصية » لما أررقة من الأدلة 
المرحوم الشيخ : الطيب حسن النجار : عضو حماعة كار العلماء : 

4# - كان من المحاضرين فى موضوع الشأمين بالأسبوع الثانى السيد المستشار مبيجت أحمد 
حلمى المستشار بمحكمة الاستئناف ؛ وقدم مع محاضرته رأيا » قدم إليه موقعا عليه من الدكتور 
محمد صادق فهمى » المستشار بمحكمة النقض » ومن المرحوم الشيخ الطيب النجار » وقد 


١ 


تضمن هذا الرأى الكلام عن متاعب الحياة » وما فيها من الآلام ؛ وأنالله - سبحانه وتعالمف 
حك عل التعاوة عل الر » الأمر الذ طر هسم كليرمن للإنتي عل إتهاه الأوقاف الخيرية ؛ 
وفى أن مطالب الحياة وحوادثها قد كثرت ٠»‏ واشتد الطمع والجثئع واسفحكدت الأقرة > 
والحرص الشديد فدعا هذا الوضع إل إقانة الوسديات النداونية" عرشر كات الدامين وذككر فيداكل 
نوعمن أنواع التأمين» والقول بأنه جائز شرعا ء ثم قال فى هذا الرأى: إنه إذا صح أن تتعاون 
طائفة من الناس دون التزام سابق ٠‏ فمن الأولى : أن يصح ذلك منها » إذا التزمته بعقد 
عن رضأ واععيار من الطرقين + وما ذللة, إلا السأيين. »وقد يشهد تقلك .- أن يكوت عل الأفل 
نوعا من الاستقناس - : حكم الشارع فى جناية الخطأ فقد قال عليه الصلاة والسلام ‏ 
لأولياء القاتل : - قوموا فدوه ‏ وما ذلك إلا بقصد التخفيف عليه ؛ إذ تحمله وحده 
للدية يثقل كاهله » والتأمين لا يقصد به إلا التخفيف عن كاهل المومن . 


الأرحوم الشيخ عيسوى احمد عيسوى : أستاذ الشربعة الإسلامية بكلية الحةقوق جامعة 
ف 5 
عا عمس : 
:؛ - نشرت له مجلة العلوم القانونية والاقتصادية » الى يصدرها انه كلية الحقوق 
بجامعة عين شمس 2 بعددها الصادر فى يولية ؟>ة١‏ م بحا ضافيا قَْ عقد التأمين ؛ من وجهة 
نظر الشريعة الإسلامية والقانون » وقد ودأه يتمهيك © أشار فيه إلى انتشار الشامين وتفنن 
الشير كات ببراعة قَْ هذا اللوذمن العقود ودزديئه للناس » كما تناولته التشريعات الوضعية 
وشراحها » وأن على فقهاء الشريعة الإسلامية أن يعنوا بدراسته دراسة تقوم على قواعد 
الشريعة» وما استنبط منها »ايجددوا موقفهم حيالتلك المشكلة» الثم فلت العاة الساسين + 
ًِ 
قت أوود تعريث قعلباء القانون للشامين » وما اعترض به على هذا التعريف » ثم أورد 
3 ع 
التعريطفالمختار عندهم 2 ثم ذكر الاساس الذى يقوم عليه الامين عند علماغ القانون » والوظائف 
0 ءِ 
الى يقوم م 4 ثم بين بدء ظهور انواع السامين 2 وتسلسل وجودها 34 وذكر تقسيماته 
. . - 0 - 5 ءُّ ٠.‏ . 
الشكلية والموضوعية ؛ ثم قال : إنه لم يوثر عن المدقدمين من علماء المسلمين كلام ف موضو ع 
3 ع 72 ع ع 2 
الدامين » كما لا يعرف أن أحدا من المشاخرين بحث عقد التامين » قبل ابن عابدين » وأورد 


طائفة من آراء المعاصرين 2 ثم رأى الشييخ بخيت والحجوى 4 والزرقا 2 والسدودى : 


1١/4 
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14- ثم أخل يلق وأية الشخص ى فى موضوع العاون » فال : إن الاين التعارتي لاششك 
ولاشبهة ليجوالزه تبون » لأنه قائم على مبدأً التعاون » وتحقق الفوائد الى يحققها غيره من 
أنواع الأمين ؛ ولا يشوبه غرر » أو قعار أو ربا » أو أكل أموال الناس بالباطل » أوأى 

سيب من الأسباب الى توجب المنع والتحريم 


وأورد ما ورد فى « رد المحتار ؛ فى التأمين على الأموال » ووضح أحكامه » وقال هو : 

إناق هذا العليى احيمالا ؛ اموه أوغررا » ومحاولة التفرقة بين الغرر المنهى 

فى البيع والغرر الموجود فى هذا التأمين أمر لا يساعد عليه مفهوم الغرر اصطلاحا » 00 لغة . 
ولايتمشى مع تطبيقات الأثمة المجتهدين فى الممسائز, ااختلفة » ورد على من يستدل مما فى مذهب 
مالك : من وجوب الوفاء بالوعد والالتزام » إذا بنى على سبب دخل فيه الموعود » بان ذلك 
لذقم الشرر عن للوعود » وليعن لساك كلذك فى عقود الاين ؛ ,كما رد على 'الاستدلال بنظام 
العواقل » ونظام التقاعد ؛ والمعاش » وبعقد الموالاة » ثم انتهى إلى أن عقد السأمين هذا بجميع 
أتواعه ليش عناتوا قرعا . 


فضيلة الأستاذ الدكتور مهد البى : عضو المع ووزير الأوقاف وشئون الأزص 
سابةا 3 


لك ع 8 ربيع الآخر سنة86"١‏ همه أضبيطين هه 56م ير ع الناشرينكتابه : 
) نظام التأميع - فى هدى م الإسلام » وضرورات المجتمع المعاصر ). الذى فنآء بمقدمة 
أهار فيها. إل ما كربيه لية العأبيق دى الالبعنان ؛ إلى الواقفين على حقيقته . . . وما 
تثيره من الفزع لدى المتشككين فيه ؛ وتحدث فيها عن الدولة فى المجتمع المعاصر » وعن 
وظائفها » وقال : إنه فى ضوء النظرة الاقتصادية إلى نظام الدأمين » وضوء مسثوليات الدولة 
الحديثة ؛ وضوء ماصار إليه المجتمع الحضارى المعاصر 6 يجب إبعاد التشكك فى آثار 
ماين » وترك الهواجس التى تكدنفها العزلة عن الحياة » وأن يعم المواطنين » وأن تفرضه 
الدولة إجباريا» كما يقول ابن خلدون : «١‏ إنمن وظيفة الدولة : أن تحمل الأفراد على مصالحهم 
وتردهم عن مضارهم » ولاجدال فى أن نظام الفاهين شب الزاورة فى التكافل الجماعى 
ومصدر رئيسى ف الاقتصاد القوى فى حركة تنميته , 


١و‎ 








48.- وتكلم عن الربا طويلا » وأورد كقبيرا من الستن والنقول » واتقهى إلى أق الربا 
هو : مايكون ق عقّد البيع > الذى يتضمق قرز أحد المتعاقديق » شرا واخيسا فيما هر غاذة 
مقوم لمعيشة الإنسان- وإلى أن القصد بتحريم البيع الربوى تجنيب الانسان الأضرار الناشة عن 
0 »؛ فيما هو من جنس واحد » ني أبوراس الراعو ارين ثل الضرورية للحياة » و الذاشكة 
عق نعي قن سراحل :أو لعا معدالة منها ؛ وضرر التفاوت نتيجة لجهد : ورما 
كان لاستغلال حاجة » وضرر التأخير فى التسليم يبعث على القلق » الذى يجعل الحياة شاقة 


وهريرة 2 ذإذا خلا العقدق المواد الربوية - الذهب والفضة والبر والشعير» والتمر والملح سا 
ضرر التفاوت 6 قْ غير حجهل 4 وضرر القاق بسبد ب الانتظار 4 ذوقع تغاوت 5 كاي عن 


. 5 ٠. اهس 3 ,م 0 هس‎ عإ٠‎ 2 ٠. 
5 رضا وطيب تعس » لفائدة مظذدونة 2 اومرتقبة 0 لايكون العقد حينئذ من العقود المحرهة‎ 


4 - وتحدث ق الغرر + فقال : أما بيع الغرر : فهو البيع الذى ينطوى على جهل بحاضر 
البيع أو جهالة مستقبله ‏ فلا يعلم ماتم عليه التعاقد علما محددا فى الحاضر » أو لا يعلم 
أل بيه يقدرما يصير وينتهى !1 إليه 4 كبيع 38 الماع 3 وبديع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها 


وحمل الناقة مسستقلا عن أمه ؛ وبيع الزرع قبل انا قير فيه الحب » إلى غير ذلك من لأمثاة 





دم قال: فإن كات هنالة ظروف تخكفف دن الجهل 4 ل الجهالة قَْ المبيع 4 وتقلل ا 
قَْ وجوده » ومعلوميرته » وتوحى بالاطمئنان عادة » خر ج عقد البيع عن أن يدون عقد 


غرر » وإذن عقد الغرر هو : ما كان فيه خطر على أحد الطرفين » وكان خطرا محتملا احتمالا 


راجحا » بيحسب العادة ومجرد ات العرف » فمدار الحل هو : انتفاء الخطر والضرر :أو 
احتماله » وار لخر عل جا ده 2 أو العسال عل وجا 2 والضرر المحرم هو ؛ الذفوهوق كانه 
أن يصيب 1 المتعاقدين بخيبة أمل مفجعة 4 فيما تعاقد عليه 3 ل يصيبه 2 قوام دعرشته 


الذى لا غناء عنه . 
2 0 5 ءِ 00 4 : 
وبين معمى المتوكل على الله »6 وان السامين أخحجل بالاسباب 4 ولايناق التوكل على الله , 


0 ع 
2 ثم أاخذى بيان حقيقة التامين » وذ كر الخكقير من صوره » وقال : إنه عقد تكافل 
ع ع8 
جماعى دين المستامنين 6 وعمدل مضارية دين جماعة المسشامتين 6 كطرف 4 ودين الشركة 


١ا/ك‎ 


0 5 كك 5 0 03 
أ والحكرمة ره آخر ؛ فش ركة التامين : ليست إلا وكيلة عن طرق عقدالتكافل » أو مقوضصة 


متيس فى تقفيقه + نقحصيل الألساط + وانعثماز الأموال المحصلة + وتسرية الفعريطات 


ولها تظاير عمليها جول ته علعة ست ينغا م أعرال القعركين + رخات عدم الأمرال ء فد 
ع 9 ع . و 5 5 .2 
الشامين كات قد تضمن عقدين : عقد التكافل والمشاركة ق دفع الضرر عند الملمات » وعقد 


الوكالة والمضماربة » ثم تكدّم طويلاف دفع ما برع إلى اقيق ن الشبهات » ثم انتهى إلى أنه 


14 


لا محظلور ق ذى ء من 


ا 


نواعه: وأنه يقوم على 0 والتعاون » وعلى المضاربة والاسترباح» 
وعلى سد حاجة الضعيف » وعلى دفع الملمات » وعلى إ إفسما ح مجال العمل للقادرين عليه » وعءلى 
سر 

د 


الدوسعة على أصحاب الكفيت التسيو ُِ ثم قال : 32 ون ذلك حراما قَْ متجتمع لم يعد يعرف 


فيه الجار جاره 4 ولم يعل بحس قويه دضعيرفقه 34 ولم رعلك يتجاوز الفرد فرضكه بنظرته نفسه 5 


كر ذلك حراما فى مجد.مع أعريحث فيه الآلة لة ذات شأن ؛ تبطش بالإنسان ق عذف » وعبل 


غير موعكة وتيتم الأسرة على عجل 4 وق ير رحمة وتذهب با الاين دن المال إلى غبر رجعة 9 


إن تطور الحياة يطلب حل مشا كلها وس المشاكل المتجددة ق تجدد النظرة والمحافظة على 


ل 


اليزكافنة ن 


لحنة الفتوى بالأزهص : 


ع 


١‏ - ورد على هذه اللجنة كتا اب من فضيلة المدير ١١‏ لعام للمعاهد الأزعرية » جاء به : إن 
المراقبة العامة للتعليم الثانوى بالأزهر رأث أ تقوم بتنظليم الدأمين على الطالاب لدو بعض 
0 ءِ 
قير كانت الثامين 4 كيك الحوادث الجسيمة 4 وقد ققاذيية قبر كاك الشافيق بعرض مشر وعاتما 
فى هذا الشأن - » وقد بدأت الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية قبل الارتباط مبذا المشروع 
أن تتعرف وسدهة نظر الشريعة الإسلامية » من لجنة الفدوى ار 4 فل يك التامين 
ورافق هذا الكتاب صورة من 52 النامين 3 وكلمة عاجلة 3 موقعة 1 فضيلة الشيخ مسحم واد 
وقد جاء فى الكلمة العاجلة هذه : إن عقود الشأمين | مات ن فيما سلف ؛ وعلى علماء الد 


في كل عصر 


دن 


ا ا ل 


0 يحددوا للناس أحكاما قّ ضوء ري 1 الأول 4 نايد اب 11 تكسا سن 4 
//ا ١‏ 


10 


« وإن عقمدا! 17 


عم : فيه غرر 4 وفيه شروط نيرة »ودر ق اعد صحدرييحة 3 تاف عليه أن عون 


“ين 
0 
المغامرة ( وعلام نختلفق عقد الشامين » وقد اجتمع أسبوع الفقه » وتحدثوا فيه فوا فانية 


0000 : َ 1 ا 
وكتب ف أبحاثه + (وذكرت أسماء) م ويعلم الله : انى ما سحرصت على هذا الآمر » حبى 


استوثقت من حمسين نظر الإسلام إليه 7 


0ت وق 0 من إدريل يه كم 4 أصدرت اللجنة فتواها الى وقعها رئيسها إد 


ذاك: المرحوم الشيخ محمد عبد اللطيف السبكى » وقد بدأت الفتوى بشكر إدارةالمعاهد وتعقب 


ماجاء فى الكلمة العاجلة » والرد عليه » وقالت فى نباية هذا التعقيب :إن هؤلاء السادة الى زعست 


الكلمة العاجلة أنهم مناصرون لفكرة التأمين » ليسوا فى مستوى المجتهدين » ولا فى مستوى 


2 . 0 5 . 03 
رجال امه ) الكونق يعتدى م ع ق اك خطير كهذا , وإنما هم أصحاب مقالاات 0 


واعية ا قَْ الشامين من مذاافات ومشاكل واقعية» والجدل قَْ عن وعالفقه كان صاخيا 8 


عع 
وعارضة العليى فيد كانت قوية » نولكن الكائنة العاسلة ذكريت اسه الموافقين » ولم 


7 


5 3 
506 0000 57 0 
الكذرة المعارضة بشمكدة 3 ويادلة فو د 6 وإذا 3 لكت به هو لاع ضَّ حك بعضنا قات 


ل 5 0 


رر 


5 


أمغاا الشدخ محمد دعكيرت المطيع. : والشدخ دا «قراعة لشي 
تت مثال المرحوم : يخ محمد بعديتث الصيعى والشيخ عبد اأرحمنقراعة » وا بخ 


و 


حمل إبراهيم 5 ثم عَلفيك الفتوى على صورة ة العقد المرمم سل إليها 4 واوردت بخودة الشلاثة 


أن العملية عملية مراهنة » يراد ببا كسين المال قن طريق المقاهمرة 


2 3 


ثم قالت : إنه يتضح 


الى بعخثسر فيها د الطرفين 2( أو كس 8 وانتهت قَّ فتواهاإلى 7 ياق : 


) ألا ( :إن الاين ما لى الح داه والأاحدا عقد يلتزم يهكل م ق الطرقيرق للاخر : عا 3 ليتين 


فيه معاو ضة متهيزة 


( ثانيا ): إن كلا من العاقد 


ين يعتبر دائنا ومديثا فى نفس المبلغ المتعاقد عليه » وهذا 
١ 0 5 . ٠ . 8 : 3 ٠‏ ٍ 

غير المعهود ف المعاملات المشروعة ؛ وفيه ما فيه من التلبيس . وكثيرا ما وقع التنازع فى الشامين 
و الط ررفاكف 2( أو الورثة إلى القضاء لاخدلدف الغير 325 معهم ف تعحديبك الحوادث 0 وثبوت 
الاستحماة 22 6 صحيح 0 عقود العأمين مكفولة قاكمنا 2 بشروط مضع النزاع 3 وهمن عاء 
العلم بذلك سال أهل الذكر فى هذا » من القضاة والمحامين »؛ وهن سبق لهم الوقوع هذا 


الإشكال » وتشريع العقود الشرعية مبى ع لى قطع المنازعات 7 


8 





7 آ آ ا 7 ذا ا 1200 1[ ||[ 10111 


1 1[ | |[ز |[ | |00ا|0ا|01000أ052 


2100110000000 8 


( كلها )+ إنمرضوع الدلتين عطروح أدام متسيم. البسويت الإسالانية + ملك ستكين» وقد 

كتب فيه الشيخ : على الخفيف » العضو بالمجمع بحثا أجاز فيه التأمين » وقدمه إلى المجمع 

ولكن ديئة المجمع بعد «ناقشته رفضته بالإجماع » ولا تزالتعيد النظر واأبحث فيه » من جديد 

بواسطة المختصين من الفقهاء » والاقتصاديين والقانونيين » فلايليق بإدارة المعاهد أن تقطع 
الطريق عل مضع الببحورث + وتسرق إل الأهل مكدرو + مه أ كبر عن تشع . 


5 1 2< ءِ 
ومن هذا كله » يتضصح أن هذه اللجنة تروض ان الامين على المحراة والحوادث غير جَادز: 


82 


إلبه » وخاصة من إدارة المعاضد الازهرية 


ندوة الجامعة اللربية : 


ماه دعث الجامعة اللمسدة 


/ 
1 
ص 6م 0 


لى : «ندوة التشريع الإسلاى ) الى ستقيمها كلية اللغة 
العربية » والدراسات الإسلامية » بالجامعة المشار إليها » فى الفترة مابين يوب السسبت 7# من 
ربيع الأول سنة 5م ه1901 م » والخميس 78 من ربيع الأول سنة 1847ه ١1ه_‏ 
امع ورافق الدعوة بيان موضوعات هذه الندوة وهى خمسة عشر موضوعا من بينها : « عقود 
الحايين وحكمها فى الفقه الإسلاتى » . 

4ه - وقد عدت هذه الندوة فى الوقت المحدد لها ؛ ولم أستطع أن أشهدها » فلا أعرف من 
اشترك فيها من علماء المسلمين » ولامن تكلم فيها منهم » عن عقود الكأمين ولكنى عرقت 
أذهذه العدرة كانت لها فرارالت وترصيات ف الوضرعات الى نديتيا + نا خرقنة. * أن من 
اششركوا فيها أصحاب الفضيلة : الأستاذ الشيخ على الخفيف » والأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة 


والد كتور معدمل عبلك الرحمن بيصار 6 الامين العام لملجمع البيحوث الإسلامية 8 والافقاة الشيخ 


5 
2 


على الخفيئ قد أخبرلى قيال هذه الندوة برهن لمان با للدصعيو 32 أصبح عيل إلى عدم جواز عفد 
0 3 7 2 ع 
الشامين على الحياة 6 كما اخبر لى بعد عودته من الندوة 1 امهم قرروا فيها جواز عقود التامين 


5 ٍِ 8 5 3 3 2 
إلا عقد التامين على الحياة » والاستاذ الشيخ أبو زهرة اخبرنى أيضا بعد العودة من الندوة : 


5 


03 


5 58 : ع 7 ءًِ ع 5 2 
اعم وافقوا فيها موقتا على عمّود التامين عدا الدامين على الحياة » ولكنى لم أعرف منهما ماإذا 
كان القرار باتفاق من اشتر كوا فى الندوة » أم كان فيه اختلاف ؟ وإذا كان فيه اختدلاف » فمن 


هم المختدافون كما لم أعرف من الشيخين صريعحا ماذا كان رأمهما فى هذا القرار 9 


١/4 











شالك 
ف اكرام ايعليث ؟ من أمانة الجمع 
)١(‏ من مصر 
الشيخ مد عبد الهادى مخلوف : عاقب التعليم الثانوى بالأزهس 


0 


0 
كه دايرى : 0 شر كا انك الشأمي: شير كات عو تحايلية تألعل الكثيق 3 ولا تعملى إلا 
أقل الكليل + كما درق 8 من حالاات الشأمين حالات بيئة الضرر » كالحالات الى تضيع 
فيها المبالغ على المستامنين » وهوفى هذه الحالات حرام قطعا » وحالاته الأخرى هن المشتبهات 


واتقماء القبدهات مامور به 2. 


الشيخ عل حسان : درس معهود عمال دأهر الإعدادى : 


الشيخ ابراهم عل : المدرس كعهك عان ماهر الإعدادى 3 


لاه أبلغ شيخ خ المعهد إلى الأمانة رأمهما الذى اتفقا عليه ووقعاه معا . وقد قالانى ذلك 
إن جني تراج العأمي ولا تخلو من غرر » لآنما يدفع للمسأمئين على خخطر الوجود والعدم: وهو 
و ءٍِ 
ذو ع من القمار 2 والمال المكتسب منه حرام 4 وما تقوم به كات القامون دن خدمات اجتماعية 
وتخفيف وقع الضرر عل المستامئين 04 لايسوغْ جوازها وق العقود المباحة غناء © ويريان 
أن يقوم مقام الشركات فرض ضرائب وجباية الزكاة » وتكون الحصيلة مدخرا للقيام مذه 


الخدمات 


الشيخ فبك الخجييد مصطق الشيخ + اروس بمعهك الزقازيق الإعدادى الأزهرى : 


ع 03 03 
4 - رأى : أن الشآمين الخاص ليس تكافلا اجتماعيا ولامن قبيل التعاون » وأن كل أنواع 
[اقابية الخاص فيها ربا 4 لأن المسشامن در ا أكثر قم دفع 4 وهذا ل بق كل أسوال الناس 
بالباطل » وقال : إنه لايصح الاستناد إلى العرف » إذا قام على خلاف النص » كما قال : إن 


١/6 








ٍ 
ق إباحة القَاميين الخاص إعانة على الاستغلال المحرم 3 وهدم لقومات المسلمين 6 وخصائص 
دينهم » ولاتوجد ضرورة اجتماعية تدعو إليه » إذ التأمينات التعاونية كافية ولاحاجة إليه . 
الشريخ عبد اميد الور يدى : واعظ طنطا : 
2 5 : اوالسياها عقد بالمعهد الدر بى بالزقازيق ق أبود سيد : وأله ابت 
أله فى هذا الاجتماع » فى عدة مسائل » مثها : اكلبيق » الذى رأ آنه مخاطرة 
ءًَ 
والمخاطرة ذو ع من الميسر » وهوحرام » وقال فى إجابته أيقها : إنه اطلع على وثيقة تامين 2 لاجر 
2 ع 
عذيا 0 4 فامن بعل الاطلاع عليها بره التامين ؛ ففدوجدق هذه الوثيقة َه ٠‏ : أن مايدفى. 
امن يع » إذا دفع القفسط الأول » وثلاثة أرباع القفسط الثانى + 5 م عجز عن 
الدفع + الا يواعد شيعا ومن أراد تصفية الوفيقة بعد دفعه ثلائة أقساط لا يأخذ إلاه/. ]مما 
دفع 3 وفن بعري دفع القسط عن موعده » احتسبت عليه قواكف التاخير ؛ بحساب ه. 
رمن دفع قسطين 3 ثم تحقق الشرط » دفعت له الشركة المبلغ المتعاقد عليه » وقال : إنه بير 
مانى ذلك من الاستغلال #وأكل أمرالة لزان بالياطل «واعط امايق مالا عقبرها 4 فى قال 
دشره بذور الإسلام 3 ثم أخذ يتكلم عمن أباحوا ربا الفضل 3 وأرباح صنئاديق التوفير 3 وعمن 
ردوا عليهم من كبار الشيوخ 
(ي) من الفارج 
أولا ت الأرذكفى»: 


الشييخ عبد اميد السام : : رئيس اللحكة الشرعية 2 وزر الأوقاف بالملكة الأردنية 
الماشية فيا سلف * 


ءٍُ ٍ 
قال + إن عقد التامين عقد مستحدث » وجمهور الفقهاء “عل أن الأضا ين 
العقود والشروط : الصحة » إلاما أبطله الشارع » ومن الفقهاء من ذهب إلى أن العقود والعهود 
والشروط باطلة غير لازمة 4 إلاما وردعن الشارع إ يجابه أو إباحته 4 وأ الى يقتفيه النظر 
9 
الصحيح ؛ وعمومات الكتاب العزيز » والاحاديث الصحيحة » وكون الشريعة الإسلامية 
شر دعة عامة )» ترجيح ما ذهب إليه الجمهور ِ 1 


ع 


: 03 ع : 

وقال : إن الذى يظهر له : أن أبعاد عقد التامين معلومة » والتزاماته واضحة لكل من *! 
الطرفين»ورغم آه ينطوى على بعض الجهالة ءإلا أمماجهالة غير فاحشة :ولا تستلزم بطلان العقد 
يل 





ا 


ورأى : 


ن مصالح المسلمين فى تعاملهم تستازم إباحته » وقد يستانس لذلك بضمان 
حارس السوق » وضمان خطر الطريق . 


ع ءِ ع 
2 5 0000 5 7 00 9 
وقال 9 إن علاقة الريا يعمد العافين مدن إثارما 2 بعص صور القامون 2 حيث ياخذ 


ءٍ 03 َ 
المستأمن أكثر مما دفع ٠‏ أما إذا كان سبب الزيادة تعامل الشركة ببعض الأنواع المباحة 
فلا يظهر له تطبيق أحكام ل ربا 2( وعقد الشامين لايتضمن إذنا د بالاستغلال || لربوى » والأحذ 
من الأمر الا بى اختلطت مها 5 || ل ربوية 4 وسدالة الإعانة على التعامل بالريا المحرم 3 اتحنبه] لات 


ءِ 
لايراها مقتضية التحريم 3 والمهم عنده هو : النظر إلى عقد التامين نفسه ٠‏ والتحريم لايكون 


ع 


إلا بدليل قطعى . وأين هو بالنظ لقابين 0 
وداعيقاء على ذلك : امس با لتحريم على أى توع ون لوا ع الأمين 4 إلا إذا اشتمل 


على عجرم واضح 0 أو عيااة فاحشة 5 إلى ال نراع 
الشييخ عبد الله القليقلى : مفبى الملكة الآردنية الماشهمية : 

١‏ - سبق أن أفتى سنة ٠195م‏ بتحريم التامين وحاضر وعلق فى أسبوع الفقه الثاني 
بدمشق » هينة 11م 4 مويدا ذلك باستقاضة » وارعل درده على أسقفعاء اك المجمع 4 وقد 
ذهب ق كل ذلك إل أن التاسكات بجميع أنواعها محر مة 4 وقال: إنه له قَْ ذلك متسل كن 


4 ا 


حنهنا ( 4 لعن اشام فيا الف للعقود أل بى احلها الله 2 سبحانه وأعاوتا شر دعته 


وهى عقود فطرية 4 تكاد تكون طبيعية 4 مثل البيع 3 والإجارة »#والقرض والإعارة وغيرها 
فهذه هى الي تجيزها | شرائع | حكيمة 4 وما حالف ها فهو غير مستقيم » و تحر مه شر دعة العليم 
الحكيم . 
( ثانيهما ( 0 


1 


عد لابين تنطيق عليه قواعد التحريم » لما فيه من علل تحريم ماحرم 
الله » كالقمار والربا » وبيع الغرراوالغين الفاحش » ومن نظر فى شروط هذا العقد : وجدها 
فى مصلحة الشركات » ووجدها مبهمة غير محددة تحديدا بمنع الشركات دن التللاعب 
فهى شروط غير قاطعة للنزاع » وما كان من العقود مشتملا على مثل هذه الشروط يكون عقدا 
فاس.دا . وقال : إن له سلفا فيما ذهب إليه من الماضين كما له من يوافقه من المعاصرين ؛ واشار 
إلى ما جاء « بردالمحتار ) » وماذهب إ ليه الشيخ بخيت فى رسالته نةة فى رد بعث به إل 
الأمانة العامة كثيرا مما قاله تى اأرد على الشيخ الزرقا 0 وأرفق صورة مما 86 به » ورأبه 
فى الجميع هو ما ذكرت خلاصته . 
؟ما 





لي حم الروراييا 


رؤفسور إبراهم حسن : رئيس إدارة العلاقات وزارة الشئون الدلية 5 جاكارتا 


2 ع * ع 
- بعد أن ذكر عناصر الكفالة وعناصر الشامين » قال : إنى أرى أن التامين عقد معاوضة 
يتضمن عنصر الربا » وعنصر المراهنة » وعنصر القمار . 


وقال ُ إن فيه عنصر الريا 3 لعدم تساوى البدلين 3 ومن زاد أو استزاد فقد 
وفيه عنصر المراهنة م لجهالة المال الذى سيدفع 6 وهوهتعاقك عليه َ 
وفيه عنصر المقامرة 4 اك دفع العوقن معلق على خطر 6 فالموهن لايضمن الخسارة إل عللك 


قال 1د بيه عل أن الداميع ريا أ شيعنويا ونه كفل لاسرال الباس والياطل ا فيه 
مق ري وسرالعنة ماب أوى كد لاسبيل إلى إباحته» ولا يصح أن يستند فى إباحته إلى الضرورة 


الاجتماعية 4 لأنى ذلك تدميرا لكيان المجتمع الإسلاتى : 


كلعا د سون 


الشيخ عبد الستار السيد : مفتى محافظة طرطوس : 
الشيخ كر الدبن الحسنى : مدير الفتوى العامة ٠‏ 


. 0 ع 
51 ل ذهباأ فيما جاء موقعا عليه منهما » إلى أن عقد التامين عد غير مشروع ىف الإسلام 2 


ولايقاس على عقد من العقود المشروعة » وذلك لأمور : 


ءٌٍ ِ 
فعّد التامين ليس من العقود المعروفة فى صدر الإسلام : والإسلام لا يجيز إحداث أى 
عقد من العقود الى لم تكن معروفة ىق صدر الإسلام 7 جاء كاملا » فلا يجوز أن 
تضاف إلى عقوده المشروعة عقود أخرى » لاتتحقق فيها الشروط الى حددها الشارع 


فى كل عقد من هذه العقود » لانمعناه : إحداث تشريع جديد يدون استئاد . 


؟ما 





وعقد الأمين يشتمل على الجهالة والغرر » والقمار والمراهنة : وأرباح هذا العقد مال 
حرام » وفيه شبهة الربا » والتعامل مع الشركاتث بعقد التأمين فيه مخالفة صريحة انصوص 
الشريعة الإسلامية ؛ وفتح هذا الباب على أنه أمر مشروع فيه خطرجسيم على الإسلام » ونسف 
الجميع نصوص العقود المشروعة » ويصبح ممكنا تحليل أى محرم من العقود » إذا ما نظم 
وجعل له مظهر مقيول 3 وأفبظين عليه شىء من الدعايات أدى ضعفاء الإمان »فلا يبقى ريا 
محرم » ولاقمار محرم » ولا » ولا د د وأققا ق بيات ماق عند العاسى من الجماة 
ومن الغرر » ومن القدمار » وقالا : إن التأمين يؤدى إلى مفاسد تربو على الاداسد الى ينطوى عليها 


انار 


الشيخ مود قاسم بعيون 


4 - ذهب إلى جواز عقد الشامين » لأن له نظائر فى الشريعة الإسلامية . . 


ءًِ 
فالتامين على المسثولية دشبه قَْ صورثه عفدل الموالاة 6 وقل ةق قال به كبار فقفها ع الصحابة 


الكرام ؛عبريج الطاب 6 وانن سعية .واي هون 4 واي عباس + ولعة يه الإطام 


03 


أنه حزدقة 
2 .2 


ويقرب من حكم عقد التأمين حكم الاقيط » فإن اللقيط حر فى حق نفسه » وجنايته 
لبيك لثال موعير انه لبيث لثالى © وإذا أبلغ جازله أن يعد غقذ الموالاة , وعققد الدآمين لايختلف 


ق صوره عن نظام العواة قل فى الإسلام » وهو نظام وردت به السنة النبوية ؛ وأخيليه أكينة المدهاب. 


4 ٠. 5 03 5 ٍ .َ ٠. 
ولا درف بين التامين ودين نظام الدقاعد » وترذيب المعاشات © المدفق عليهق جميع الدول‎ 


. ٠. الإعملامية‎ 


وقال : إذه فصج إحداث عقود جديدة 4 غير الى ل قَْ صدر الإسلام 6 ك5 ل 
كا 


وإذمن حا م | ضه أن ن ماينطيق على يعض صو زو اللبامين 4 0 عدم[ اما د َ 


ٍِ 
وإنى عقود السامين جهالة بسيرة » وليست ماذعة هن صحته . 
اد : : 00 
وعلى فرض أن ق التامين غررا » فإنه مغتفر » ولا منع من صحته كما فى كفالة المال . 


ع 7 5 ٠.‏ 7 
وإن الاي متامرة فيه 4 لان امار لعن إلا اللعب 3 اععمادا على الحظ. ودذا المراهنة ‏ 
ولاشىء من ذلك فى التامين . 


ا 


ع 93 3 3 5 . 
والشاهين ليس فيه أكل المال بالباطال » لانه عقد لا تحايل فيه » ويقوم على اأرضا من 


الطر 0 


03 5 ع 3 03 05300 
أن يكون فى التأمين ربا أو إعانة على الاستغلال المحرم ٠‏ أو إبطال لمقومات المساءين 
وخصائصهم الدينية . 


وقال : إن التأمين أصبح متعارفا فى جميع الأقطار » والعرف فى الشرع له اعتبار 


8 


والضرورات تبيح المحظورات 5 


وات امن 


بن الواعظ مفى الديار العراقية 2 


0 


الشيخ جم الد : 
همه-قال : إن التأمين الخاص الذى تقوم به الشركات على الأشخاص وأرواحهم 
وحيتيد #وأمللاكهم » وعلى الأملاك والأموال » الى يتعاطاها التجار ‏ خوفا من الغرق 
أو الحرق : أو السرق أو اللتلف فى البر أو البحر » ليس إلا من باب الميسر والقمار 
وليس له دليل شرعى يستئد إليه فى حله .2 |. 
نفك ؟ إن العين من المعرلية يس قرغا + الكقالة © فيلزم الكلئل “قل قصر 


بقع على المتعاقك 3 : 0 1 
٠ 5‏ 2 ع 5 2 -- هاه 5 ٠‏ 
وقال : إذه إذا كان التامين على الأموال من خطر معين كالسرقة والغصب » فهذه 
المسئولية جائزة شرعاً وإن كانت من الحوادث الكونية ( الى تجرى فيها المقادير الإلهية 
السياوية فالكفالة م هن الليسر والهاق ١‏ 


هوم 





ع ع 7 5 52 

وقال : إن الأموال والنقود والاوراق النقدية التى مدع لدى البنوك ٠‏ فيسلفونا 

للغير ويتصرفون فيها تصرف الماك 4 ليبس طق 1 ودعها إلا أ ماله 4 وما زاد دعدير ماللا 
ضائعا سبيله أ يبوجه إلى الصدقة و أضياك الخير 


الشريخ أمجد الزهاوى : هن علماء العراق 


٠ 11 5‏ ع 0 ٍ 5 6ه .. 
11 دهب ِل أن الاموق حك عو أنواعه 4 وتاباه القوانين الشرعية بإطلاق 
من ناحية تتعلدق الاستدقاق على الخطر © وهو مذوع 5 اتفاة فق الفقهاء 2 ولعدم وجود عوضص. 
قايت و وأغار إلى ما قاله ابن عابدين : ثم قال : وعليه : فقد أجمع الفقهائ على المنع 
فل ارم لذلك جوازا مطلقا » وق فتح مثل هذا الباب خطورة على الشريعة . 


الشيخ عبدالله الشيهلى : هن علماء العراق : 


8 


#تسبيق 3 الشارع الحكم إنما شرع الأحكام لمصلحة العباد » ولإقامة مجتمع سلم 
معاسدك 4 مهذبت 34 تتوافر له 0 السعادة والرفاهية 3 وبين مزايا التشريع الإسلاى 
وخصائصه 4 وما سار عليه المجتهدون 4 وكيف نجع 2 هلهم عن اجتهادهم على وفق 


م وقموا عليه من عرف وعادات 8 
و ء 2 93 
وقا : إن عقد الامين عَقك مستحداث 6 وذكر التامين على الاشخاص وعلى الاموال 5 


وقاك: > ينها ذانته قوائد عطبية الاأشيقاض : وآرباب النصارة والأعماك + وا 
شى من المحظورات وفى القول بتحرعها"إلحاق أضرار كبيرة بالناس . 


فيها 


3 
داك 


وقال : إن ما يكون فيها من غرر وجهالة لا يقتضى تحرعها : والقول بأنها مثل المقامرة 
وللراملة + أو يانه فيها أكل أبرال الفاس بالباطل لآ رطان عن عيفا . 


ثم قال : لا كان هذا العقد خاليا من الغرر والضرر والغش والاستغلال والربا والغين 
وغير ذلك من الأسياب اللخرعة 4 وذظرا لعدم وجوه القاطع دن كتانب 1 سية على التحريم 
ونظرا لحاجة | لمسلمين إليه » وتعاروف الناس عليه 3 أرى 4 أن عقد لأسي ين على البصائع 
وما شامهه من العقود نه إثم على الذين يلتزمون ما 3 


كما 


آبة الله الشيخ على آلكاشف الغطاء : إمام من مجتبدى النجف الأشرف : 


2 ع 
4" قال َ إن البيحث يتطلب من الفقيه أن يعر ض عقل الامين على م يحتمل 
تطبيقه عليه من امم ساكة الشرعية 3 فإن لم يظفر يذلك 4 رمع للقواعد العامة الشرعية 6 
ع ١‏ 
فإن لم 3ت رَجع للاصول العملية العامة 5 


- 


1 ع َِ 
ورأى : أن من المعاملات ما مكن تطبيقه على التامين » ويحتمل أن يكون ممه »وهو 
الضهان والهبة المشروطة والصلح المشروط 5 


وقالة + 31 السأبيق 4 قام القبه بالفواق + بل عر من مطزياتة '( آى. يتؤتياقة ) 
لأن الفمان هو إدخال المضمون فى عهدة الضامن » والقيام بكافة ما يترتب على ذلك » ولا 
مائع من شمول الضمان للكأمين » وتعليقه غلى بعض الشروط لآ يبطله + لأن الشرط فيه عن 
قبيل الإلزام فى الالتزام » ولا بمنع من هذا : أنه لا يلفظ بالإيجاب والقبول فى التأمين 
ييككي يد بالبرعيداك الها الإيجات و القيولة من الأنوى الافيزاضية لقره بأسزاما 


الموجبة لانتزاعها » وقك تنتزع من اللفظ » وقد تنتزع من الفعل 5 


00 50 5 5 : 1 5008 2 
نع قال 2 إنه 3 م يسلم دخول التامين 2 الضمان ع أمكن إدخاله قَ الهبة المشروطة 
يفل الضارة ل اليية المعروطة. بالقياة + ووتصور ذلك يام سن السكافن للق 286 


من ماله 3 وكير فل أن تتحمل الخسارة 4 وهو شرط جائز لامانع ملة , 


نه 


كما قال : إنه م 


: 1 0 : 58 2 2 
ذا م يسار دخول التامين قَ الهبة المشروطة 4 أمكن إدخاله قَ الصلح 


ّ ع 0 ًَ 0 
المشروط » لان التامين يتصالح فيه الطرفان » على أن يدفع أحدهما مالا » وأن يتحمل 


الآخر الشمارة عند وقورعها . 


: 

وقال : إن م يسلم ذلك كله 2 اعتير الامين معاملة مستمّلة »© وقواعد المعاملاات 

: 00 عو ها 2ه عرقد مه 

قافو يها + الولد ف تفال ؟ 1 أولوا بارع ) مرقرلة فاق + (إلة أذ تك 
1 يك عه متا 2 1 ا ا 0 

تجارة عونا ون هنكم ( 8 وللقتضى العموم فى العقّد والإطلاق فى التجارة» ولان الشارع فى مقام 

ع ىًٍ 
البيان له الإهمال والاجمال 2 فتصضح معاملة الشامين 0 لانه عفد دن العقود 4 وتجارة وقعت 
- 


نَْ تراض 


لاما 





ع 


ونان اق خاله نرها ين امن غير صحيح » وهو الذى يشتمل على الفائدة لأزه 
قرض للشركة » يسترد مع فائدته . وذق أذ يكرك 3 العامون كمال > لأن حقيقته هى 
اللابة من الطرقيق يففيد الفليه” رلك امس قل القايين + وقال 81 الميالة الرطله 
للمعاملة هى : الجهالة من جميع الوجوه »؛ والغرر المبطل للمعاملة هو : الغرر الذى لا يرتضيه 
العقلات » وتعد المعاملة معه أشبه بالسفه » أما دعوى كونه من المعاملة الربوية » فهى دعوى 
فأسنة + لأة الربا إنما يكون فى مبادلة المال بالمال » وى ادافين : جعل المال فى هقابلا 


إعا 


المحافظة عليه » وتعويض الخسارة فيه ؛ والفرق بينهما واضح » وأما دعوى حي ا! 
1 


بعدم صحته » فهى دعوى خالية من البرهان » ولا يسمعها ذو الفهم والوجدان . 


السيد الأستاذ كاظي الكفاتى : عمد جابءعة الإمام على آل كاشف الغطاء الدينية 
بالنجف الأشرف : 


كلاسياداً بالشارة زق ايد + لين الفحف والأرهر ) الذى وى فيه موضوع ع النامين 
حقه » كما وو فيه رأى سماحة الإمام الشيخ على 3 كاشف الغطاء » وذ كر غلامة 


0 


لم حاء بكتابه هذا 34 وهى أيه مقافي قَْ شىءِ 0 أ لخصته 0 0 إجابة الإهام المك قور 
السيد الأستاذ محمد ٠هدى‏ اللخالمى : 


«ايذا ببيان الفرق بين العبادات والمعاملات ٠‏ وبيان أن أَمر المعاملات يقوم على 
إصلاح المعاش > ومراعاة حاجة الئاس" » وأن الأصل فيها العرف" ء ون حاجة الناس تقضى 
باباحة استحداث العقود َ على ألا تكون م أنظله الإسلام 4 1 قله على ثىء م ن المحظورات 


00) 


الشرعية » وإذ ذاك تكون ملزمة ويجب الوفاء مها » لقوله تعالى - را بالعشوة 3 
#12 عراز تم 0 دورو 


وقوله ‏ سبحانه ‏ : ( إلا أن تكون تجارة عن تَرَاضٍ منكم) 


.4 5 . ع 0-3 .4 عو» 5 2 ٠‏ َ 5 
وقال : إِنْ هود الاين جائرة وصحيحة 2 ودى أن يكون فيها عرر أو جوال» يخذى 


من خطر ها على المتعاملين كما ذو 


مط 


قَِ يكون فيها شبه بالقما 1 المراهنة 5 


١ : سورة المائدة‎ )١( 
(؟) سورة النساء : وم‎ 


ل 





وقال : إن كلا من الكفالة والصرف لا يمكن انطباقه عليها . 


وقال : إن ما يمكن أن تطبق أحكامه عليها هو : الفمان والهبة والصلح بتكييف خاص 
ونحااق ذلك متلحى الإمام كفنت الغطاء ع والسيد الكفنائى 


دم كازم خ إن اول يزال قَْ حاحة إل دراسة وتحليل » وإِث الخروج دن الشيها ت 
يكون بجعل هذا التأمين تنام 5 تعاونيا 


الشييخ داود حمدان ٠‏ 


الشيخ مما. سعيد غباشى 


الا-الذى بعغث برده هو : : الشيخ داود حمدان » وقد نبه فيه إلى أن مأ يذكره سٍ 
الأستكام إقاحو الشب كات القلعين + الى قدساً إن يلاه السلمين و عن ال اطنين فييا. 

أما الشركات الأجنبية التى لها فروع فى بلاد المسلمين » فليس له أن يحك, على تصرفاتها 
بحا أو حرمة 3 والذى مه هو حكم التعا مل عهأ 2 وهو راجع إلى السياسة العامة ف بلاد 


تداز ت دولته التعامل معها 4 جاز ذلك ل> 4 وأخول التعويض وارتلف ّ مهما 


هه 2 
أ 


الا وقال 9 إن الحداجة اذقدت إلى كيين 35 وإنه سيدق ن وأ أن ليبس فيه 


ما يدعو إلى تدخ ر نمه 3 0 َع 3 رأيه هذا لفضيلة العا! م الجليل أ لشيخ ( معحمك سعيك غباش ( 


١ 


فوافق عليه 3 وقال 3 2 ا ول أ ضان حا زد 0 5 يختلف عن الفامين +" 5 


وقال * | إمهما راجعا ١‏ لرحث قَْ كع الفقه ال حنبلى 3 فوجداه 5 قال 5 وقال الشيخ 
داود : إله أبدى هذا الرأى قبل اطلاعه على كذاب الأسغاذ الزرقا + ولا عل محاضراته 


َْ أسب وح اأمقه » فعيجب لتوارد الخواطر 5 


؟لا-وقال : إن الامين على الأموال » معناه معروف ق الفقه الاسلاى » ومنصوض 
عليه © وإك كان فى الشآمين دو سع قْ أذواعه كط ا اك التسمية ع وذلك ذهو ما يسمي 


183 





الضهان و الكفالة » و ضهان حارس السوق » الذى اختار ابن تيمية صححبه : وعليه فقهاءٌ 
دهي أحيك + وأووك شيأة: الرديحة ماج :رغيات حظر الطريق اللعروت عند الطفية . 
ع 9 ع 
وقال 34 إن النامين ضل الحوادث الطارئة على الاشخاص إلا فرق ديده ودين القامين 
ءٍِ 
وقال : إن العامين على الحياة جائز ورد على الشسة المع وجهت إليه 04 وإل الشروط 
الى تشترط فيه َ واستدل على ص حته دج العربون وهو الذى بدفعه المشعوعة على له 


إن أخذ المبيع فى وقت كذا احتسب من ثمنه » وإلا كان للبائع . 


وقال 5 إن الإثرم سال كيرد عقة + فقال:: أى شىءِ أقدر أن أقول هذا عمر قد 
فعله 
وقال. : إن أحمه قد معت هديك اين فاه ع وهر أثه ب غلية الضيلاة والسلام بت 


نمى عن بيع العربون 4 وقال الشافعية قَْ هذا الحديث 5 إنه لا وتحقج به عندص ولا عنك 


أ 


مشاهير العلماع . 


ع ع 2 ع 
وقال : إنه لد فرق بين الساميوق على الحياة وبين الشاهين على الاموال بعك لف ردت 
الشبه الموجهة إليه 6 وبعد أن اتضح ل مشل ع العربوك 3 فهو جائز وملزم 3 كما أنه 


2 
5 


جار عل أن الأصيل هو الحل مع خلوه من الربا » ومن التظالم وللطرفين فى عقده قصد 


| 


ء 
وقال 8 إن استغلال شركات الامين دوااها بااربأ ُ له دم من التعاقد معهأ :ولا يعدرم 


| 


0 ع 00 < 
5 ياخك المسشامن منها م يسخصه مدن الربح 4 ونقل 2 ذاك كلاما 5 الإمام أحويك . 
ع ع 
وقال : إن المستامن إذا جعل بعض التامين لمستفيد من غير ورثته : كان له مخلص » 


هو 3 هب للمستفيد الأقساط التى يدفعها » ليكون له الحق فى أخذ دل العامين 5-5 


استحقاقه » لكن لا بد أن تنعقد الهبة وتلزم قبل موت الواهب . 


1 


ا ل 0100010000+[ |[ [ 1 1 [1[|[|ذ[|[|[| |[ |[ |[|[ز[ز[|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ | 1 1 1ذ1ذ1ذ 10 212 02 102 1 2 20 12 1 1 120 1 |[|[ذ | 1[ 0-1 


سنا وات 0 


: السيد زهدى يكن : 


والمقاصد ثم تكلم 2 ن مذاهب العلماء فى إب احة العقود ؛ والشروط. وحط أرها وق أطوار #اهور 


لكاي » وانتشاره » والحاج إليه 


0: ء:‎ ١ ١ 
قال * آنه اذا دما إلى العلاقة دين امم * المسعامة .وخدهما + كأن عقل القافت».‎ 
ءٍُ ءُِ ل وان 3 ايد الل عدن‎ 3 


ا 


ءًِ , ءٍِ ع 
ة أورهان » لكن يجب أن نتخطى هذا إلى العلاقة بين المستأهن وبقية المسشامنين 
فعه ,خ واعتبار !١‏ لبر ك3 وسرط | بينهم 9 وإذ ذاك يكون : ف اسامين | يس ل تعاونا مزظما دقيقًا 4 


: 2 ا 00 ا 
وهذا هو ما يقول هو به ٠‏ وهو الذى نادى به جمهور من العلماء المشهود لهم بفرنسا ؛ وعلى 


رأسهم كولدن وكايتان »؛ ونقل عنهم ما نقل . 


100 0 ِ 3 ع 
وقال : إنه إذا استبعد القمار أو المراهنة من عقد التامين ؛ وروعى 


اجماعية يقرها العقل » ولا تخالف حكما شرعيا » ل يكن فى هباشر: 
1 


الفقه الاسلاتى . 


كما قال : إنه لهذ 


1 . ع 
11 فرق دن ن لقي المفر إ اموي التعاول 3 وإن عفد الامين عقد 


قائم بذاته » نشا بسبب الضرورة فلا يجوز قياسه على عقد المضاربة ولا عمد الكفالة 


5 


5 | اتشبيهات 5 


ولا الوديعة باجر ؛ ولا عقد الموالاة + إلى آخر ما قيل :: 


ثم عاد إلى الكلام فى وا إحداث عقد جديدك لم سوه الفقهاء من قبل 4 ونقل ما قاله 


3 0 3 1 3 ع 
ابن القيم ق ذالك عن 1 2 | قعين ) » وانتهى : إلى أنه لا يجوز الول بان عقود 


0 


السامين ع مشروعة »© ن الذي 


5 ن قالوا بتحرعها ون علماة العصر 4 لم ينظروا إلى ناحيتها 
/ 500 5 56 2 ع 
العلمية والفنية » 0 صورها على حقيقتها » من أنها عقود تدرا الملمات ٠»‏ وتخفف وقع 


المصائب وفيها من. اليسر ما أمر المشرع به 


١و١‎ 








السبيد راص ملك : أمين الإفتاء قَْ طراباس الام 3 

لتيل لق أورة. عاض الامعتداد + ربك أ تكلم بتع فخوال القافوق فى الاك 
الإسلامية 2 تكلم فى أنواع تصرفات العياد 6 وذكر م الفقهاء قَْ العقود والشروط 
«تفصيل 4 ومناقشات 2 وانتهى : إلى أ الأدلة ترجح م ذهب إليه الجمهور 4 دن أن 
ع 3 7 3 
'لاصل فى الاشياء والاعمال : الاباحة ؛ وتدخل فى الاعمال العقود المحدثة » إلا الى تشتمل 
على ما قام الدليل على حظره . 

5 0 5 5-06 ع 1 5 

وى كلام طويل انتهى إلى أ عننه اكفاك الا بدطرق خل الفابين 6.واللى عكن 1 
يطبق عليه هو أحكام الفمان » من حيث إنه التزام أشبه بضمان حارس السوق » وى بحثه 
الذى تلا ذلك » قال : إِن الجهالة ظاهرة فى جميع أنواع التأمين الخاص ٠»‏ وكذلك الغرر 
إذا فسر به عقد مجهول العاقية + وأّما القمار والرتعحة والغرر عحى الخطر فظاهرة فى الشامين 
على الحياة » وقد قسر القمار ( لغة ) : بأنه الغلب فى المراهنة » وفسره بعض الفقهاء : 


- 
8 


بنتيجته »وهو : ألا رخلو و كله واحد من المتغالبين من أن يغرم 5 يغم وظهور القمار ق 
لابين عل الأفياءة + وق الفاميق على المسكو لية فييفه : واضين : إلى أذ الدابيق على 
العا فيد القمار ويك أن الجهالة فى اماي عل الأقاء توق اشانيد هل اراي : 
تشبه الجهالة فى ضمان الدرك » والعهدة » وفى ذلك اختلاف الفقهاء . 

وقال : إن الشأمين ليس فيه أكل لأموال الناس بالباطل » لأنه إما تبرع أو معاوضة 
عت عن راون © وكل ذلك لذ 6 فيه » وهو جائز » إلا إذا تضمن محتاورا » كالريا 
والغرر وغير ذاك من المحره 

*1_وبعد ذلك تتاول التعامل بالنقدين » والتعامل بأوراق النقد » وعلة الربا عند 
.لفقهاء وانتهى إل 
اليوم بأوراق النقد لا بالنقدين » بل فيه لذلك شبهة الربا » ولو كانت العقود اليوم تجرى 


ا 


0 ٍِ 
ن عود التامين ليس فيها ربا متفق على تحرعة لأن التعامل 


بالذهب والفضة لقال : إن فى بعض عقود الشامين ربا متفق عليه . 


3 
' 
١ 


ع 
وقال اك العامين على الحياة هن جل شخص. ! 


يدن قبة ربا 7 وإنا 4 عقد 
فاسد عند الح<نفية . 


ولحل 


1 1 
وقال : إنه إذا خلا عمد التامين من الربا »؛ واستغخلت الشركة الاقساط من طريق 
:" :2 


العصير #ن يتخذه خمرا 3 


ونقل : إن الغبن فى العقود لا يقتضى بطلانها » وإن كان فاحشا ؛ والعلماء إنما اختلفوا 
فى ثبوت الخيار للمغبون غبنا فاحشما ؛ فى فسخ العقد أو إمضائه إذا كان جاهلا بالغبن . 
وقال. ‏ باق القمد. بالعاميق. إذا أجارء العلماتٌ » ليس فيه إبطال لمقومات المسلمين 


لا وتكلم فى منافع العامة 4 أنه فى هذا العصر ؛ عصر الصناعة والاختراع 
أصبح ضرورة اجماعية » لنمو الثروات ؛ وتغبي.ت دعائم الاقتصاد ؛ وتكلم أيضا فى العرف 
والاستحسان والمصلحة » وذهب إلى أنه يصح الاعواد عليها ؛ فى إباحة الشامين » للا فيه 
عن الصلجة الفانة الضرورية + زعو مر حادث » وقد قال الغزالى » فى « المنخول » : إنه 
لو وقعت حادثة لم يعهد مثلها فى عصور الأولين وسنحت مصلحة لا يردها أصل » اتبعت 
للسلطة > وفقل بحت أيق عابدين » وقال : إنه بحث ضعيف » لا يثبت أمام النقد . 
و قاش فى مناقشته » ثم انتهى فى خائمة بحوثه إلى : 

(أولة ) ؛ أت الفأمين على الحياة قد تجمعت فيه شبهات يقوى بعضها بعضا . 
. ففيه شبهة الخطر والمقامرة » وقد يؤّدى إلى ربا الفضل والنساء تارة » 00 


اشر »ولا تدعو إليه ضرورة اجماعية » وإن كان لمصلحة ثالث » وليست فيه شبهة الريا » 


ا ا 5 5 3 
فهو عمل فاسد » فمن احب أن يستبرئ لدينه » امتئع عنه . 
آ.. ع ع 
( ثانيا 3 © التامين على الاشياء وهن المسئولية مبأح 5 


ثم يدعو إل نهل الدول الإسلامية محل شركات التأمين » وإذ ذاك ري يكون تأمينها 
تأمينا نقيا ليبس فيه شىء من الشبهات ولا ريب قَْ اه 7 


١ 


إسنلة 








سابعا ع لرهبا 
الشيخ عزى عطية : بمصراطة : 
8 03 5 
1 بعل أن أشار إلى القياس الذى تقاس ب4 الآأمور 6 دده بعض الايات والسدن 


ع 
قال : إن سبب وجود التامين هو : الفساد العظى فى الدولة . 


6 
ء: 5 . 
وقال : إن التامين للا تجتمع فيه الشروط الى نص عليها المشرع ق الضان والعقاده 
فالدامين كله حرام شرعا » لأن عقده باطل شرعا » وأخذ المال بمقتضاه حرام » وهو أكل 
المال بالباطل 08 ويدخل قَْ مال السحث . 
اهيا نت مغرب 


الأستاذ أحد الخريصى : الدار الييضاء 3 


ًِ 
4لا قال : إن عقد الشاهيق لحمين من العقود المعروفة قَْ الفقه الإسلاتى 4 وإنه لا مانع 
من إحداث عقد ليس معروفا من قبل » بشرط آلا يكون من نوع أكلأموال الناس بالباطل » 
ع ع 

وإن عقد التامين ينطوى على غرر وجهالة » كما فى التامين على الحياة » وعقود الغرر 

ملوعة ف الإسلام » والجهالة تمنع صحة العقد شرعا . 
وقال : إن خصائص القمار موجودة فى أنواع التامين » فهو فى معنى القمار » إن لم 
يكن نفس القمار » وتحريم القمار معلوم من الدين بالضرورة » وما عرفوا به أكل الأموال 
بالناطل يقيذ + أت العامية. أمناضا واتغل فيه , .والناميق يتطوق غل الريا + لان شر يات 


ع ع ء: 
الجامينق تستثمر أموالها بالربا 4 وق بعض صور التامين على الحياة ربا 
ع 
وقياس التامين على الصرف تكلف » لا حاجة إليه ؛ مع ما فيه من موانع القمار والمراهنة 
وأقل أموال النامن بالباطل + وعدي افير م يغير نالك ووآنه له شك فق أن شرقات 
ع 3 ع 
السامين تستغل أموالها استغلالا ربويا م6 وق الشامين إعانة على هذا الاستغلا ل المحرم : 
5 8 ع 03 
وقال 8 إن من العرف م هو فقبول شرعا 6 لانه يتواءعم هع أصول الدين © ومئله نوع 


4 


شرعا » وهو ما هدم أصلا أو أصولا للشريعة ؛ وهذا لا يصح الا استنادا إليه فى إباحة عقود 
0 ؛ الذى لا توجد ضرورة تدعو إليه ؛ فى المجتمع الإسلانى . 
و إنة ال سيول إلى #طووق ق أحكام الكفالة والفيان عل الدامية » إذ توجد فوارق 

ل #زيرة ء بينها ونين الدأمين : 

وقال : إن فى الإسلام عقن اميق » هو عقد الذمة »؛ يدفع الذنى المال » وهو الجزية 
فى مقابل عصمة دمه » وصيانة عرضه وماله . ولكن هذا العقد شرع لمصلحة عامة متوقعة 
من .الذميين هى إسلامهم متى آمنوا واطلعوا على محاسن الأسلام ومزاياه لا لمصلحة المال 
المأخو ذ منهم اقارة العاين لني : 

ثم أسدى النصح إلى علماء المسامين » وقال : إن عليهم أن يبيئوا الحق مهما كان 
وقيد عل النقوس + وليدن عليهم أن يتيع الناس الحق © 1 ( فين أعرضوا كما أرملتاك 
عليهم حَفيظا إِنْ عَلَبْكَ إلا ابلاغ ) © وحذر من ذاة العالم فى فتواه » وما بمكن أن 
تجره من فتنة المسلمين » قى تعالم دينهم 
الدكتور نق الدين الملالى : 

ديفا يفكريج حديث الأريعين القروية 1 ]3 الله قرضى غراقض فلا فحدوها , ... الع 
وتكلم فى معناه » ثم قال : إن لنا قاعدة فى صر الفقه » هى : قاعدة المصلمحة والبراءة 
الأاية + وه كشي نان الأصل فى كل العقود الإباحة » ما لم يقم دليل على المنع وأنه 


لم يجد ى الفقه لاما فى لكاي » وسيجتهل دك 1 


: إن كل عقد من عقود الشأمين تحقق فيه الربا » فهو حرام » ولو أطبق عليه 
أهل الأرض وكل عقد سم من ذلك فيا يظهر لذا فهو مباح . 
وقال : إن الشأمين الجبرى على السيارات من باب التعاون + وإن العأمين من الحريق 
وعلى البضائع فى اليقق + والتظاراف: » والمواراك + والير تليق تافو + آسا العامين 
على الحياة » وعلى أعضاء البدن » فعقد فاسد » لا يجوز لما فيه من شبهة القمار ومن الجهالة 
وعر فا ل 7و إليه الضرورة . 


220 مووي : 458 . 


ه15 











الشيخ مد الحواد بن عبد السلام الصقل الحسينى : عميد كلية الشريعة مجامعة الَو يبن 
بفاس ورئيس المحاس العللى : 
ذهب إلى أ5 العاميق الخاض يصيخ أكراعه مسرم + للا فيه من الغزو والجهالة 
وأكل أمريك الثاى بالباطل «نورة عل من فال أ» إن الغو واتجالة والخظر ب الدأمين 
مقبولة » كقبولها فى الكفالة » وضمان الدرك بأن هذا قياس فاسد » لوجود الفارق » إذ 
العامين عقن ايه » والكفالة وضان الدرك من عقود التبرع والغرر جائز فى التبرع 


لا فى المعاوضة 


ورد على من قال : إن بدلى المعاوضة متحققان » ومعلومان عند العقد » فهما القسط 
ءٍِ 2 ءَ 
الذى التزمه المستامن » والامان من نتيجة الاحداث الذى يتحقق لديه » فلا خطر فيه 
9 ع ع 1 -000- 
بان عقد التامين لا يحصل به المستامن أمان » واطمئئان حقيى . 


2-2 2 


وقال : إن كلام الحجوى » واستدلاله بمسألة تجار البَرٌّ مم الحاكة غير صواب » 
لأنه لأ شه بين هذه البألة وبين الدامين + الذق تقوم و اكش كاك اوسن دأمق ماوق , 

وقالن. نز كينس اميد عل شق خطلر الطريق فيان غلك .8 وكذلاك. الستعاد 
إلى قاعدة الالتزام » والوعد الملزم عند المالكية » لأن ذلك فى التبرع » لا فى المعاوضة . 

وبين بطلان الاستدلال بنظام العاقلة » وبطلان قياس التأمين من المسثولية » على ولاء 


ا 


13 ع 
الموالاة » وبين : أن هبة الثواب عند من أجازها ليس فيها غرر » فلا يقاس عليها التامين 


وفيه الغرر المانع 
: 
وقال : إنه لا توجد ضرورة اجماعية » تدعو إلى التامين ولا عبرة بالعرف 2 إذا 
ع 
صادم الشريعة الإسلامية ؛ وإن التامين ليس من الكفالة » ولا من الضمان » وفيه إعانة 
الشركات على الاستغلال المحرم شرعا » وفى إباحته تحليل لما حرم الله سبحانه - وإبطال 


045 


أعول علماء ا مغرب 4 

ليس لدى عنه ل أنه وحه هأ كلك إن السيد رئيس رابطة القرو بين عضو 
المجمع » فباغه إلى الأمانة 

#الحيدا ‏ قنقل عااقالة ادى السبيقق فق « الطيقاق ماعن الفقه + وعم يه عرامد 


وأن الاستعجال وما هو لديه من ظروف السفر تمنعه من التوسع فى هذا الموضوع . 


نم قال * 8 ول ها يذهب إليه النظر فى عساألة السأمين عل الأقياء أن الجهالة فحيفل 
ما » وأن الغرر مستول عليها » وهما مفسدان للعقد » هذا إلى أن الشركات التى تقوم به 
شركات أجنبية استغلالية » تفسد على المسلمين معاملاتهم ه الكن كر دظرنا إق لذ العامين 

صار وسيلة ضرورية للتقدم والحضارة ىق الخالي ؛ ونحن مضطرون إلى مسسايرة هذا العالج 
الذى تبدلت فيه الأوضاع ؛ ونظرنا إلى أن المحافظة على الأموال هن الكليات الى أجمع 

عليها كرعا »ويل حابن اهار إلى ترق قارف > وزل أل المره ق العريعة قاد 
لاظرية لذ بالأعمال والحركات الظاهرة » وإلى أن الممنوع قد يباح لتوقع ما هو أعظم منه 
لخرج مق ذلك : أن سيم الشأمين على الأشياء وهو الجواز إن شاء الله . 


م( 
لرابع 
0 5 بلحنة التأم 
5 8 مد 3 

م إن خبراء اللجنة دن لال والاقتصاديين يتين 2 اتفموا الاجم واحدا ملهم 
على أن اميم فر /اللى تقوم به الشبر كات 2 حقيقة 776 اميق تعاوق » بين «جموعة 
ماين لدى أى شركة يست الخجبر 5 إلا وسيطا بينهم تنظم هم دلما التعاون 
وإن قّ هذا الدأمين حيرا عظما للافراد واجتمعامهم 2 وأولاه لوقعت أخطار عظيمة 5 يقوى 
أ فرد عل أن يعحمليا وحده » وليقا تعاتبعد المروعة عل مالية الأفراد ومالية الدوة 

ِ 3 ءٍ * 
وشركات التامين » لا تستغل أموالها الاستغلال الربوى وحده » بلى هى تستغل محقم أووالها 
فق الحا والعبداطة ولاقاولاتك. رما إل ذلك رقا #ان اسقادليا الريرى العته طرق 
استغلالها . 

١ /اة‎ 








ع ع 5 ع 
أما من خالف منهم ‏ فيرى : أن الثامين الخاص بأنواعه شر مستطير : أصاب الأفراد 
واليضاعات هد أن ابعل آله به هذا العالم و عق يوشا هذا متيعر في أعمله ليس إلا وكرة 
خبيثة » ابتدعها اليهود ؛ لابتزاز أمرال الناس » ا بالباطل ؛ ولا يزال اليهود هم 


المسيطرون غلى أكثر هذه الشركات ف العام : وما أقسى ما يلافيه المستآمن من شروط 


, 
هده القر قات + وأسالييها ق العقرد والمعاملة. # ونا أمض حك لسعاي ويفا رديه 
الكارثة من الالنواتات والحيل المدنوعة » حتى لا ينال شيئًا أو ينال الضثيل الذى لا يوازى 
معشيار ما دفع َ فيجدمع عليه غرم م أدى » وفتمك من يعيئه على نائبته » والقول 18 
ل وال قر علق اميه .حعها لفسا الوك ليعن 1لا ريا دن رونت القيال اورف + 
3 بماء هذا الدانيق مشروعا ق أى دولة إسلامية عار ديبى » وإنسانلى » واقتصادى : يجب 


أن يزال بأسرع ما يستطاع . 


- و 7 75 ع 
5 أما أعضاء اللجنة وخبراؤها » من علماء المسلمين » فإنى أجمل آراءهم فيا يأقى : 


ا 


ما الأستاذ : الشيخ على الخفيف - عضو المجمع واللجنة ‏ فهو صاحب البحث 
الأصلى الذى ذهب فيه إلى إباحة أنواع الماعين جصعيا ناكرا إلى طبيحة الهد ف قافة 
عم غير نر إل فا قد ركد قد هن الشروك ب وقة رويك سابتقا ا احير يف مي أنه 
أصبح ميل إلى منع الشأمين هل لحان بوتريقه لد ندوة أيويا كاحي فا وقد بقاة 
التأمين ولكن لم أرق راية الغمن صريها #ونرقه إلية سوق فرق باللجظ ١‏ الاين 
حزم لآ يجرر غاة عا بجهاه الغيان ع وآنة امقكاس من احكم الزينية 
لا يصح طبق أحكامهم عليه »© و قواعد الجعفرية مان جواز السامين ودنا شير إلى 


5 
أ 


0 
5 التامين 


داخفب إل كقواة البقرية السرقيرت + نن الوا فى “كل الراع 0 

هخ والأسعاذ الشيخ : يك ير زهرة - عضو المجمع واللجنة ‏ من كتيوا إلى الأدرا 
الاقتصادى سنة 1151١‏ » وثمن قونوا مقر الفقنه الفلق + ينطق هنة 451 + وفيت 
يتات عل التي راك » الى ألقيت قى عسالة الثاني + ور أيه فى كلها أبندى فى قلا 
الأوقات » تجمعه مذكرته باللجنة » على وجه منسق مرتب » انتهى فيه : إلى 8 المذاهب 
الإسلامية الفائية الا يرج عن الدقرة الى قجيؤها ما يتعايه مم عله العابيى. .+ أيا كلة 
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ترعه وق أن قاعدة أن الأضل فى العقود والشروط الإباحة لا تكنى لإباحة لاون 
لاشهاله على ور غير جائزة »هى : الغرر والقمار » وأنه عقد لا محل-له » وفيه الدزام 

ما لا لزع وليس فيه تبرع واضح » بل هو فى نظر أهله قائم على المعاوضة » ولا مساواة 
فيه الاعف عل فيه مغبون لا محالة » وإلى ألو لا يوجد عرف يسوغ هذا العقّد » وأو وجد 
لكان عرفا فاسدا يصادم النصوص » وإلى أنه لا توجد حاجة ولا ضرورة تدعو إلى الكأمين 
مع قيام الأسراب اللغرمة + أو غل الأقل الى توجد اشتباها فى بعضها » وتحرما مركدا 
فى الببعقن الأعبر » مع إمكان دفع الحاجة مما ليس محرما » وإلى أن الربا كما هو واضح 
يلازم النأمين على النفس » ومن وسائل الاستغلال عند الشركات ت : الإقراضش بفائدة ؛ وليس 
عملها من باب المضاربة . 


٠ 1 2 ٠ ٠ . 0# .٠- .‏ 
وقد شهد فضيلته الندوة الليبية - وفيا سبق رويت عنه ما سوءته منه غير أنى لي ارقا 


رأيه الخاص صريحا فمرده إليه 
0 
كم والاستاذ الشيخ : محمك على السايس ل عقمو المجمع واللجنة - يمن يرون تحريم 
5 ِ ع 2 ع 5 
عقود. التامين » بمجميع أنواءه » للاسباب البى أوردها الاستاذ أبو زهرة . 


والأرعلة الك كدوز 2 عبد القادر ‏ عضو المجمع والاجنة ‏ ل يذمهد اللجنة أصلا 
ور اعد 3 رر و كمع و 2 ف 
لأنه كان خارج الجمهورية أثناء أنعقادها 5 


ومحورل ادي فرج السذهورى 5 عضو المجمع واللجنة ب يرى إباحة أنواع الدأمين 
عدا الاي ن علل الحياة 6 هم أجل مسته يد غيره 4 وعدا ما ده محوده تأمينا ادخاريا 4 فهو 
فى حقيقته معاملة ربوية » وى تسميته تأمينا كاين يق الاهور ء وبرخر أذ يكرت الله 
- سبحانه ‏ قد من عليه » فنجنبه الشيطان ؛ وألهمه صوابا فها رأى . 

41 وفضيلة الشيخ : محمد مبروك بير الاءجنة المالكّى ‏ قال فى «ذكرته : إن 

ع 

عفد النابين على الحياة عقد فاسد شرعا ٠»‏ لاشهاله على الريا والمقاهرة والمخاطرة 4 وإن 
عقد القافيو: من اراق عقد مام » خمال م١‏ بن الرريا 4 والغرر 6 واللجها الة وليدن ممافيا ا تقرره 
الشريعة » وله أهميته فى الحياة الاقتصادية . 
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وفضيلة الشيخ : طه الديذارى - خبير اللجنة : الشافعى » قال فى مذكرته : إن أنواع 


اشابن ييا مقامرة اقل سوال 1 اي ن بالباطل » وغير ذلك مما لا تقره الشريعة 8 


وفضيلة الشيخ : محمد عبد اللطيف السبكى ‏ خبير الاجنة ‏ الحنبلى - ذهب 
١ :‏ : : 
إلى تحريم جميع أنواع التامين » فى مذكرته » بئاء على «ثل الأسياب ابى جاتت فى 


ع 
فتوى لجنة الإفتاء بالأزهر » الى كان يرأسها . 


فالآراة الشرعية. الى أبذيت من أعفراع اللية ع وق انها :سيط كل هيا سالك 
ومتحاه » وإذا أضيف خخمسة وأربعون رأيا ثم ميتة وعشرون رأيا + كان أمام المجمع زهاء 
قاتون رأيا »سرى ها أبدى فى الندرة اللببية ٠‏ رحى ناوي جد «مقداقة فى أدكافها وسالاك 
امعتياطها 6 وفيا اسعيد إلية بن أصول المسائل الفقهية من ناحية معانيها » ون ناحية 
تطبيقها » وى مفاهم أنواع النأمين » وحقائقها ومتماصدها » وهو اختلاف لا غرابة 
فى أن يكون بل لا بد أن يكون . وهو اخعلاف لا يرجى معه اليوم أن يتحقق إجماع فها 


يكون من اجتهاد جماعى » وإن كان تحقق ااكثرة فيه أيس ببعيد . 


االحامس 
فى تنظم وسائل الاجتهاد الماعى بنوعيه 


إن لقا ن الذى تقوم به اليوم شركات العاديق » معاملة , تذاهر فى دصر فقهاء 
الصحابة والتابعين » ولا فى عصر فقهاء الأمصار ؛ ولا من جاكوا وعدم » من كبار مقلديهم 
ولأ غرف هيه رآى ل من اا المقلدين » كن أ يعتبر قولا فى مذهب الإمام الذى 
يقلده » وحكما من أحكامه : واليوم : قد اجتمع لدى مجمع البحوث طائفة عظيمة «ن 
آواء علياكء السلفين 4ق الأقطار الإسلامية ؛ وهى آراك اختلفت فى الاستنياط وى مسالكه 


1 0 
فى استنباط أحكام هذا النامين بانواعه . 


"٠. 


٠ ٠ ٠.‏ ء .- ته 


4م وهذا المجمع فى موتمره الأول ( شوال سنة ١188#‏ ه / مارس سنة 1454 م) 
أميذر للقرار الباك 

«يقرر المتمر أن الكتاب الكريم والسنة النيوية » هما المصدران الأساسياة للأحكام 
الشرعية + وأن الاجتهاد لاستنباط الأحكام حق لكلى من استكمل شروط الاجتهاد المقررة 
وقاة لجدياعه ق مدل الالفهاة. .وأن السيول لراعاة. للضالح ومواجية الحوادثت 
المنجددة هى أن يتخير من أحكام المذاهب الفقهية مايى بذلك فإن لم يكن فى أحكامها 


ما ينى به » فالاجتهاد الجماءىالمذهبى فإن ل يف كان الاجتهاد الجماعى المطلق . 

وينظ م المجمع وسائل الوصول إلى الاجتهاد الجماعى ل ب4 عنك الحاحة 5 

هذا ما قرره قر الأول 2 وحى اليوم 3 وضع المجمع الذى وعد به » وقد 3 له أن 
قوم يقلك 

06 -وتنظيم وسائل الاجتهاد الجماعى بذوعيه لابد 7 يقوم على دعائم ثابتة »وقرارات 

ع 2 5 

محددة » قَْ الامور الاساسية الاتية 

(أولا ) :هل مكن ألا يعمل بحكرم نص محكم قاطع من كتاب أو سئة ويه م, أجمع 
عليه إجماعا معتبرا مراعاة للمصلحة » وهى بشارط رقب + أء لا مككن ذلك ؟ 

وهل بمكن أن يحمل نص من كتاب أو سنة على معنى لا يتفق مع ما همه منه سلفنا 
مق الأنمة أول5؟ 

(ثانيا 05 المذاهب الفقهرية الى يحددها المجمع [لاجتهاد فيها » وما المواقف إزاع 

0 

الأقوال المختلفة الى توجد فى كل مذهب منها ؟ 

(ثالثا ) :ها الصفات الى يجب توافرها أن يشترك فى هذا الاجتهاد ب.وعيه ؟ وهل من 
الممكن أن يدعو المجمع من علماء المسلمين >ن يقفرك معه قَْ الاجتهاد ذوعيه © ويكون له 
ف ذلك جميع ما لأعضائه 9 

( رايعا 1 م السبيل إذا اختلف المت 3 قَّ الاج عاد بموعية ٠»‏ وكيف يصدر المجمع 
حينمكل حكم ما وقع فيه الاءتلاف ؟. 


6١١ 








تلك ع يجب أن يكون للمجمع قَْ كل منها الول الواضح المحدد أولة 3 حى يتسبى 
أن يفقم عل كلك الأساسن لط مقصاة ديكا . 


١‏ وإِذا ما تم وضع هذا التنظيم نظر المجمع فى جميع المسائل الى أذيرت فى بحوث 
الشامين وده بحد الأخريع + قهى من أضوك اللسايل ١‏ وكيها العذلاق فقن بعيد القن . . 
قمسالا الإعانة على المعصية مثلا : من الفقهاء من بلغ فيها ذروة الشدة ويسعند إلى ما يروى : 
5 أنا قيا اث لبعد ين أن وقاضس. » ا أرضن اله . + وأخيره عن عنب لا يصلح زبيبا 
ولا يضح أن ريام » إلا الى يمره + قير سعد بقاعه ٠‏ وقال : بئس الشيخ أنا » إن 
بعت الخمر ؛ ومنهم : من بلغ ف التيسير غايته كالحسين » وعطاء » والثورى الذى قال : 
بع الحلال تمن شكئات وبين هذين الطرفين أقوال وتفصي للات 5ن . ومثلا : مسألة 
الغرر الى اختلفوا فى معناه » وى علته » وفيا يغتفر منه فى التفريع عليه حتّى قال الحباب 
من كبار شيو خ المالكية عن المتفقهة : إنهم يفرعون على الغرر © وهم لا يعرفون وجه العلة 
د ؛ وهكذا : فواجب المجمع أن يصل إلى رأى محدد فى كل واحدة من هذه المسسائل 


٠. 25 ْ 0‏ 3 3 ع 
ثم ياخذ فى استنباط حكم كل نوع من أنواع هذا التامين . 


و إن لمر التحليل والتحريم عظم جلل ٠‏ وأمر الصحة والفساد جد ليس بالهزل 


و 
ع 


وليس شىة أضر بالإسلام والمسلمين من الرأى الفطير » والقول التسرع » لم ينل حظه من 
الروية والتدبر » وعميق التفكير » وإذا أعطينا الاستنباط حظه من ذلك » فلا عءاينا أن 
كدي كاتب 4 أ يذيع مذيع 6 أن أهل الفقه اليوم متراندون 34 ولا د له حقه )2 ذلك 


. : 5 2 
ظَنْ الذين م يحسنوا التدير 2 ولا يعردول م يتحدثون 6 رحح الله أيا حنيفة والشافعى 


9 
١‏ ع ب 03 2 1 5 
ورحم ألله مالكا والاوزاعى ./ ورحم الله الثورى وأحمد 2( يخي الله أمثالهم » من أئمة الهدى 


ع 
الذين عرفئا من طرائةهم » ما يجب د يسلكه دن يتصدى لاستئباط الاحكام 2 
يق الك الخطا + بوعدانا جديا إل عدوا الرفاة > 


. المغى لابن قدامة ج غ - 588 ومابعدها‎ )١( 
١5 - الآفى على مسلم ج ؛‎ )١( 
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الإيباع وانزسّراع ف ممّام ان لازي وار[ ستحسان 
لمَضْيلا دسا اك كر البارى بر,المَاضى 
ممى افريوررة الترنسيت 
والصلاة والسلام على أفضل المرسلين . 
سيدى صاحب الفضيلة والسماحة » العلامة الإمام الدكتور « محمد الفحام » شيخ 
الأزهر الشريف » وعمدة الملة فى أقطار الإسلام : 


سيلج الأنيخ العام للمجمع 


سادق الأعلام » ومصابيح الظلام » ومرجع الأنام » فى الحلال والحرام » أحييكم 
بتحية الإسلام » وأرفع إليكم تحية البلاد التونسية الشقيقة » التى ترنو إليكم بعيون 
وقلوب ملوها المحبة والشوق » والإ كبار » والوفاء » والإخلاص » المنتظرة المتلهفة لا سينبشق 
ويتمخض عنه مؤتمركم السابع هذا »و مجمعكم العظم » فى شئون الإسلام » والمسلمين ؛» لا 
تعيند ل'عمر العزيوة + والألعسا الكيرس السيبية من الأغتا اللعيدة + ل يل اتعيرة 
الحق والدين » وخدمة الشريعة والعقيدة » وليس ببدع أن تكون مصر فى الطليعة » فهى 
الحارس الأمِين لعقيدة المسلمين » من الزيغ والضلال » والعاملة على نشر حضارة الإسلام 


فى مختلف بلاد العال » ثى القديم والحديث » والماضى والحاضر جدد الله لها المجد الطاروف 


6 
والعليك + والعز والنصر على أعدائها 2 وأعداع العام الإسلانى » من الصهاينة » الحاقدين على 
الإسلام والمسلمين 2 ومعررى جانبهم الإمبرياليين اولكوت قيادة زعيمها الهمام 


صاحب المكرمات » الرئيس المادات 


لاط + © آقرل ديد + ولا اندع كريب + إذآ آنا فلث. ]8 عيرق ركه 
المسلمين قاطبة » وى همقل-دهمتها تونس المسامة © ترنو وتنظر إأيك نظر المحب 
القريب المتلهف لما يصاددر عنكم » من توصيات وأبحاث قمات» فتلك شنشنة 
1“ 03 3 1 4 5 . ب 3 5 
عرفناها دن مصر » وهى الام ؛ والمرضع ؛ فى حدما على علوهنا » وثقافتنا الى رضعنا لبانها 


حك 








ف اله + قل آنه تقب عن اإطرق + فيذا ينا" » وطرعقا ٠‏ وسفارتها + وأميول: خقاضها 
تلقيناها عليكم ؛ وبكم تخرجنا ؛ من مدارس طفولتنا إلى جامعاتنا الكبرى » وهذا جامع 
الزيتونة الأعظم : للع كات يفئ عل .بلدان الغيال الإقريق. + يفون المبرقة واللبلوم. .» هر 
1 » ونقطة من بحر علومكم ؛ وثقافتكم » فى الحقبة الأخيرة 

ن حياته » فلم نتخرج فى الحقيقة إلا من ذلك السيل الجارف » الذى يرد عليئا من كتبكم 
وتأليفكم » سواءٌ فى مادة الفقة ؛ وشرح الستن والأحاديث الثيوية و التفسيو 530000 
0 ؛ والبلغاء » واللغويين » والأدباء والشعراء » فلم نتخرج إلا مها » ولم نحصل 
إلا عل عوائدها »ومن يفكر كلك يسك عين الشسين بالغر يالك » كما تفرك فى سانا العائى 
والذارج. ه أن سكر الحقيقة ساطعة : وبريد إلفد شعلة خوثها #.ولك مظهرها ولر كره 


الجاحدون . 


أها السادة الأعلام 


اخترت أن أحدثكم » فى هذه الإلمامة » والعجالة » الى لا تنفعكم ؛ ولا تفيدكم ددا 
عن ١‏ الاتباع والابتداع فى الاستصلاح والاستحسان ) » وإنما هى مشاركة لا تسمن ولا 
مو لقال :مق ك1 عاليا ‏ وتفه قردة أختكر فوس يرا ع وها مزؤالت عل الدية اناق 
وعلى خلة الوفاء لمجمعكم مثابرة ؛ وتذكرون با أخا كم 6 علق المنعم الهمام » المغفور له 
العلامة « الشيخ محمد الفاضل بن عاشور ») ما كان يلقيه بينكم فى مثل هذا اللقاء : من 
آيات بينات » وتحريرات راشقات ٠‏ وما كان يبدو عليه من الصبابة » نحو قاهرتكم 
ومجامعكم » ويراه من أسمى معارف العز والشرف » فى الانتساب لمجمعكم الموقر : وإليكم 
ما جادت به القريحة الكليلة فى موضوع الاتباع والابتداع فى مقاى الاستصلاح والاستحسان : 


1 
أمبا السادة الأعلام 
5000 1 8 0 7* 5 
إن الاآصل قَ مقت عميدة وشريعة ت. انك نكون قَ أساس ديئنا » ومحور عقيدتنا 
وعباداتنا » على طريقة منلفنا » هلتزمين + متبعين » سالكين المسالك التى سلكوها واصلين 


إلى نفس النتائج » الى وصلوا إليها » فكل خير فى اتباع من سلف » وكل شر فى ابتداع 
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3 1 
لكن هذه القاعدة الاصلية » والحقيقة الأساسية » لاتخلو من استثناءات » ومن 
مناقضات » إذ كل قاعدة كلية » لايد لها من استثناءات » هى مدار صحة القاعدة 
ومطابقتها للواقع العقلى . 


فإن تطور سبل الحيلة بنا » واختلاف وسائلها » وأسباما » يدعونا » لأن نبتدع طرقا » 
معالجة ما يجد من أحداث ؛ ووسائل معاشات » إذ نحن نعيش على ظهر هذا الكوكب 
الأرقي ؛ بطرائق معائش تختلف عما كان يعيش عليه سلفنا » فلا مناص من تغيير 
أعالين انقيرف وعيا ا كد به سلفنا » خاصة فى عصور الإسلام الأولى ؛ وأن نستعمل 
وسائل مستجدة » لمعالجة المشكللات ؛ تختلف عن الوسائل الى كانوا يعالجون مها مشا كل 
عيشهم » وطرائق حياتهم » وتحدث للناس أقضية ؛ بحسب ما يحدثون هن وسائل عيش 
فى تجاراتهم وصناعاتهم » بل قل : فى حرهم » وسلمهم ٠‏ فهل من المتعين أن نفكر فى 
الاسيعدداد لمحارية أعدكنا ؛ ومقاومتهم » ودفع شرهم ء وأدًا م ؛ عفل ما كان يقكر سانا 
اللهم لا » فلابد لنا أن نبتدع طرائق جديدة ؛ فى الاستعداد لحرمهم عثل أسلحتهم ؛ وعلومهم 
الحربية » ومخترعاتهم التقدمية » التى يعتمدون عليها لتحقيق النصر ؛ وعلى هذا المثوال 
فى جميع شؤون الحياة » الى كلما امندت بالبشر ازدادت تعقيد) وإشكالا » فلا جرم إذن 
أن نغير أساليب تفكيرنا بالحياة » ولوازم الحياة » وابتداع كل ما يناسب هذه الأحوال 
للمسونة دمن وشاكل »واسياب وطرائق واستعدادات » ويقدرل عل ذللكم قرل اللّد «دعالل » 
(١‏ الآية عل مو سور الألقال 214 واعنو و 7 اسْعَطَختم سن و قن خط اليل ١‏ 
أليس فى هذا العموم المستفاد من ( م ) فى قوله (ما اسْتَطَْعمُمْ ون قُرّة ) تنبيه إلى أنه 
لابد ٠ن‏ ابتداع مايكون قوة » حسب مقتضيات العصر ؟ وهذا الأصل ٠‏ لايختص بخال 
الحرب ؛ بل يتتجاوزه إلى حال السلم الأ مدة السلم ؛ وطرائق الحياة فى حال السلم » تعتبر 
من أسباب الاستعداد للحرب » فإن أ كثر ما أصاب الأمم التهورة © عن“ الع والوهن 
هو إخلادها للراحة » والاستمتاع بملاذ الحياة » دون تيقظ و انتباه » لما يكون عليه حال 
عدوها » هن الإستعدادات والمغامرات ؛ حتى وقعت بين فكى الأسد وهى نائمة » 
ومن هذا البيان » نستخلص : أن من مبادئنا الأصلية » وأصوانا المعتمدة فى مقاصد شرعنا 


هو أن نكون حذرين غاية الحذر 6 د.جددين ف وسائل الاستعداد لقاومة الشير 2 أن نكون 
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متبعين ق أماس شرعنا » يحيث لا لغير + ولا تفكر فى تصوير كواعده. » مخ ملاحظة أنه 
لابد لنا من الابتداع فى وسائل التشريع » وطرائق التجديد ‏ بما لا يننى الأصل * ويتاثى 
معه ومن هنا رادت شريننها غنية جد » ومتطورة » وصالحة لأن تحيكن وت ساهر الحياة » 
فى كل زمان » ومهما تغيرت وسائل عيش الإنسان » ومهما ارتق فى علومه وتفكيره 
فالإسلام يساير التطور والحياة » ولا يدعو إلى الجمود وعدم الحركة ٠‏ إذ الحياة » حركة 
مستمرة » فى كل مظاهر الحياة » ومن أبرزها » وسائل الفكر » والتفكير » والاختراع 
والابتداع لما يصلح الحياة » ويجدد من مقوماتما . 

ومن ثم : كان كل من الاتباع والابتداع مقصدا مهما : هن هتاصد شرعنا 
فلنتبع فيا يتعين فيه الاتباع » ولنبتدع فيا لابد فيه من الابتداع » كما فى وسائل إيضاح 
العلوم » ونضجها » وما جد فيها من وسائل ا كتشاف ونمو » م قل وسامل الجياة 
العصرية و ا ينا البريئة » دقل مَنْ حَرْمٌ زية الله ال ى أَخْرَجَ 
لِعِبَاده وَالْطَيبَاتٍ ون الرزق''' » فتشمل الآية كل مايجد من 'الطيبات » ووسائل الرفه 
إذا لم تخالطها فاحشة » أو اعتداء » أوفحش ٠‏ أو استغواء » وبذلك نخرج شرعنا عن 
حصره فى دائرة ضيقة لا تتسع للحياة فى مختلف مظاهرها » وأطوارها وأيلت غوها 
عايب اقرف عل تعقه اليه ع باية * كل ثم حَرّمَ و الْفَوَاحِشٌ ما ظَهْرَ منهًا 0 
بَعآن”'' » للتنبيه على أصل فى التشريع الإسلاتى » وهو أن المحرمات والممنوعات على العياة 
إنما هى الفواحش » وما تستنكره الفطر السليمة وتستقذره » وما عدا ذلك فهو مأفرق فيه 
وللإنسان أن يستمتع منه مما يفيده فى حياته الدنيا » دهُوَ الَذِى حَلَقَ لم م فى الْأَرْضٍِ 
0 » . وعلى هذه لمن الى بيناها - ولا إخالكم إلا موافقين عليها » ومقرين 
لها - قرر المخبحرون من فقهاء الشريعة » أنمن مظاهر يسرها واستيعاببا لا يجد من أحداث 
فى مختلث العصور والدهور » والأمكنة والبيئات » أخذها بمبد! الاستصلاح » ومراعاة 
المصالح التى لم يقم دليل على إلغائها » وسماها فقهائ المالكية : بالمصلحة المرسلة » أى : المطلقة 
عن التقييد » بدليل خاص » يدل على اعثبارها أو إلغائها , 
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: 1 00 
وقرر بعض فقهاء المذاهب الأخرى أصلا آخر » أمماه الحنفية : بالاستحسان » وهى 
معان «تقاربة ؛ وإن اختلفت الأمهائ» لأن العبرة الاعسميات "لا الأمراء »ومن عقا زهال يحض 
أو عدم اعتداده بهما ؛ إَثما هو خلاف لفقى ‏ وإلا فالكل فى المآل عاملوت” بنفس “النتائج 
ومتفقون فى النهاية على الغاية . 


5 ِ 0 
ونحن الان » لسنا بسبيل تحرير نقطة الخلاف بين المذاهب فى هذا الشأن » لأنه 
لايفيدنا عملياً » وإن هو إلا خلاف نظرى » ومع هذا » فلا نمعل التعرض له بالكلية 


وإما نوجز القول فيه إيجازاً » والله الموفق وهو المسئعان . 


عا بن باك عق 01 اصرح التشريعية فى جميع الشرائع ؛ ومنها شريعة الإسلام 
الغراء » غير محيطة بجميع الحوادث ؛ والقضايا » التى تجد وتحدث ف المجتمعات البشرية 
اللنجددة دوما » والمتحركة باستمرار » ما دامت الحياة ؛ بسبب تجدد الحاجيات » نتيجة 
حدمية » لتغير ظروف الحياة ووسائل عيش الإنسان » وقدماً قال الفقهاءٌ النظار فى مقاصد 
الشريعة : إن النصوص محدودة والحوادث والقضايا التى يراد منا أخذ أحكامها بالمصلحة 
تلك النخصوص غير محدودة » ولا متناهية » فلا مناص من تجدد الاجتهاد » لاستخراج 
أحكام مالا يتناهى من القضايا » والمشكلات » من تلك النصوص التشريعية المحدودة 
والمتناهية » ومن ثم 3 كانت تلك لصون مرنة » تماقديين صة العموم ؛ والإجمال ف 
الأغلب الأعم اقابلة قير » والتأويل 553 متعددة » حبّى كانت مثار اختلاف أنظار 
النقياء االسيديخ دعن الأنية والمفسرين ؛ وكانوا دوما محتاجين فى تفسيرها ٠‏ إلى الرجوع 
إلى مصادر ألمرين ؛ يستعينون ما على فهم المقصود من النص ٠‏ كا! الرجوع إلى عمل الصحابة 
وعلى العم » المضطاعي ين بالحكم والإفتاء والإرشاد منهم » وبصفة خاصة » ُهل المدينة 
باعتبارهم 5 ن السلسق اقضيالة اسان اللى كان عليها الرسول صل الله عليه وسلم - 

خلفاؤه الأدنون وأهل عصره الأقربرة 3 فلا جرم كانوا أ كثر اطلاعا عأ على أخوال 00 
الشريعة » وأعرف بالمقاصد العامة ؛ والأغراض ا لبعيدة » الى بظر إليها الشارع » فى 
مكطاق اشر بيات » ومنها استخلص الفقهاء المتبحرون فى أسرار الشريعة » ما أميموه 


دض 








( مقاصد الشريعة ) وربما أفردوه بالتأليف ؛ وإن الباحث المنجرد » الغائص على مكنونات 
مقاصد التشريع الإسلاى » يتاقط. قواعدها » ويستجلى غوامضها » لواجد فى هذه المقاصد 
والقواعد ؛ ما مهديه عند الحيرة ؛ ويرشده إلى الصراط السوئى © إذا' اشتبكت المسالك 
وتفرقت به السبل » يتخذها نبراسا » يكشف عن غوامض النص التشريعى » ويزيح 
إجماله » ويعرف كيفية إعماله » كما تكونمرجعا للفقيه عند فقدان النص » تثير السبيل 
وتكشف عن الدليل . 


ميدأ اعتبار المصلحة المرسلة أساسا للشريعة الغراء : 

55 فق أن من طلسن قليه ». بأن الشريعة. وس مول بن لله - كنال عل ليه 
أفضل الخلق على الإطلاق ؛ للا يعركة كن خا قائمة على حكم وأسرار » فيها نفع للخلائق 
فى معاشهم »© عادخ » ويقطع مبذا » كل من صادفت فيه دلائل النبوة فطرة سليمة 
وأمعية عليمة » ويزيد لمنفعة فى الشريعة » الواقف على أسرارها » ومنابع عيونمها الثرية 
ما ينفع القامس + أنه يريع سق اليقين إن قامت أصولها » وفصات أحكامها على رعاية 
المصالح على الحياتين : العاجلة والآجلة . ولم د يختلف العلماء المحققون » والفقهاء المتبحرون 
فى أن كل حكم من أحكام الشريعة » منوط بحكمة » وأن الحكمة هى الى دعت إلى تقريره 
وأن مرجع هذه الحكر إلى المصالح والمفاسد » وعلل هذه القاعدة الى تقول : إن الله - تعالى - 
قد شرع الأحكام » على اريقة جلب المصالح ؛ وذرء القامد ه تقيات قافدة الصاح 
لمرسلة » فلا نزاع معقير فى بناء الأحكام على جلب المصالح ٠‏ الى قام الدليل الشرعى على 
وظايعها : واسيارها ء وذلة عل + سفظ الال ء الذى عل عل زعايقه تعريم الخمر 
وإقامة الحد على شارما » فإذا عرض على المجتهد فى الشريعة مطعوم » أو مشروب أو . 
له رسفن هرا » ولكنه يفعل بالعقل ما تفعله الخمر ؛ أم ايد ردد فى تحرعه » ٠‏ آخذا عمى 
كيل ليابق اللرية 


المعتبر عند جمهور الفقهاء أعاة:. واأجرلها » فإنه مون بى على التفقه ق الأحكام امف عوصة - 


الدليل القائ ثم على اعتداد الشار ع > عمصلحة حفظ العقل » وهذا هو 


الما إلى «صلحة ابعينها حتى إذا وجدت تلك المصلحة فى واقعة 00 


الاعتداد بالمصالح الى قام الدليل من ا على عدم اعتبارها وإلغائها » والشارع الحكيم 
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لا يلغى مصلحة إلا إذا عارضتها مصلحة أرجح مثها واستتبعت مفسدة لا يستهان بأمرها 
كمكل : الاسسسلام للعدو افد يدو أن فيه مصلحة حفظ النفوس من القثل » ولكن الشارع 
رأف 31 هذه المصلحة مغمورة بمفاسد عظمى » وإذا ! يعتد بها فى دفاع العدو والتصدى 
للمخاطر » نظرا إلى سبالحة اتحفاطل. الأ بعزمها وكرامتها » والتمكن من المسابقة فى مضمار 
الحياة » والمحافظة على حوزة الوطن الذى هو مظهر عزة الأمة » وهناط شرفها . ومما يدخل 
هذا الكسات ققبية أفير الأتدلس ١‏ عبد الرحمن بن الحكم » حين باشر إحدى نسائه فى 
نهار رمضان » ثم ندم على ما فعل » فجمع الفقهاء وسألهم عما يلزمه » للتفكير عن فعاته 
فقال له «يحى بن يحى اللييى » : تكفر بصيام شهرين متتابعين ؛ فاما خرجوا من عنده 
قال له بعض الفقهاتٌ : م تفته عذهب « مالك » وهو : التخيير » بين العتق » والصيام 
والإطعام ؟ فقال له ايا أب 6 شهل عباية م ويس رق 
دكن حلاف عل أمسب ان يعود : ثم يبى النظر فى المصالح : التى لم يقم دليل 
معيق عل رغليفها أو إلغائها » وهذه هى التى تسمى المصالح المرسلة . وقد اعتد مبذه المصالح 
كثير من الفقهاء » على رأسهم الإمام « مالك بن أنس» - رذىى الله عنه ‏ وبذوا الكثير 
من فتاويهم عليها + واللعروف يبن الأصوليين » أنها أصل من أصول المذهب الالكى 
والسق أن لها اعتبارا فى سائر المذاهب وإن كان للمالكية اليد الطولى فى استئارها والاعئاد 
عليها فى التشريع والاجتهاد . 


قال ابن طقيق للعيد. + التق أ شلفوفيه : أذ الك انها عل غيره من الأدية عق عقا 
النوع من الاستفباظ ,© وررليه افع اعديارها + الإمام اسل ) » ولا يكاد يخلو مذهب 
غيرهما عن اعبار ذا الأصل ق. الجيلة . 


وقال البغدادى فى « جلة الناظر » : لا تظهر مخالفة الشافعى مالك فى المصالح . يقول 
مالك : إن المجتهد إذا استقراً موارد الشريعة » ومصادرها + أنضى نظرة إلى العلم برعاية 
المصالح فى جزيئات الشريعة وكلياتها » وأن لا مصلحة إلا وهى معتبرة فى جنسها . لكنه يستثنى 
ب مله العا + كل مصلحة صادتها أصمل من أصرلالشريعة + .وليهدة الأصل أمكلة ضياع 
سركاق كني الأمول + من فتاوى السلف وأقضيتهم ؛ منها قضاء الصحابة - رضى الله عنهم 
بتضمين الصناع » فالرجل يتولى وينصب نفسه لصناعة » كالخياطة والصبغ » أو وقيع 
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معملا لصناعة من الصنايع » فيدفع إليه كن ميته لد من المزاد الأرلية + فى باغ 
تلك المواد » أو فسادها » ولم يقم بيئة > على أنه تلف بغير سبب منه + فيقضى على الضانع 
يضمان المتلف » أخذا بقاعدة المصالح ؛ الرسلة و ووجه الصليط ف للق “: أن انان قعلية 
شديدة إلى المصانع » والصناع وهم كيو اسه عن أعين أصحاما » وليس من لذي الاحتياط 
فى حفظها » فمن المصلحة » القضاء بضمانهم » حتى لاتضيع أموال كثيرة بسبب الإهمال 
وقلة الحيطة » وهذا هو معنى قول على - كرم الله وجهه - ( لا يصلح الناس إلاذاك ) يعنى 
تضمين الصناع ؛ وإن كان الصانع أمينا فى الأصل » ومما يدخل فى هذه القاعدة : أن يتحفز 
العدو للهجوم على بلاد الإسلام ؛ ولم يكن فى مالية الدولة مايقوم بحاجة الجند » ومعدات 


الحرب »© فقدقال جماعة من محققى الفقهاء » ق مختدلف المذاهب 1 ومن أبرزهم فقهاء الأندام ن: 


أن لامي ر الصالح أقيفر قن غل أروات الأموال من المسلمين 4 مايراه كافيا لصد هجومهم 
ومقاومة زحفهم . ووجه املح « اتسنا الفرفن مما متوعوية ليركة المسلسيق + وشخلس 
به البلاد من استيلاء أعداء الاسلام ٠»‏ الذين إن ظهروا على بلاد الإسلام » لايرقبون فيها 


إلاولاذمة » خسرت كل شىء قَّ الحياة 


وإلى هذه القاعدة يستدد « مالك ») قُُ إجازته سجن امتهم « فالسجن عذاب . والأصل أن 
لايعذب اع ريه رد التهمة » و[ كن الإمام « مالك »© نظر إلى أن سعح ١‏ ن امتهم » مصلحة إذا 


قويت التهمة » وهى «صلحة الوصول إلى ال 


وبالجملة » ذإن اعتبار هذا الذوع من المصالح » لايقدر على الاستناد إايه » إلا ا اتشبعون 
بالرقوف على أغراض الشارع والامرسوة بأسرار الشريطة + فاك «الانيع رهسن القادى : 
فى رسالة له فى أحكام الوقف : 57 قاية لكان مره مله الصليطة فيها تحصيل 
ف 


مقصود الشارع » وأنه لم يرد فى الشرع ها يعارضها ويقتضى إلغاءها ؛ مع أنه لا بحث د 


قَْ الأدلة ولانظر له فيها » فهل هذا إلا اجتراء على الدين 4 وإقدام على حكم شرعى © بغير 
دايل » ومن غير أهل ؟ » فليس كل مايبدو للعقل أنه مصلحة » يدخل ف قبيل المصالح المرسلة » 
وتبى عليه الأحكام وإئما هى - المصالح الى يقرها 6 وبتديرها 8 ن هو أهل لت رف المصالح 8 
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التى يقرها الشرع واستخراج أحكامه من مآخخذها » حى يثق بأنه لم يرد فى الشريعة شاهد 
على إلغائها : 


ونقل الشيخ المنعم « محمد الخضر بن الحسين » فى بعض رسائله : أن بعض أهل العلم 
ادعى أن الامام « مالكا ؛ أفتى » بناء على قاعدة المصلحة المرسلة » بعجواز قتل ثلث العامة 
2 إأاداه د © ٠. -. ٠. 3 20 ٠.‏ 0 كك . 
لمصلحة الثلثين » والمالكية ينكرون ذلك أشد الإنكار » ويشواون : إمها لم تنقل فى كتبهم 
03 3 
البتة » وإِنما تكلموا كما تكلم غيرهم » فى مسالة العدو ليتنوس باسرى من المسلمين 
ّ ًّ 0 0 0 
فافتوا بانه : يجوز دفاع العدو » ولو أفضى الدفاع إلى قتل أولءئك الاسرى من المسلمين » 
( وقدجاء فى ترجمة الشيخ ١‏ علاء الدين الجمالى ) » من فقهاء الحنفية : أنالسلطان «سليما» 
هم بعل جماعة خالفوا أمره فى بيع الحرير ©فدخل عليه الشيخ « علاء الدين » منكرا عليه 
قتلهم » فقال له السلطان « سليم » : أما يحل قتل ثلث العالم لإصلاح الباق ؟ » فقال 
الشيخ « علاء الدين » : نعم ولكن إذا أدى الحال إلى خلل عظيم . فعفا السلطان عنهم ) . 


وقد حقق الباحثون فى المصالح المرسلة » أنها تجرى فى أبواب المعاملات ) » وتعجذبوا 
إجراغها ى أضو ل العبادات » فلاريب فى بطلان عبادات اخترعها بعض المنحرفين عن الدين 
ذات أوضاع لم يرد مها كتاب ولاسئة صحيحة » بدعوى أنفيها مصملحة توافق «قصود الشارع 
فيما وضع من العبادات » فإن مثل هذا التصرف يفتح بابا من البدع » والمذكرات » ويدخل 
بالناس فى ضلال بعيد » نعم قد يتصرف الفقهاء المتبحرون فى أسرار الشريعة » فى أشياء 
تتصل بالعبادة » وينظرون إليها من ناحية المصلحة » ومن أمثلة ذلك : أن أذانَ اللجمعة كان 
على عهد الرسول - صل الله عليه وسلم - والخليفتين بعده » واحدا يقام بباب المسجد. ودن 
الواضح الجلى : أن القصدمن الأذان » هو الإعلام بدخول وقت الصلاة » وأنها سدَةّام فى المسجد 
قلعا كفر الذاس ٠‏ وتباعدت أظر اف المدينة ؛ واتسع عمرانها » أقام الخليفة الثالث «عثمان 
-رخى الله عنه - أذانا بالزوراء» فهذا العمل ؛ خار ج عن البدعة » لأنه تصرف فى إحدى وسائل 
العبادة + لاق أصل العيادة ؛ وهى الصلاة » إِذْ القصد من الأذان واضح » لاتحوم حوله ريبة 
وهى إعلام أكثر عدد ممكن بوقت الصملاة » وفى الأذان بالزوراء إعلام على وجه أكمل » وعندى 
أنه يدخل فى مراعاة هذه المصلحة » الأذان بطريق مكبر الصوت » أو بطريق آخر » يكون 


"1١ 








7 
أبلغ فى تحصيل المقصود من الأذان » ولقد ظن بعض القضاة » أن هذه القاعدة تبيح له أن يقطع 
أجتعقاعة الى مله من كتابة الوثائق » واستشار « ابن دقيق العيد ) فى العمل ببذه العقوبة 


1 1 
فانكر عليه أشد الإنكار » وعد ذلك من المنكرات العظيمة الواقعة فق الشريعة . 


ومما جرت فيه الفتوى » باعتماد المصلحة التى لم يردعن الشارع نص خاص على اعتبارها 
أو إلغائها تعره لاقي :و آمو القت أسواميا السميدييع قيب آمل الشوري الالكرية يتوقدين 
فى أواخر النصف الأول من القرن الماضى» المنوى عام 1744 » فى رسالته المرسومة ( بالخلو ووجوبه ) 
عند المصريين » والمغاربة » والتونسيين ؛ والأتراك ؛ وبناها على مقدمة تعرض فيها لمعى 
الخلو » وأنه يقع على ثلاثة أوجة + وأقف ق خرك السرميق يخالك باعلية عرف اللقارية 
فسوي 

الوجه الأول + أخ يقسلم الزن" ريع عار فى أ مايوه + أ ماأفيه للك من مالكة 
أو ناظر وقفه » أو مستحقة » لينتفع بذلك » بوضع آلة صناءته » وضروب تجارته » 
نواع التصرفات » على وجه لايملك معه 
صاحب الريع إخراجه » ولا إزالة يده عنه » على أن يدفعله عوضا معجلا » ويلتزم له بقدر 


مما يحتاج إليه قا يرد عه و إلى غير الله من أ 
من الكراء سئويا ٠‏ أو شهريا + فلا تبقى لصاحب الريع من متفعتة إلا بقدر الكراء 
وما زاد عليه فهو لدافع العوض ؛ على سبيل الملكية المويدة المنفعة » فهى المسماة بالخلو 
وتسمى عندنا فى تونس » بالمفتاح أيضا » فمنفعة الريع » مقعركة بين سدق أصلها 
ومالك خلوها » وهذا الوجه ؛ هو الذى تتنرل عليه فتأوى المصريين و لأئة يقع بكثرة 


عندهم ويقع أشنا بفرتس 


الرعة اناق « أسيلة ويياة + أن يقتري الره حاقوك + أو وعى أرما 
من رياع الغلة مشاهرة 0 أ مسمامهة » لمدة معينة » ويخصب فيه مواعين صناعته » 
ويستمر على ذلك »© لعدم من يزيد علية فى الكراء » فتعرف تلك الحانوت بإضافتها 
لمعمرها » وتصير له يد فيها » يقدم ما على غيره » فإذا بدا له الخرو ج منها » تخحلى عنها 
لغيره + وأخذ منه عوضا على ذلك » وتنزل الآخر منزلته » وكثر ذلك وفشا : حتى صار 
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عرفا » فمن أكرى ريعا يراد للغلة ٠»‏ فانم يكريه على التبقية » وأكه لايخر ج مكتريه 
إذا وضع فيه آلته » وما يحتاج إليه فى عمله » وتكون له يد يقدم مها على غيره ؛ فهذه 
المنفعة الى يستحقها هذا المكترى بالسبق » والتقدم » هى المسماة عند المغاربة » سخلوا 
وتسمى عندهم أيقنا + والجلية توهلا الرهد عه الذي تكلم عليه غلماك الغارية + زورد 
ق فليم «وعر كراة عل الفابيد وقيفية. ...وار علق عذا + يبن مالك الغان 
وصاحب الرقبة » فى المنفعة » فالخلو الذى تكلم عليه المصدريون » وجعلوا فيه مالك الخلو 
شريكا » غير الخلو الذى تكلم عليه للقارية + وأغطره حكر الكراء » إذ هما مختلفان 
فى الصورة » وفى اللوازم 


الوجه الثالث : وذكره بعض المصريين » وهو لايقابل المنفعة أصلا » إذ المقابل لها » 
إنما هو الأجرة الفيدة وَإتا الخلو يعوضل مه إلى اسعيقاء اتحل بيد المسقكجر + عل مع 
أله لايزاد عليه ى الأأجرة » ولا تقبل تلك اازيادة » ولو كانت الأجرة الأولى دون صر 
امكل «ثم تعرض للإنزال فقال : وأما الإنزال» فهو كراء الأرض على التأبيد» لمن يبنىما 
قرا الو قيوها ع أرريوي جا أقجارا ‏ يكرد فهر ع آل سترى + وهو لأسن 
بالإتؤاك عدثالى حرفس -ه وعند للعريية يسض عكر عب الأقاهس عي لبقف > أوالفيير 
القام بعلك الأرض » لأنه ا لم يكن له أرض » كان فى حكم المقاوع المنقوض »ء وقدأورد 
ل الرمالة تعن اتا ميية دك أن جوازه مبنى على العرف » والمصلحة ٠‏ ولتلميذه الشيخ 
«إبراهم الرياحى » التونسى فتوى » حررها جوابا عن سوال » ورد عليه ى موضوع 
الإنزال » والخلو ؛ والجلسة ؛ ضرب فيها على نفس الوتر الذى ضرب عليه شيخه الشيخ 
«إسماعيل » واختلاف الفقهاء فى جوازها » وذكر أن أكثر كلامهم » على المنع » كما 
قال بعضهم نظما 


الجلسة الثى جرت بفاس2 لدى الحوانيت بلا التباس 
ليس لها فى الشرع أصل يعم ولا قياس قاله من يفهم 


ثم قال : لكن الذى جرى عليه العمل عند المصريين 3 ١‏ كشمس الدين اللقانى » 


0 





1 
فاس » المشاخرون «كالشيخ )» القصار «وابن عاشور دآ زيد الفاسى  )‏ (وسيدى 


عبدالقادر الفاسى » وأضراهم ذوية عع + ]8 العقيل الكو سار عل الصمابكة + وعقي 


, 
ذلك بفصل فى بيان شروط بيع الخلو » المفضى للاشتراك عند القائلين به » إذا كان 
المبيع خلوه وقفا » أو ملك يتم » فيشترط فيه » وجود السبب المحوج إإيه » كثبوت 
خراب المحل و تقريته للنفع » باشتراء ريع آخر » يصرف ريعه أجانب ااوقف 
فإذ ا انعدم هذا » فلا يص ح المبيع » لآن ناظر الوقف » واليتيم » مع زول عما لامصلحة فيه » 


واستظهر : أن من مسوغات مح الخلو عن اليتيم 3 أن يحداج أعمارة داره 1 أو يحتااج 
هو لنفقة » أو أمر ضرورى لاتفى به الغلة » ويكون بيع الخلو أصلح من بيع اأرقبة 


وثما السقه بالخلو ف الأحكام 6 والشروط ماكان متعار فا بتونس 0 ويعرف بالنصية 
ف حوانذيت العطارين 4 وحوانيت السوقية 6 بجع الصابون 4 والطواحن المعدة لطحن 
الطعام » وتجعل فيها آلات قارة ثابتة 


ولقاضى الجماعة بتونس العلامة الشيخ «محمل السئوسى ) .ا ت سنة ه8١١‏ ه - 
حفاية قرحي عليه الما » من مذهب «مالك » لدى القضاء » أسماها (لقط الدر) يقول 
فيها » عند الكلام على عارية الخلو » (بأن يعير صاحب هله المنفعة » منفعته لغيره . 


عارية الخلو ‏ لمك المنفعة حك جوازها اجتدلى منسمعه 
لآن ملكه له استقرار وما يصح ملكه يعار 
وقل جرىق العردف به وشاعا وبذلوا 2 ملكه المتاعا 
والعرف والعادة قلى عليهما- ف الششرع دار حكم من تقدما 
أقاده القراق ‏ ىل قراهده ‏ غويد1 بالتقل من سناهذه 
وإنما تخرجها اللقانى الناصر المحقق2 الرباق 
وأصدر الفدوى ا للناس وأجريت فى الملك والإحباس 
وأعلنها العلماٌ ‏ بففاس< فما علي تابعهم من باس 
ا 


يي ف جاتنا سير 08 بير اه بن و روي ووو 1 حر ين ل يو ا ا ا سينا 





وقال فى جواز بيع الخلو فى الوقف والإنزال 
فالبيع للغلى ]ذا الوتكرب لأجل أن ببق بالق تنبب 
إن لم يكن فى ريعه ثى2 يقى بما به عمارة فلتعرف 
إلى أن يقول 
وعقد بيع الخاو و«الإنزال بإذن قاضى ماله إهمال 
يفك جرت يذقلة الأصال ‏ وامعركقة يتلق الأبل 


وصدرت به فتاوى العلما وأتقنوا مني عقده ماأحكما 


وتعرصض ابيع الخلو ف المذهب الحزق واه هن بى على عر فخاص 


أفّى بجوازه صاحب الأشباه ابن تيم ) الحذفى المصرى » على خلاف ماجرى عليه 
المذهب الحنفى التسوقوان » من أن العرف » لايعتبر إلا إذا كان عاما عندهم » 


فقال ‏ رحمه 1 


ىك حنيفة الرضا الهمام 


٠. 
الس‎ 


والخلو ب مه لدى الإمام 
نفى جوازه وما للعر ف قَْ حال خصوصه اقتفاء مقتفى 
وإنما العرف الذى ٍ اعتبر كمثل الاستصناع عنده استقر 
وابن نجم قال ى الأشباه ما فيه إيقاظ جفون الساهى 
ماضاق أمر بيننا إلا اتسع وبجواز البيع فى الخلو صنع 
قال على اعتبار عرف خخصا يكون حكم بيعه 2 مانصا 
هذا الذى تضمت فى الخلووما ألويت عن مماد دن تقدما 
3 
وعلى هذه الأصول » الى بيناها » والمصادر التى أثبتناها . ذمراعاة العرف » والمصلحة 
4 
وتحكم مانقضى به هر معمول به قُْ سياسة الآمة , وتدبير شؤومها 4 وفق مبادىء الشريعة 


دعتبر إن ق ام على ل وثيق ؛ ويلغي إن جرق بالناس غير طريق 








٠ الاسحسان‎ 


هذا مايتعلق بالاستصلاح 2 وأها م يتعاق بالاستحسان » فلقد جرى لفظ الاستحسان 
: 1 : 5 
فى عبارة بعض الأصوليين » على وجه يفيد » أنه أصل من الأصول » الى يرجع إليها ف 
استنباط الأحكام » ونسبوا الأخذ به إلى بعض الأئمة الفقهاء » ونقلوا إنكاره عن آخرين 


وقد اختلفوا ق تفسيره » وبيان المراد منه . وإليك صفوة ماقيل ى هذا الوجه من الاستدلال. 


٠ 01 .‏ 
روى «محمد بن عبد العزيز العتبى ) فى كتاب «المستخرجه ) عن «اصبغ بن الفررج 
عن ابن القاسم : أن ومالكا ع كال + سك أعثاز العلم الاستحسان : وقال «مالك ©) ى 


بعض فتاويه : امتحسن قَْ كذا 4 الحكم يكذا 6 وقال «ابن خويز فَيْكَكا ) من المالكية 


1 7 
فى كتابه » الجامع لأصول الفقه :وقد عول مالك على الاستحسان وببى عليه مسائل من 


تيه + وآنا الحتفية ققد ابكتسا إل الانعسياة ف عير ين اللحكام. + وعدره قرس 
من القيام الجلى » فيقولون فى كثير من الأحكام ؛ هذا مايقتضيه الاستحسان » وهو 
خلاف مايقتضيه القباس » وعبر الإمام الشافعى بالاستحسان فى بعض أحكام مذهبه 
فال : حصن أن ككرع عه فين ماؤقال" + اتعتصق أن ييعل القفيع كلذا 


نفسدر الاس:حسان 5 


ولقد تصدى علماءً الأصال » من الحنفية » والمالكية » لتفسير الاستحسان » الوارد 
فى عبارات أئمتهم ؛ وبيئوا أنه » عائد إلى أدلة متنمق عليها » وحملوا قول الإمام الشافعى 
(من استحسن فقد شرع ) على معنى الاستحسان الذى لايقوم على دليل شرعى » وإثما 
على مجرد الهوى . أما المااكية : فيقول «أبو الوليد البالى » فى تفسير الاستحسان : هو 
الأعد يأقرع. الدليلين . ويقول «ابى غدويز عندا » + معى الابعحسان عندنا + القولك 
بأقوى الدليلين عند التعارض . ويضاهى هذا قول «الحفيد ابن رشد » : الاستحسان 
عند مالك » هو : الجمع بين الأدلة المتعارضة ؛ ومعنى هذا ؛ أن الاستحسان عند مالك 
ليس بدليل مستقل » وإما هو ترجيح أحد الدليلين على الآخر » كأن يتعارض فى قضية 
جوقية قياسان + آر عارش القيياسن أصل من الأضول. + تغرف » أو مصليعة مرضلة ‏ » أو 


1 





ا 





سد ذريعة » فينظر المجتهد » ويرجح أحد القياسين على الآخر » أو يرجح قاعدة العرف 
8 
3 المصالح المرسصيلة + أو متك الدريعة + عل لله الأصل للعارش 


وإليك مثالا لما تعارض فيه قياسان » ومنه يتبين وبجه الترجيح ؟ من المعروف ف المذهب 
الال .> أن المبايعع [ذا اانا فى فس النمن + أو ابيع » فوجه الحكم و أن بطر 
فيمن قوله أشبه » أى أقرب إلى الصدق ‏ فيقضى بقوله مع اليمين . 

ومعروف ق المذهب أيفيا : أن المودع (بالكسر ) والمودع عذده » أ المعير والمستعير 
إذا اختلفا فى الشىء المودّعء أو المستءار » كان القول للمودع عنده » أو المستعير لأن 
كاذ نهنا : أميخ عل ماقحت هذه + وجرت بين الفقهاء مسالة إشقلاف التراعتين ق 
ارهن » كان يخرج المرتّهن رهنا » فيقول اراهن : رهنتك ماهو أفضل منه . ويقول 
اكرّين ؛ بل هذا هو رهتبك . وقد تجاذؤب هه المسالة فيآسان + القياس عل الاق 
المتبايعين » وهذا يقدضى » أن يكون القول قول الراهن إن أشبه » أى صدقه[شاهد الحال 
وهذا ماذهب إليه «أصبغ بن الفر ج ») » والقياس على المودع عنده والمستعير على هذا 
يكون القول قول المرتين وعذًا ماذعيم إلية .و انيب ؟ 


والاقنك أن قياين لمعلاف الدراهتيى + عل اععلاف الخير والستعير + أجل من قياشة 
عل اعملاف الخبايعين + لأة لين يطية المتمير. + فى #وقه مأبونا على ماوظع فسمت 
بده من الرهن » إلا أن قياضة غل اغدلافته المتبايعين + الى هو أخفى من قياسه عل 
اممتمير وقد تقو يقلة الأمانة لق الداس؟ ؛ قيصح أن يقال 4 .إن غول :شيب ؛ م 
على القياس » وقول «أصبغ » مبنى على الاستحسان 

وقال «أبق رشة وق كناب « الببان والتحصيل + + قرل أشهب إغراق ق. القياس 
وقول «أصبغ : انشحساق ؛ وهر أقري . 

وآنا الحعقية تيقولوق » الامسحسانة وكرك القياس الجل. » لديل أقري معد ٠‏ ويريدية 
بالدليل الأقوى » الحديث ٠‏ والإجماع » والقياس الخفى ٠‏ ويذكرون على ذلك أمثلة 
كثبرة » ومن أمثلتهم العارضية. هنو الاولة للقياس الجلى ع قولهم فى سور السباع من الطير 


/1؟ 











وأنه يتبادر قياسه على سؤر سباع البهائم » فى الحكم بنجاسته » لاشتراك سباع الطيور 
ً 
وسباع البهائم نجاسة اللعاب » لتولده من لحم محرم الاكل » وهذا هو القياس الجلى 


ولكن غ1 كانت سباع الطيور تشرب الاء منقارها » ومنقارها عظ جاف » طاهر » لارطوبة 


1 
فيه » فلا يخشى بتنجس الماء ملاقاته '» فالأولى : أن يقاس سوّرها على سور طاهر اللعاب 
كلقي ا برها يول من الأنعام » وهذا هو القياس الخفى » الذى يقدم على الجلى 
يسمى عذده, : استحسانا » وإذا كان الاستحسان » هو ترجيح أحد الدليلين المتعارضين 
فها تراءى للمجتهد بادىء الرأى» فلا ينبغى أن يجرى فى صحة الأخذ به » واعيّاده اختدلاف 


بين أهل العلمى . 


وهو مبذا المعنى » شاهد على دقة أنظار علماء الشريعة » وفقهائها » إذا كانوا لاينساقون 
فى تقرير الأحكام إلى مايتبادر لهم » وإنما يقررون الحكم بعد النظر فى الواقعة من جميع 
أوجهها 


ولقد فسر الاستحسان بعضهم : بدليل يقذفه الله قَْ قلب المجتهد تقصر عدة عبارته , 


وهذا التفسير غير مقبول بالكلية » فكيف يصل الشخص إلى رتبة الاجتهاد فى الفقه 
قْ النفس » وتعجز العبارة عن تحصيله » وإفادته » لايصح اعهاده . 


فإن عد مثل هذا فى أدلة الأحكام » يفتح لأصحاب الهوى بابا » يخرجون منه إلى 
الابتداع فى الدين » والعبث بلحكامه 


سال الله السلامة من الزيغ » والضلال » والانحراف عن طريق الرشد . 


"1 


لي ا 





هه 1 و- ه» 
١‏ لج يارو ١‏ ا تاو 
دماهرس بيات فلي معاصرة وآ والاستوية 
دضع سلوب متط و للرعاير ا رساي 
لفْعِْلا سراي بور المازلل بر,القامى 


الحمد لله الذى كان لسعادة عباده المؤمنين » فى معاشهم ا 


شر يعته 4 وتمسكوا بحبل ديئه »© واتخذوه دايلا 4 واهتدوا مدى القران 4 وتاسوا بسنة 


كفيلا ما أقاموا 


رسوله واتبعوا الصراط المستقيم ؛ واقتفوا منها ج أصحابه القويم : فكانوا خير أمة أخرجت 
للناس » ولم يتيهوا فى بيداء الشبهات ووساوس الوسواس الخناس ٠‏ أو#لك «لى ه 


عد #6 رصي د 


ألثر ميكانه سبي ادق يكال + 1و هذا صرّاطى مُسْتقيمًا قاتبعوه ولا تَتبعوا 
8 عم البشرية بالدعوة إلى الإسلام » مما أنزل من قرآن : وحذرهم من الغواية 
والفساد » والدقول على الله مما م ينزل به كتاب » ولا حديث من رسول » وحم جل 
جلاله رسالته بالرسالة المحمدية » الى بشرت ما الكتب السماوية » وخص رسول الإسلام 
بكصائصض سرسدية » وألؤلك عليه الحكمة ونطق بفصل الخطاب » وبين لهم ٠١‏ اخختلفوا 
فيه الإدجرا عن العزايه والة يختص ببديه من يشاء وهو العلم الحكيم ؛ الرؤوف الرحيم 

حضرات السادة الأعلام 

لايعزن عن ن أنظاركم أن العالم الاسلاى تتجاذبه تيارات متعاكسة ودعاوى هتباينة 
فى هذا العصر الى بااتناقضات » والذى دم فيه ارتباط أجزاء العالم بعضها ببعض » 
واختلط فيه الحابل بالنابل » وقد جرت الدمنة الكونية على تقليد الضعيف للقوى بشعور 
ألا شعور + وتحاككلت فيه عقاضر الف يعداضر الخير ©.ودائيا عل مر العضوو لاير 
صولة » وأى صولة ! ! وللفساد أنصار وأى أنصار ! ! يقودون الدهماء إلى مواطن الغواية : 


4 1 الأنعام , 


1 








07 ا اللا ا ال 0ة0ة1010ااا يي 


١ 
ويستغلون العقول إل ما يزيئوته لها من المستحدثات ويبهرون الأفكار بفلسفة يتخذها‎ 
0 5 0 35 5 9 0 اذه‎ 5 97 ٠ ٠. . 42 
» الناعقون مع كل ناعق » على أنها تقدم با أولو النهى للبشرية » ليرفعوا مستواهم الإنسانى‎ 
ويحرروه, من القيود الى حطت بكلكلها على النفوس » فاستهان مهم أولو السيطرة والنفوذء‎ 
واستغلوا سذاجتهم منافعهم 0 واستغلال بساطتهم لتحقيق أغراضهم‎ 
9 03 ٠ 
وهكذا تنقسم المجتمعات إلى طوائف وأحزاب 4 وتتذوع الماوسسات بحسب القاسم‎ 
المشدرك 3 الذى يمجمع بينأأصحاب7المنافع على أعراليا » ثم ذبرزر الشعءارات وتتنوع العناوين‎ 
ويتحمس كل فريق لا بيحسب أن مصلحته قَْ ذلك المجتتمع 3 الرمسة 8 الحزب‎ 
0 13 0 
فيومن مهما إعانه باقدس عق عنده »© ويذود عنهما بانئفس مالديه 62 وإذا تم هذا للدهماء‎ 
فكيف يصح لذوى العقول الناممة‎  » -_ وتقليد عن غير بصيرة‎ ٠» نتيجة سذاجة استغلت‎ 
0 ءًٍ‎ . 
وأحابه الأدكار الخبسيرة + أن يتساقرا ق النيايات الذكرية + وينقيارها عه عقلين‎ 
اضعين ثقتهم العلمية فها يقع تبسك انقلا هم من أفكار ؛ وتتخدعهم بسائط الأدلة ليسي ن‎ : 
أنها براهين قطعية » لاتقبل النقض ولا الإبطال » صادرة عن ذلك الأستاذ المبرز » أو‎ 
الدكتور النابغ » أو الفيلسوف المشهود له برجاحة العقل ؛ وهم لو كتب لهم‎ 
الزهوا ما عرقى الخائط‎ ٠ الوقوق عل ماكنيه الناقدوق الذين التقدوا ملك الأفكار‎ 
ولكن أنى لهم ذلك ؟ وهم اعتادوا التأثر بكل ما تقع عليه أنظار هم فتبهتهم وتخلب‎ 
بالهم‎ 
هه‎ ٠ م اه‎ 57 8 
تجد الناس بين ساذج 3 وقادح » ومفتون » «ولا يزالون مختلفين إلا‎ 0 
)» مّن رحم ربك‎ 
وعق ابطر ماحدث : الدعوة إلى التجديد » تجديد الأحكام الشرعية » وتطويرها‎ 
مما يلاثم ويتماشى مع القوانين الوضعية » الى سنتها عقول الغربيين » الذين ينظرون‎ 
إلى التشريع الإسلامى نظرة الحاقد المتحفز إلى نسفها منذ زمان » وقد قرنت دعوة التجديد‎ 
1 
هذه بافكار متطرفة » تظهر النصح وتضمر السوء» نحو الشريعة وأحكامها » غير مقتنعة‎ 
بصلا<يتها » ليكون لها القول الفصل والحكم النافذ » راميا إلى الاستعاضة عنها بةوانين‎ 
5 3 3 0 
وضعية ؛ تضعها العقول العالمة بمصالح الآمة" فى زعمهم » غير متاثرة باحكام القرآن والسنة‎ 
03 ع‎ 
» كما يقولون » والباعث الاصلىي على ذلك هو التقليد » تقليد اهم الغربية المسيحية‎ 


ا 


ذه" وا وا ا ا ا ا ين بوي بذ 


الى ثار زعماؤها السياسيون على الكنيسة المسيحية » وأوضاعها وتصرقات رجالها » وتخلصوا 
من أحكام الرهبان » الذين حكموا شعومهم باسم الدين المسيحى قرونا ٠»‏ فثاروا عليهم 
وعلى ملوكهم » الذين كانوا مستبدين من جهة أخرى : فى تسيير سياسة دولهم وشعومهم 
فقد كان الحكم عندهم بين الملوك والرهبان مزدوجا » فما لقيصر لقيصر » وما لله لله 
بل وما للكنيسة للكئيسة » فقامت الثورة الفرنساوية والثورات الأوربية اله اقزعدها 
فل آساس القضاء على حكم القياصرة والكنيسة معا » وتعويضه بحكم 
موضوعية » يقررها رجالات الأمة نيابة عن شعوبهم » ويقوم الحكم على قوانين يسنها 
نواب الآمة » من رجال الفكر والقانون ٠»‏ لاعتبارات دعت إليها ما كانث عليه الأمم 
ل » وما تحس به من يم واستبداد » مع أنها لاصلة لها بالإنجيل » وما عانته عدة 


يستلل على دساتير 


قرون من حكم تعسفى ٠‏ يصدر بامم المسيحية » وفى الواقع الذى اكتشفوا أنه حكم 
غير مستمد من الإنجيل ؛ والإنجيل براء منه » حيث إن تعاليمه ليست بأحكام شرعية 
تتناول حياة المسيحيين الخاصة والعامة » وإنما م ى أحكام تنو غيا يقرره يال الكديية 
المسيحية » وينفذ على المسيحيين باسم الدين المسيحى 

من عل ذلك : وجد زعماء الثورة منفذا لتغيير الوضع ء مادام الأمر يرجع إلى إبطال 
قرارات البشر © بقرارات وقوانين تصدر عن عقل بشرى ٠»‏ لايختلف إلآ من حيث 
الصورة والشكل » لا من حيث الجوهر والمستند فى - 
وخلعوا على حكام الثورة ٠‏ الذين يتولون الحكى ؛ وألبسوهم 
على حكام الكنائس » تلبيسا على العامة : وقرروا أن تصدر الأحكام | باسم الشعب 
ونشروا عليها صبغة القدسية » الى كان رجال الحكم الكناقسى يصوغونها باسم المسيحية . 


ما آعماق الناس ماهدقة 


هذه الأوضاع الى وضعتها الثورات الغربية » صارت بعد استقرارها ٠‏ هى الواقع 
الذى عليه القوم ٠‏ وأخذ نفوذ الكنيسة يضعف فى اليادين العامة » والحياة الاجيّاعية 
على العموم » وعلى الميدان العلمى على الخصوص ٠»‏ حيث كانت الكئيسة لها القول الفصل 
ف جع اليافيق 6 عير الحكم أيقيا » وقاومت رجال الفكر وعلى الأحص الفلاسفة 
الذين يأنون بكار يرى ا رجال الكنيسة مايخالف معتقداتهم » وسياستهم المتبعة 
فى الحياة الاجّاعية والدينية على السواء . 


5١ 





ومواكب تلك الثورة تقدم علمى » وتطور اجمّاعى وسيامى » وأخذ ظل الملوكية 
يتقلص رويدا رويدا عن الحكم » ويخلفه النظام الجمهورى المستند على دستور يضبط 
السلط والقوانين » وصورة الحكم ومداته » والسياسة الى تتبع قى تسبيير شئون الأ 
الخاصة والعامة ومع الخارج 

ويقوم ذلك النظام على أسس وأصول ومبادئ اعتبرت أنها أسمى ماوصل إليه العقل 
البشرى فى نظام الحكم وأصوله » وفى مقدمتها مبدأى التطور والمروئة فى سن القوائين 
وهو الأصل الذى اعتبروه ناسفا لكل حك لايتسم ببذه الصفة » من أجل ذلك اعتبروا 
أحكام الكنيسة أحكاما جامدة » لا مرونة فيها » ولا تمّائئى مع تطور الآمة ؛ وما دامت 
الم فى تطور مستمر مع التاريخ » ينبغى أن تكون القوانين والأحكام مرنة » قابلة 
الدثير والفكرين والبييل والمطور #ذتلع. + لكوع عائدة رسلسة م مسال الآنة 
المستحدثة » كما كاذت سابقاتها متّاشية وملائمة لمصالح الأمة فى الماضى » ثم طرأ عليها 
ها يقدضى إبطالها + وتعويضها ها رداسب الحال والأوضاع الجديدة . 


أ 


هذا ماحدث » وهذا ما أصبح عليه نظام الحياة فى أوربا » منذ عهدا الثورة على الكنيسة 
فى الماضى » وهو بحكم بدت مع اتصال الآنة الأعلية بالغريييق ماعل انلقف أثراع 
الاتصال » من اتصال اقتصادى أولا ,ثم اتصال سياسى » ثم اتصال استيلاء وحكم 
ونفوذ مباشر »؛ وما مبر به الغرب رجال الفكر فى العالم الإسلاتى » من تفوق سياسى وعلمى 
وحرق ؛ وماوصل إليه الغرب هن اعشراغات مذهلة العقول » وها أحدثوة من نظم عمرانية 
تبارلت عائر عرافق الحياة ع ويا اكشهره من أسرار الطييعة > التي أردعيا الل فيها 
وما بلغوا إليه فى الميدان الصناعى من مستحدثات » وما تبع ذلك من ثروات مالية 
وإقتصادية مكنتهم من اقتحام الحدود المغلقة » فغزت بضائع للق المقاطات. أسولق 
2 ع 

بلداهم وتحكم زاك قلف الفداساك . اق أسعار الأسواق التجارية فى العالي الاسلاتى ؛ 
وفى التوجيه الاقتصادى لتلك الشعوب » ثم التوجيه السياسى لدولهم . 


و يشعر رجالات الدول الإسلامية ورجالات الفكر فيها » إلا وه قد وقعوا فريسة 
لذلك الغزو الغرنى » الذى داهمهم من كل جانب سياسيا واقتصاديا وحربيا وفى آئخر 


يفيضا 





وكان من حكم الواقع الجديد أن يلتسسوا مخريا من الخطر الذي داعمهم وجل 
بكلكله على شعوهم وعلى أوطانهم ؛ فأخل رجال الفكر يتعقبون الأسباب الح فرق 
العالم الإسلامى تتقدمه القافلة البشرية » فى مسيرتما نحو هذا التطور الذى حصل 
وما تحصل عليه الغربيون مما أدهشهم : وهيمن على حاضرهم ورب على مستقبلهم أمقياد 
واتفقت الكلمة على الإصلاح والتجديد وقامت الدعوة إلى ذلك فى أنحاء العالم م الإسلاى 
لإيقاظ النفوس الخامدة والعقول الذاهلة]؟» ووقعت تلك الدعوه 1 المنحفزة على ادك 
السلطان والحكم كالصواعق المحرقة » خشية على نفوذههم مهم البالى ؛ ونعيمهم 
الموروث المتعفن با ارتكبوه من أخطاء ٠»‏ وما مارسوه من سياسة لاتقوم على الصلاح 
السام والقيادة الراشدة » إلى العزة ورضا الله فحاربوه بابد أثيمة » وما تلقوه من 
أمدك الألة من إعانة فق هذا السبيل» كى لاتنتشر الدعوة الإصلاحية ولاتأخذ طريقها 
المستقم » واستقلالها إلى توجيه يلائم سياسة الدول الغربية نحوما تمخططه للعالم الإسلانى 
وما تريده له » حتى يكون تحت نفوذها على مر العصور فى الى تقبل » وقد علموا من 
دراساتهم العلمية : أن الشعوب والأمم وخاصة الدول ؛ يعترمها الضعف والوهن » ثم تدب 
فيها عناصر الحياة فتنمو وتقوى 

والأمة الإسلاءية انتبهت واستيقظت وتحركت فيها عروق الحياة ٠‏ فلا سبيل 
إلى توقيف ذلك النبض » الذى يدق فى عروقها » ويدفعها إلى الوثبة الصغرى ثم الكبرى 
فتجارى القافلة البشرية » وتتسابق معها » وتعود لها سيرتها الأولى » فحتى لاتصل إلى 
ذلك المقام » ينبغى التحكم فى التوجيه » حتى الكل المستيقظ نشاطه » وحبى 
يكون اتجاهه إلى وجهة تبلغه تعقوت مساودامن جه » وحبى ينزع من نفسه » ماكان 
يشعر به من عزة لاتضاهى اكتسبها بالإسلام » وأمر با من قرآئه العظم » الذى كان 
من آياته قوله عز وجل : 

«وَلمِ العزة وَلِرَسُوله وللمؤمنين"" ٠‏ وما دام.ت عزة الأمة بعزة دينها وسلطاها 
وعزة دستورها » وعزة مقوماتها » » كان من أبرز الأسلحة الى حورب بها العالم الإسلاى 
محاولة نزع الثقة ‏ هن نفوس رجال الفكر فى العالم الإسلائى - بالإسلام وتعاليمه 


. سورة المنافقرن : م‎ )١( 


انففق 




















والتشريع الاسلاى وأحكامه » با يحصل لهم من العدوى التقليدية ‏ الى توثر على 
عقولهم » وتنجر لهم من ممارسة الغربيين » وما يتلقونه منهم من أفكار » وما بلغ إلى 
علمهم من تاريخ الثورات الغربية » وخصوصا الثورة الفرنساوية ليق » والنانية 
وباتباعها من نظ وقوانين يق اونا عصل بعد ظآلك عن إقامة أخزر زاب وأفكار » ونظم سياسية . 
واقتصادية واجتماعية » وما اتسم به القوم من عاملاق كافة مجالات الفخر والعلوم” والفنون 
والامكفاف + وما وعملوا إلبه عن سرية فرأوا أنه لاسبيل إلى باوغ شأُوهم إلا والسير 
على منوالهم فى كل اليادين بداية من الثورة على الأوضاع القائمة فى مجتمعاتهم » وى 
مقدمتها التشريع ومادة الحكم » وهى التّى تعنيئا فى هذا المقام . 


وكان الدعاة لذلك أصنافا أخطره رجلان : رجل تستر فدعا إلى التجديد » على 
غرار ماجدد الغربيون أوضاعهم رآ ماتوا طايه مخ الحلال وتاهر وجهل ٠‏ واثقياد. للكئيسة 


ورسائيا الساوية . 


ورجل تجاهر بالتخلص من الدين وقيوده » والحلال والحرام باسم الحرية م 
العصرى » نحو المدنية الحديثة الى أأصبح عليها غيرنا الذى يتحكم فى حظوظ الأمم 
المتخلفة » كما يسموما سابقا 0 الى خلعوا عليها هذا الست أي > تللقا 
مع مشاعرها » وبذلك تتجدد الأمة تجددا يفصلها عن ماضيها المتخلف عن قافلة الحياة 
من كل جانب » ويبعقها بعنا جديدا لابمت إلى الماضى بسبب » وقالوها قولة منكرة : نريد 
خحلقها اقا جديدا » بما نخلق فيها من مقومات الحياة العصرية . 


كبرت كلمة تخرج من أفواههم » إن في إلا مارقون » وكلا الفريقين طغى عليه 


التقايد وتحكم 2 مشاعره وق تف ذيره © وجهل 00 وشريعته وتعاليمه 4 وتغذدت عقولهم 


1 


0 2 
يافكار 4 ذتملدوا فلسفة سيطرة على ارائهم » ذْ ت أح> امهم طوع ذلك ودن سوعء امضحر 


0 دعا 5 التجديد بذوعية © منهم عر حاب النفوذ قَْ العال الاسلاتى » وبين أياسيم مقاليد 


8 
الأمور قَْ دولهم 2 والماسكون بز مام الآإدارات والوزارات 6 والمسيرون للتعلم والقائمون عليه 
والمخططون لسياسة الدولة والواضعوت للمناهج العلمية » والاقتصادية » والاجماعية » والنواب 
فى المجالس النيابية 6 الذين بيدهم التقنين وما يسمونه بالتشريع » والشعوب من خلفهم 


فا 





2 59 32 ره 3 
تكن وتن وقد حط على كلكاها حدل ثقيل ؛ بلى أحمال ثقال لا تقدر على زحزحتها عن 
نفوسها 4 والنهوض من الوطاة الى ودعت فيها دن جديك 8 ويمتبس الامر على الشعور 
بالذيبة ؛ ما يع الكداسة من ظهور بعمض ن المظاهر مما هو هسورد دن المدنية الغربية 4 وما يقام 
. مسنادك صناعية » واقتصادية وعمرانية : وصحية » لا يستهان ما »© وآها أكرها 2 
نَآة ة الأمة وتطورها » وتقوية الجهاز العلم ى وجهاز الأأمن » إل لى مستوى محدود : والعطف 
لى الطبقة الشغيلة بالكل بيدها » بتقليل عدد ا إبلالين » والسير مهم نحو ما يسمى بالعدالة 
الاجماعية ع والسيعى إلى الحد الأدنى المناسب ق الأأجور ونحو ذلك مما يوصل إلى -حياة 
اقل اليا 


و أمة 2 <ياة نيابية ب رلانية وبلدية » وهأ أشي ذلك ؛ على تعدو م عايه الغرب ق الصدورة 

له قَّ الجوهر 0 غاليه : لسرا 2( وإقا م مر زان ااتصرف الدولى على وجه ظاهره فيه الرحمة 

واتكي الممصامحة وذحو ذلك » مما جعل الدول قَْ العال الاسلادى 3 عا عليه الغربيون 
3 27 ل 9 

3 - و م 1 و 125 1 5 3 2 . ويك + 34 
ومقتيسة من نظمها ما يراه اصحاب النفوذ فيها » أنه لفق امهم وسلطامهم وتقوقم 
عير جاعلين حسايا 1 يلحق الأمة » من فسياد واقيراز وتحلل أخلاق » وما فكمسة به من 
ضياع لمقوماتا 2( وحام دضارما 4 ومدديدها الأمية 6 وما دربيطها بتاريخ ما صيها المجيد 


وما دام رجالها أصحاب الفكر المهيمئون على حاضرها » لا علم لهم إلا بما تلقوه عن 
أسافاشيم » وما تثقفوا به من ثقافة لا صلة أها بالثقافة الإسلامية لا من قريب » ولا من 
بعيد » كيف يترقب منهم ٠‏ أن تكون سياستهم الى عارسوتها ى تسيير دولهم ؛ على غير 
ماهم عليه + ولا يظن بم أنهم يتعمدون الفساد » بل هم «قتنعون بأن تلك هى الخطة المثلى 
الى سار عليها الغربيون فنجحوا ونحن نسير على خطا أقدامهم 1 :لننجح ونواكب مسير مهم 5 
التقادمية 


لكن الشجارب الى مرت » لظي ت خخللاف ذلك » كما هو مشاهد » وإذا يلغوا .شوطا 


فإن 7 بعدوا عن مسر رة العام الإسلاى أشواطا أوسع. مسافة 7 وأعمق مم كان دين 


الفريقين قَّ الماضى 2 فهل تنبه لذالكُ أصحاب الشكر المجددون » الذين زعموا أن سبلي 


؟؟ 


018) 











التخلف كان مصدره التقيد بالدين » والذين دعوا إلى التجديد » فتركوا التشريع الإسلانى 
وأقائرا مكاته القراتين الرشمة مط زان . 

وهل كان التحلل من الحلال والحرام » أو:! قامة دستور وضعى وتقنين على غرار 
مأ عند الأمم الألحرى 55 

وهل الخمسينيات الى مرت وانقضت » كما اذقضى ما سبقها من خمسينيات حصل 
فيها جا “كاظ ووعله أولفلك الذيى قابرا والدسرة إل التوريه تلق عل أصوك وياد 
إساانية .يديل للأية الإسلامية ثباما وعزها ومجدها الرفيع وحضارتما الى سجلتها تواريخ 
الغربيين أنفسهم ؛ والحق ما شهد به المخالفون وهل كانت دعوة المصاحين إلى التجديد 
تعنى التخلص من التشريع الإسلاى والتعلم الإسلاى » والحلال والحرام ؟ كلا فإن تلك 
الدعوة التى قام مها علماءٌ الإسلام » أمثال الشيخ محمد عبده فى مصر ‏ كنانة الله فى أرضه ‏ 
وقام مها غيره من علماء الإسلام رقا وظرها و أملهدها فغرا ودكلنا .وغل اناس ف الساجة 
والجمعيات » وف المحافل العلمية والاجمّاعية والسياسية » وخطتها أقلامهم فى الصحف 
السيارة » والمجلات الدورية » والنشريات والكتب » وما قصدوا إلا استنهاض الهمم 
وبعث العزائم المنوثبة » لإعادة الحياة الإسلامية إلى سيرتا السلفية » والنهوض بالأمة 
من حياة الخمول والترف » والأوضاع المستحدثة » التى ما أنزلها الله + ولا كان عليها 
لف الأية الراقك . 

وقامت الدعوة أيضا بتجديد الفكر الإسلاى وإصلاح طرق التعلم» كما قامت إلى 
تجديد الحياة الاجيّاعية » على ما أقامه الإسلام ون قي عله الرمول اع ولي العامة 
بالف يه © والافحداو هته ٠.‏ ولعياة .نا غدل نه المسلمون من سكن رسولهى وضعيه 
ولا انتشرت دعوة الإصلاح والتجديد بين رجال الفكر فى العالم 
فى قلبه مرض » ومن فتن بالمدذية الغربية منهم ذريعة » واستغلوها لا فى نفوسهم 
فانتسمارا النجديد النى علدت عليه القوين. »رغيار له مقاغ مداق حفدء أولى التهىن :2 وس 


عند العموم شعار الكل حركة من جهة 


الاسلابى » اتخذها من 


ومن جهة أخرى اتخذوه مقياسا لأحكام الشريعة الدائمة » فما دام الحكم الشرعى ينظر 
إليه نظرة التقدير » وأنه الحكر الإسلاى الباق » فلا تجديد حينئذ ما دامت هذه النظرة 


كرض 


عي آ طن دجتوننا 





ى المائية عنة. الساعيق د ويسعيزة. باللذية والهجوم ياتا على علماء الإسلام 
و ل قيق الل موق أحكام شريعته يصفونهم 5 الطبيب المخدر » ويصفون الدين 
والأحكام الشرعية بالأفيون المخدر » الذى يحول بينها وبين نمضتها » ويخلطون بين 
تجديد الفقه الإسلاتى » وبين تجديد أحكام الشريعة المذزلة » عن قصد أو عن غير قصد 
ولعي أنه صادر عن عدم معرفة بالتفرقة بين الفقه الإسلاتى » والشريعة الإسلامية المنزلة 
على الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ الموحى بأحكامها الكلية والجزئية عليه والتى جاءت 
فى القرآن المجيد » والحديث النبوى الشريف » والذى بينتها السئة النبوية قولا وفعلا 


وتقريرا 


فالقوم لا يفرقون بينهما فما أحسب » فظنوا أن الدعوة الصادرة إلى التجديد تشمل 
تجديد الشريعة 4 فهم خاطى يتحم تم التنبيه عليه » وتوضيحه توضيحا يزيل كل لبس 
3 اشتباه » ويضع لامر فى نصاما » وذلك ما نقصده أصالة من هذه الدراسة » وكذلك 
لبر الالسياك اللي قتاوليه الأقواة و الأقلام فى الحاضر » والذى دعا إليه رجال الإصلاح 
فى الماضى : وف مقدمتهم الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده ‏ رحمه الله فقد اتحخذ رجال 
الفكر فى الحاضر » قضية الاجتهاد شعارا لما قاموا به من حركات » وما سنوه من أنظمة 
يحاولون صبغها بالصبغة الإسلامية وإدخالها فى ضمن الأحكام الشرعية » جذهري 2 
اجتهدوا فإن أصابوا فلهم أحراف ووزت أعمنا وام بعتهيرا الأجر النعو عن عليه السريية 
الذريف » فهو مما قصدناه بالدرس » لنزيل هذا التلبيس الذى أُريد ترويجه على العقول 
وامفسل يفك أر باب النفوذ فى الدول الإسلامية انتهاجه » وهو من أخطر ما حدث فى 
العصر الحاضر » وما كان أحد يتجرأ على مذل ذلك فى الماضى» وإنما جرأهم قضية الاجتهاد 

الاكنها امن » "حتى صارت كلمة الاجتهاد أدون من كلمة إعادة النظر فى العاديات 
وما عليه الناس من تقاليد عا أتول الله مها مق سلظان + أو ما تعارقوة مق أغراف وافقاده 
الناس مند القدم . ولما كان في التجديد والاجتهاد هذه الخطورة الى وصفنا » فمن 
اللعدر كجمع البعحوث الإسلامية أن يوليهما العناية اللائقة ثقة مهما »؛ ليحيا من حى عن بينة 
وينكشيف الصبح اذى عينين » وما ربك بغافل عما يفءعل الظالمون . 


ضف 








التجديد وشممه 
ذكرنا أن فريقا من أهل الفكرء اعتبر أن الدعوة إلى التجديد » التى قام با رجال 
# . َّ" 
الإصلاح أصلا ؛ يصح أن يبنى عليه مستقبل الأمة » ومنفذا متسعا تدخل منه القوانين 
ادم المستوردة 7” ن الغرب 4 لتقوم عليها النهضة الحديثة عل نحو ما قام به الغربيوك 
قَْ 0 موضتهم » والسير على عيطايم حذو الئعل بالنعل + وساروا على هذا المنوال 
0 » وهذا مذهم قيام فلغ وود الفارق 4 بل مع قيام تواوقة عله أراد القوم 
م النهضة الحديثة » على اعفار أن فى قوالق التهوضي بالأمة » الحكى القائم على 
التشريع الإسلائى » فمن المحم الاستعاضة عنه بأحكام 3 القانون الإبطور 4 اللقيشق 
من العقل النابه » الذى يم الأحكام على ما يقتضيه حال الأمة وأوفياعها تعره ..» . إلى 
آخره قياماً على ماعند الأمم الغربية والجواب على ذلك أن ما كانت عليه الأمم الغربية 
دحت حكم الملوك والكنيسة » يخالفه ماعليه الأمة الإسلامية من وجوه » ته / الأمة 
الإسلامية ا على رسولها الدستور ال رآ والوحى الإلهى 2 بتشريع مرن غير متحجر 
صالح لعموم اليشيو 03 لجميع الأزمنة والأقطار 4 موقع تلى الشريعة الإسلامية من لدن حكم 
خبير علم 5 
مالك العو 
وكلة على الشريعة على مسالك : المسلك الأول تلتى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 


الشريعة بوحى من الله تعالى - بواسطة أمينالوحى جبريل عليه السلام - ليبلغ الرسول رسالة 


زية وريه التزكة ال ارتضياها له والله أعار حرث يجعل بوسالفه 6 أوحي إليه بألقر 1ن" 


المجيد » وأوحى إليه مما فيه بيان لما نزل من قرآن وما شرع من شرائع الإسلام . 

: 8 5 3 9 2 ١ 

فالرسول هو المتلى الأول لاحكام الشربعة الإسلامية » وهو الذى بين طرق الإستدلال 
وتفهم دلالة المدطوق على المفشهوم وكيفية تفهم المعافى من نصوص الشريعة » من القرآن 
ومنهاج الاستنباط كما علمه الله » وآتاه الحكمة وقصل الخطاب 

المسلك الذانى : 1 الصحابة الأعلام من الرسول - عليه السلام - وحضروا مواكبالوحى 


كرض 








المحمدية » وشملتهم الهداية الربانية » وأحكم الرسول تمهذيب نفوسهم » وزكى أخلاقهم 
وملهرعم من موثرات النفس الاكيمة » فتخرجوا على يدى الرسول العظم المعلم 3 المربى » الهادى 
فحذقوا العلم والحكمة ؛ وه ارسوا طرائق الرسول فى فهم الشريعة وتطييق ألككامها #وافنفوا 
منهاجه المستقبم » فى كيفية استنباط الحكم من دليله » وتفريع الفروع على أصولها 
واستظهار كليات الشريعة من مصادرها 4 وما يتفرع عنها 3 واستئباط م يقاس عليها : 


فكان تلقيهم للشريعة من مشكاة النبوة زلالا صافياً » وعلماً نافعاً » وحكمة بالغة 
رافقها عر ؛ لا غموض فيه ولا التباس » ومنهاجاً مستقها ؛ لا التواء فيه ولا اعوجاج 
61 ع 
ممشدهم فى ذلك عن النبى الصادق ٠»‏ والصدوق الامين » عن جبريل ملك الوحى الآمين 
عن رب العزة عز وجل . 
ناهيك بهذا السند المطهر » الذى ليس فوقه سند ء ولا أعلى منه تلقيا حصل للبشر . 


المسلك الثالث من مسالك التلى : تلق التابعين الذين تلقوا الشريعة عن الصحابة 
ودذا التلق كسابقه : تلى النصوص التشريعية والأحكام ؛ وتلقى طرق الاستنباط » ومناهج 
الاستدلال والتفريع 

فكل من المسلكين الثانى والثالث » يلتقيان فى نوعى التانى » فقد نقل الصحابة ماتلقوه : 
فن امقكلة الثيرة ع كينا عاليا ؛ وشريعة سمحة » بيضاء نقية واضحة ؛ وطريقة ميسورة 
5 3 
ٌَ فهم أصول الديق 4 والتفقه َْ شرع الإسلام المسعبيق ؛ والمنهج الواضح القويم 7 الوق 
يبنى عليه استنباط الأحكام ؛ والتعرف على مناط الحلال والحرام » وبلغوا ذلك إلى 
الرعيل الثانى » الذين تفقهوا على أيدمهم واتبعوا خطاهم » واقتفوا آثارهم » وساروا 

فجمعوا بين تلقى القر آن والحديث 2 ووعوهما 4 وتلقى طرق الاستدلال والاستنباط 
واقتبرسوا المنها ج الصحيح 4 وساروا على سلة الرسول و أسكانة وهدمهم 4 فكانوا على هدى 
من رمهم » وأعلام هدى من جاء بعدهم على مر العصور ٠‏ أولئك الساف الصالح » الذين مهم 
الاقتداء » وأهل الطريقة المثلى ٠»‏ الذين عليهم المعول ى حفظ الشريعة من الزيغ والفساد 


خرف 














والتحريف 3 والذين بلغوا للناس ماتلقوه وما وعوه »6 وما علموه واستنبطوه باجتهادامهم 
الى انو | لها آهلا » وبذلك قامث الشريعة + وأحكدت أسسها على أربعة أركان : الوحى 
والتبليغ 2 والإسناد 6 والاجتهاد 2 


الوى 
هو الطريق الذى جعله الله - تعالى ‏ لإيصال دينه وشريعته إلى عباده الذين خلقهم لعبادته 
وتعمير العالم على الوجه الذى فيه الصلاح والسعادة الدنيوية والأخروية . 
وانتدب لهذا الوحى ملك أمين: جبريل - عليه السلام » فقام بأمرربه إلى رسل الله » من 
عهد الرسالة الأول إلى خاتم المرسلين » فلا بدع فيما جاء به من وحى إلى رسول الإسلام 
الذى اختاره ليكون الرسول الخاتم برسالة عامة » دائمة بدوام العالم والإنسان » سيدنا 
ورسولنامحمد بن عبد الله الهاشمىالقرثشى العرنى من سلالة إبراهيم الخليل: الأب الثالث للرسل ٠.‏ 
فجاءه الوحى برسالة خاتمة » وشريعة عامة دائمة » لا يتطرق إليها نسخ ولا إبطال » بها 
إصلاح المأمنين كافة» وكذلك أوحى الله إلى أنبيائه من قبل ما لومس رةه لين أرسايم 
إلى أقوامهم لهدايتهم إلى الحق » و إلى الصراط المستقيم , 
# 
فالوحى الإلهى : هو طريق الرسالات من العهد الآول فما بعد . 
فما كان لرسول الإسلام من الوحى بالدين 4 وشريعة الإسلام 6 ليسا بدعا : بل هو ما جاء 
لسائر الرسل من قبل الله - عز وجل - . 
التبليغ 


عر اتوظيقة الأرل مي وظالط الرسوك في كبر قال لفسال 1 يايها ارول َلّعْ ما أثر 
ل ا لي ل ال طم 
إليَك من ربك وإن لم تفعل فمَا يلغت رسالته )١(‏ ). 

والتبليغ هو الملقصد لعل من ارت ء نين الرميالة الك فحيالها الرسولة وعري <١‏ الأمانة 
لملقاة على كاهله . ومن ثم كان من أخص صفات الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ التبليغ » وهو 
يستدعى الصدق والأمانة »فيما يقوم به من أمر الرسالة التى أوحى الله بها إليه » وكلف ما 


. 50 : سورة المائدة‎ )١( 


رض 





وبإيضالها إلى الداس» مبلعا عن الله تعاق- ما أمر بتبليغه من علم وحكمة ف واترواى وها 
شر عه أنه من شرائع 

والتبليغ يستدعى مخاطبين يتلقون التبليغ » فجاءة أمر الدعوة إلى الإصغاء والتلقى 
والإيمان والعمل 2 ويستمر التبليغ طبقة عن طبقة على مر العصور وهام جرا : 

ولاينه نتهى التبليغ طالما كانت الرسالة باقية على مر الزمان متوجهة إلى البشرية كافة » إلى 
ري وهو خير الوارثين ؛ والتبايغ يكون على وجهين : تبليغ النص 

ن المر آن والحديث ؛ وتبليغ ما تضدنته النصوص من تشرييع وحكوة وبيان » ويتبع ذلك 
تبليغ ه|استنبط ويستنبط م ن أحكام » وما يتفرع عن 527 نفروع. 


أن تبليغ النص : فقام ويقوم به حفا ظ القرآن المجيد والحديث النبوى الشريف وكذلك 
#اشويكرن ونا تبليغ معانى القر آنوالحديث » وماتضمنته الشريعة من أحكام » ومااستئبط 
5 أدلة الأحكام » وما ثبت بالقياس مما لانص فيه » فقد قام ويقوم به المتفقهون فى الدين 
العاللون بالشريعة » الذين دارت الفتوى على أقوالهم بالقربراجم. + الذيور هوا وشيظ الوق 
والفروع » واستقراء الكليات الشرعية » موا القواعد العامة والجزئية واستخرجوا 
الأحكام من أدلتها #وعلما طرق الاستدلال ومناهج الاستنباط والتفريع . 


الأسيياة 

وأما السند : فهر الذى خص الله به الأمة الإسلامية اوقووةا رقرفها بذ ال دل فرومديا 
باقية بقاء هذا العالم » ولا كذلك غيرها من عادر الاقم ومن أهل الكتاب ؛ فقد انقطع سندهم 
يلل السيور الول لرسالات رسلهم . 

والأمة الإسلامية سندها برسولها قائم أو بالفر] ث اللدرلك فالاءة فى عصورها السابقة 
واللاحقة » يتلقى أفرادها القرآن الممسند طبقة عن طبقة بطريق التواتر » يرتقى إلى التابعين 
إلى الصحابة » إلى الرسول ؛ إلى جبريل » إلى رب العرة عز وجل » وثانيها : «مندها بالحديث 
النبوى الشريف » الذى حافظت عليه حفظها على أعز ما يحافظ عليه حى اعتبر السند من الدين 
لتر بيد » لقال من شاء ما شاء » كما قال عبد الله بن المبارك » وقال الحافظ بن شهاب 


ضرف 














الزهرى اس ا الذى يرتقى به » وهل ير 


ى إلى السطح بدون سلم ؟ وقال الإمام 


| 
ع 


0 
ابن حزم تعس لعل اله اميا ركة بالإسنادولا كذ[ لك غيره | من الامم 5 


فالاسلام جاء بتشريع شامل | لحياة الفرد والمج: دمع والدولة والأحكام المبثوثة فى الفقة الإ سلاتى 
مسدتدمدة من ذلك التشر شر يبع و صو صه » ولا كذالك الحكم الذى كان عند المسيحيين 3 


ا لا<تها د 


هذه الكلمة لها مدلولها العام ومداولها العرفى الفقهى . 

1 5 1 0 

أما مدلولها العام . فهو يذل الوسع : كما قَ القاموس 

وأمأ مدلولها الخاص في مختالف راختلاف حال المجتهك ل وهو أقسام متنوعة أعلاه الإجتهاد 
المطلق 8 والمراديه : الاجتهادق الفروع ؛ من حيث استنباطها من الأدلة الشرغية . 

وعرفوه أنه : استفراغ |! لفقيه || نهد ببذل تمام طاقده من ٠‏ اانظ و3 الأدلة الشرعية 4 أيحصل 

والمجتهد : هو العالم ذو الملكة التى بدرك ما العلوم » شديد الفهم لقاصد الكلام : ايتاق 
له الاستنباط 5 فالمجتهل :قز اتصف بصفة الاجتهاد 3 

والمجتهل ف فيه هو : الحكم الشرعى . 

والأحكام الشرعية على ذوعين : قطعية » وظنية . 

ا القطعية فى : الأحكام ال الجلية ال بى اتفدت الأمةعليها 8ط حكام دلائلها قطعية تفي دك 
القطع مها . وهذا النو ع لايطرقه الاجتهاد 4 كفررنة أحكام ركان الإسلام الخمسية دن فرضيتها 
على المكلفين » فذلك معلوم من الدين بالضير ورة فلا اجتهاد فيه المجتهد » وما شاكلى ذلك من 
الأحكام التى تضافرت الأدلة على تعيينها » ووقععليها الاتفاق . 

النوع الثانى 5 مالا قطع فيها فهى مناط الاجتهاد 

والمقصودبالاجتهاد : هر الإسقدياط أ : استتياط (١‏ حكم من دايله 


إرفرضا 


والحاصل منه هو: الظن بحكم شرعى؛ هو مراد الله وقع به التكليف» والاكتفاء بالظن فى 
مقام الاجتهاد هو: مايحصل من إفراغ الوسع فى الطاب » بحيث لا طاقة له على ره هما حصل 
المجتهد 4 وهنا على درجدين ًّ مايثشيت ب4 العلم 2 وما ثبت ب4 الن وهن اليسين ا موصوفة به 

َ* 
الشريعة : وقع الاكتفاء بحصول الآن ق استتياط الحكم 5 دايله الشرعى > الإ حصول 
العلم بالحكم من دليله» لا يشأق فى كل الصور ومع كل الأدلة ؛ وما قام الدايل القاطع على نوع 
الحكم الدال عليه » لايتوقف على اجتهاد » وليس هو محله كما أسلفنا 
0 

والن المعتبر حصوله فى المسائل الاجتهادية : هو الطرف الراجح من طرق الرجحان : وأما 
الطرف المرجو ح فلا يعتد به » بل الأخذ به من قبيل اتباع الهوى . 

والغاية من الاجتهاد : التوصل إلى مراد الله من النص الدال على الحكم 

فالمجتهد ييجتهد لإدراك أن الحكم الذى استنبطه من النص » هو: مراد الله الذى أراده وكلف 
به عباده حسب ظنه » وما وصله إليه اجتهاده ؛ الذى بذل٠اق‏ وسعه لإدراكه من مدر كه . 

ومن ثم كان حكمه الإصابة بغالب الرأى » وإن كان المجتهد يخطىء ويصيب على الجملة . 


03 
2 


1 ' 
وروى عن الى حنيفة أنه قال : كل مجتهد مصيب والحق عند الله واحد . 


ومعرى ذاك: 5 ن المجتهد إذا أخطاً 500 الله هو مصيوب 5 حق علةن لآأنه بذل ماق وسعه 
وهو المطلوب منه 4 ولم يكن مقصرا 1 


5 1 كه فر عسل 0 6 دمو 6 
وقال الله تعالى : 0 م 00 00 مان فى الحَرّث ٠‏ إذ نفشت فيه و غنم الوم 


- 


ظُُ 


يلا 2 د 


ص 6 وره 5 2 
فاختص سليمان- عليه السلام ‏ بالفهم الدال على إصابة الحق بالنظر فيما أفى به 


: ل 1 ! ٍ 


وهلم - لعمرو بن العاص : اقض بين هذين قال : أقضى وأنت حاضر ! قال : نعم على 


ماذا أقفضى . » قال عا ل أنلك إن اجديدت افأصرك قال عر حسئنات ون أخطات فلك حسنة » 


70 : كلا ء ولا 


بدن 











ْ 


وفى الحديث أيضا : ( إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران » وإذا اجتهد فأخطاً فله أجر 
واحد ) وهذان الحديثان فيهما دليل على أن المجتهد يخطى ويصيب . 
وقد نقل فى هذه المسألة يجماع الصحابة » فإنه أطلق الخطاً فى الاجتهاد كثيرا » وشاع 
وتكرر منهم» ولم يذكر بعضهم على بعض فى التخطثة» فعد ذلك إجماع منهم » والنقل عن 
الصحابة فى ذلك كثير » من ذلك: ماروى عن ألى بكر - رضى الله عنه- أنه قال : (أقول فى الكلالة 
برق تإذيكن صوليافمو ال ؛ ورشيكن خطأ فدى رمن الشيطات + والل#ورسوله نقهبريقاة 
وروق عن أمهر اوسن عدرين التظان - رفذى الله عنه -: أنه حكم بحكم فقالرجل 
هذا والله الحق » فقَال عمر :(إن عمر لايدرى أنه أُصاب الحق ؛ لكنه لم ب جهدا ) . 


إلى غير ذلك مما يدل عل ماذ كرا 
صفته : 
إنه على ثلاث صفات » فرض عين ؛ وفرض كفاية » وندب 
أما الأول ففى حالتين : إحداهما : اجتهاد المجتهد ى حق نفسه فيما نزل به» لأن المجتهد 
لايجوز له تقليد غيره فى حق نفسه ولافى حق غ..ره » على ماهو مصر ح به 5 


والثانية : اجتهاده فى حق غيره » إذا تعين عليه الحكم فيه 
حداهما إذا حدثت حادثة » كان الجواب فرضا على 


وآأما الفا فقى انين أيضيا 1 | 
اب واحد سقط الحكم عن الباقين » وإن أمسكوا 


جميع المجتهدين إذا تعددوا » وإذا أ 
مع ظهور الجواب أثموا » وإن أمسكوا مع التباس الامر عليهم جميعا عذروا » واكن لايسقط 


عليهم الطلب » وكان فرض الجواب باقيا عند ظهور الصواب 

والحالة الفانية : أن يتردد الحكم بين قضيتين مشت ركتين فى النطق ٠‏ فيكون فرض 
الاجتهاد مشتركا بينهما » فأهما تفرد فى الحكم سقط الفرض عن غيره 

وأما الثالث : فهو الندب ذفى حالتين كسابقه : إحداهما : أن يجتهد العالم قبل نزول 
الحادثة ليطلع على حكمها قبل حدوثما . 

والفانية : أن يستفتيه مسثفت قبل حدوث الحادثة » فيكون الاجتهاد فى الحالنين على 


سبيل الندب عند الكثير من العلماء . 


تارف 





وهذا القسم من المجتهدين » الذى أطلق عليه المجتهد المطلق »هو الذى عز وجوده فى العصور 
7 َ 0 
العلوم الشرعية 107 زمان 


فإن مناهج الدراسة للعلوم الشرعية + الى الت قبي فى القريق الأرق للإسلام كانت 
مبلغة ارتبة الاجتهاد من كانت له مواهب تخلقية خاصة » ومهمة علمية عالية » ومثابرة على 
ناتلب إلية فلقسنه + والقوى من الا تكسي مايا توا وغدابة زترفيقنا > والطر رقة المستونة 
الى سار عليها الرعيل الأول ومن جاء بعدهم ؛ واتبعوها فى الدراسة والبحث إلى بلوغ درجة 
الاستنباط فإن دراسة آيات الأحكام من القرآن ؛ وأحاديث الأحكام من السنة » ودراسة 
طرق الفهم والاستنباط ودراسة طرق الجمع بين الأدلة والترجيح » ودراسة أساليب المجتهدين 
فى اجتهاداتهم » ودراسة كيفية دلالة النصوص على مدلولاتبا : ودراسة طرق اابيانلمجمع النص 
وطرق تخصيص العام » وطرق تقييد المطلق ؛ وطرق ربط الأحكام بالمقاصد الشرعية » وطرق 
الامعت راغ 1 نقيت به الكلياته المبؤوقة بيق النصوص القترعية + وإدراك» المدوك اللمورقبة 
به الحكم ؛ والتعرف على أوجه الاستعمال اللغوى والشرعى » وكيفية دلالة النص على الحكم » 
ولد الخطاب الى استعملت فى خطاب المكلف بالتكاليف الشرعية» وتطبيق ذلك على النصوص 
وكيفية دلالتها » والاطلاع على فقه المذاهب وممارسة حججها وأدلتها » التى اعتمدها أصحاب 


م١‎ 1 


المذاهب فى استنياطائهم » والبحث عن أوجه الترجيح عند المقارنة بين أقوال أصحاب المذاهب 
مم الصرة عن كا ماين تال أن ببيدل فق فانس الاك عاريعك عل الليال تحواقول امهب لذ 


5 03 2 ع 3 
ترلىقى تكناكة على اتباعه والاخل باقوال إمامه :2 


3 ع 
فإثادراسة م نهدا النوح + هل غرارها كات عليه سلق الآمة #من شان أدكرة ف« المارسن 
الباحث على تلك الطريقة وذلك المنهج ؛ الملكة التى تؤهله للاجتهاد . 


وم ماعليه الجامعات والمعاهد العلمية الإسلامية » وما خطته من مناهج فى الحاضر والسابق 

5 2 - 
فإمها لاتبلغ إلى الغاية الى من شاها أن تؤهل المدخر ج منها أيبلغ درجة الاجتهاد » وإنما هى 
تؤهله إلى بلوغ مراتب علمية » هى دون مرتبة الاجتهاد» وحبى بعد التخرج والاستمرار على 


نارف 








الغابرة والانقطا علمواصلة الدراسة والبحث » يقصر على بلوغها » وإن كان يبلغ الواحد والجماعة 
إلدقاءات ومنازل علمية سامية 4 ولكنه يحس فقرارة نقسه أنه لم يصل إل تلك المرتبة , 


ومال يقال : إن الذى أدى إلى القصور عن بلوغ مرتبة الاجتهاد المطلق » هو ضعف الهمة 
والتقصير دن العلماء » فقعد مهم ذلك عن بلوغ درجة الاجتهاد المنشود : فهو ى نظرى غير 
صحييح » ؤإن المشاهد وواقع العلماء يخالف ذلك » فإن من العلماء من له من الهمة العلمية والمثابرة 
وإفراغ الوسع إلى الدرجة القصوى الى فق مقدوره ولاعنة أ هنا هو عليه » ومع ذلك يحس 
فى قرارةنفسه ناد لم يصل إلى درجة الاجتهاد المطلق . 

وأنى لهأن يبلغها وهو فى سيره العلمى وتحصيله طريقته ام يسلك » وام يتكون على طريقة ٠ن‏ 
شأنها أن توصله إلى تلك الغاية » وهو مادام مثابرأ فى سيره على ذلك اأنها ج الذى ألفه وتخر ج 
عليه » والذى تكونت عليه ماكته العلمية . ماهو مغاير لما تكونت عليه ملكات المجتهدين من 
رجاللات سلف الأمة » لا يصل إلى تلك الغاية . فإن البحث العلمى له طرق «تعددة ومتذوعة 
باخدلاف أصناف العلوم والفذون » وإن تقاربت فى الأصل » فهى متنوعة بحسب ما تقتضيه 
أصناف العلوم والفئون » ومتفاوتة من حيث ما يراعى فى العلم من مقومات ومؤهلات : ومتغيرة 
محر الرفيرعاتك اما : : 

والملكات العلمية تعتمد على موهلات خلقية ومكتسبة وهذه تتكون يحسب مايراعى لتكوين 
الملكة الخاصة الى يتأهل ما العالم » إلى التعمق فى البحوث إلى باوغ درجة الاكتشاف » 


واستنباط المجهول »كن المعلوم فى نوع العلم الذى مارس قواعده » وعام أصواه وكلياته وجزدياته 12 


وعلم الطريق وأداة البحث + الى من شأنها أن تمكنه من ذلك . 

فالاجتهاد يحمد على ملكة يقتدر نبا المجتهد على استتنباط «بجهول الأحكام من المدرك 
حب اللرق الموصلة إل ذلك + وهر عادوقر لماه اهدق الماعبى »وأعمل ذيعا بعد ؛ 
ولم يتبع فى سير التحصيل العلمى منذ أزمان . 

وعندى: أن الحاجة ملحة الآن ؛ إلى تدارك مافات وإعادة النظر فى مناهج االجامعات والمعاهد 
العلمية الإسلامية » وإعادة تخطيطها على أسس يراعى فى سنها تكوين الملكة الاجتهادية 
ملة الاقتياط + ويراعي فى طرق الدراسة #ايرسل لذالك. + "كما مراص اق التوسبيه العلمي 


عن 





ءً م0 
مايحدد أساليب البحث على الوجه الأكمل الأنجح » على غرار ماسئه الرسول + صل الله عليه 
وسلم - وأصحابه الأعلام ؛ وظريقعهم ف ذللة : واعبار أساليبهم فردراسة القاصد الشرعية 
والحكم والعلل وطرق المعارضة ؛ والجمع وا! د ركيم » وما إلى ذا اك هما 0 شأنه أن يوهل لبلوغ 
الدرجة المنشودة » الى عز على علماء العصور بلوغها . 


أقول هذا وليس من قصدى النيل من مقامات علماء الإسلام فى الماضى والحاضر » فلكل 
مقامه وإئما أرخت كر ح لساك غل وجهها. فيما أحبب + عو أن تجد من ينظر إلى رأى 
هذا بتديبر وإمعان 14 ونحن ق عصر كثر فيه القيل والقال وتعددت النزاعات 4 خصوصا رفك 

2 
ف يتيهون قى شيه حادت هم عن الطريق» 5 اط ا المستقيم » فعلى علماء الامة المتبصرين 
فمن ليس له أهلية ليقو فق تصرضى الشريعة برأيه © ويضدر أحكاما تضامها التصرضص 
الشرعية وقواعدها من جهة أخرى » ولحاجة الناس إلى الجدعهدين آلا كفاي : الذين خلا منهم 
الزمان ل القدم 8 ولو أن الأمة لاتخلو قَْ غعصر دن العصور يي أَض اقفن من المجتهدين 34 الذين 
لهم الممدرة على التخريج والترجيح؛ خصوصا 04 له الفدرة على تحقيق المناط 3 وقد حدد مر اتبهم 
ع 
علماء العصور على ما ياتى بيانه 
ع 9 يها 


3 


الاجتهاد تتعدد وتتنو ع أاصنافة حلب مقامات المجتهدين 3 واعلاه 


الاجتهاد المطلق . الذى تقدم الكلام عليه وتعريفه ٠‏ وهو أول أصنافه » وهو يتنوع إلى ثلا 
٠. 0 . 5 0 َ 3 0‏ 5 1 3 
أنواع عزل اللا صوليين احدعا : الممسد.مى بتنفيح المناط » وذلك بان يكون الوصف امعدبر قَْ 
الى كم مذكورا ع غيره قَْ النص فينمح بالإجتهاد حى يز ماهو يتين تنبا هو ملغى 7 


ًَ 5 8 * 
قال الاصوا يوك 7 وهو خار ج عن باب القياس 4 وإنما هو راجع إلى ذوع من تاويل الظواهر 5 


لشو 3 الاق | سهد ى بةعخريج المناط 6 وهو راجع إلى كون النص الدال على الحكم لم يتعرض 
للمناط 4 و أخر ج بالببحث 4 وهو الاجتهاد القياسى 


ضف 





0 2 
النوع الثالث 5 المسمى رتحعيق المناط » وهو : أنيثبت الحكم عمدراكه الشرعى 3 ويبقى 
النظر فى تعيين محله . وهو على ضربين 


13 
أحدهما : هايرجع إلى الأنواع له يل الأقاص , 


والثانى : مايرجع إلى تحقيق مناط فيما تحقى مناط حكمه فهو تحقيقخاص من دناط عام 
وهنا القيرف آمل هن سايقه وأمقا . والنوعان الآولان والسريت الفاقيدن القر م الواليع + يلها 
من علق المنيغهد فغن الرقية السامية » .ولما الغيرب الأول مق الفوع القالك.وعز: الانتدهاد 
المنعلق بتحقيق المناط الراجع إلى الأنواع » كتعيين نوع المذل فى جزاء الصيد بعد ثبوت الحكم» 
وهو وجوب الفدية على من قل صيدا فى الحرم وهو محرم بحج أو عمرة » فقد ثبت الحكم 
ممدركه الشرعى وبقى النظر فى محله وهو تعيين نوع المثل » بعد ما علم من مدر كه ودو وجوب 
إخراج المثل . ومشل ذلك: أن الشارع قال ٠:‏ وَأَشْهِدُوا ذَوَْ عَدْل مُنْكُمْ(1) » وثبت معنى 
العدالة شرعا » وافتقر بعد ذلك إلى تعيين من حصات فيه هذه الصفة » وليس الناس فى وصف 
العدالة على حد سواء » بل ذلك يختلف اختلافا متباينا » وهم فيه غل دربجات + أعلى واف 
وبينهما مراتب متوسطة لا تخلو من غموض وتعين بذل الوسع » وهو الاجتهاد المطلوب لتحقيق 
مناط الحكم الذى ثبت يدر كه » وهذا الضرب لاينحصر فى ا اجتهد الذى وصفنا » بل الخلاف 


فى قبوله فمن دوهم من العلماع . 


النوع الاق 1 الاجتهاد المقيد 4 الذى مار سه المجدهد على مقت ضى أصول مهب معين 2 

والممجتهدون الذين من هذا النوع :7 هم الذين يلغوا رتبة قْ الاجتهاد ع مكنتهم من العلم دفقه 
0 ع 

مذاهبهم مع أدلتها » ولهم ملكة فقهية يقدرون باعلى تخريج الأحكام على النصوص» والاستنباط 


على مقتضى أصول إمام المذهب . 


الذنوع الثالث: الاجتهاد ق الحكم والفتوى وهوالذى .مارسه ممجتهد الفتوى اأتسبحر فى فقه 
المذهب © المنسكق من تر جيح بعص الآراء على بعض » وقد تقوى قدرته فيباغ قدرته إلى درجة 
تخريج بعض الفروع 2 وق بعضس الحالاات . 


ر١)‏ سورة الطلاق : 5 . 


إيرضا 











النوع الرابع : الاجتهاد ففتحقيق المناط» وهوا! بمارسه الفقهاء والعلماء فى تطبيق الأحكام 
على المساثل والواقعات » والمأمل لاجو يالك الأمور والحوادث المتعاقبة وحاجة الناس 0 
معرفة ة الحكم ف المسألة النازلة» وما يجد من حوادث وحالات؛ ييجد ذلللعلى أنواع : : 

مها : ها تقرر حكمه. ومنها : ماهو مشتبه . ومنها : ماهو غامض . فما كان قد استقر حكمه 
لوقت فيه + وماافكيه آمره فهذ ايرجع فيه إلى المجتهد » الذى ييجتهد فى تحقيق مناطه. وهذا 
التوع متوقر- والحمد لله بين علماء وفقهاء الإسلام فى العصور الماضية ونى الحاضر » 
وآثارهم الفقهية فى مدوناتهم شاهدة بذلك . 

وأ مافيه غموض : فهذا هو الذى يحتاج إلى المجتهد من الأصد نأئه القلالة - الطلق + 
والمقيد المخر ج » والمرجح » فم ع على الاستنباط- وإن كانت متفاوتة والمسائل الى 
تحتاج إلى المجتهد الذى من المرتبة الأول ليست على الوجه الذى يستدعى شل هذه الثورة 
العارمة على الفقه ورجاله » والشريعة وأسكابديا ؛ وإما هى مقاصد يقصد منها ماوراء ذلك 
من التحلل إلى تقليد ماعليه أهل القانون وتشويه الوضع بسد باب الاجتهاد » والدعوة إلى فتح 
مصراعيه لكل من له إدراك . 


إذا علمقا أن الكيعياة أصتاف ؛ والمجتهدين على مراتب. علينا أن نميز ماهو قابل لاتوقف 
وماهو مستمر م يتوقف بحال © وتتأمل فيا شاع تقلة .عفد اشخاصة أ الاجتهاد أفوة 
منافذه وسد بابه » ومانادت به الأفواه فى هذا العصر روك ياب الإجتهاد على مصراعيه 
ليلجه كل من له إدراك ماء وكتاب الله للناس كافة نأخذ منه أحكام ديئنا بمقتفى أفهامنا 
ولا نتقيد بأفهام ٠‏ ن سبقناء إنهم لهم عقول » ولنا عقول إلى غير ذلك مما تلوكه الألسسن 
وتسود به الصحئ» ومايلق فى العائل وللعدياظ دم أن الأرزدل حك «ايمفرة ارم 
ليس بالهين كما يدعون » وإنما هى نزعة من أخطاء هذا العضر موجهة إلى الهريعة والدكامي) 
توصلوا إليها دن كلمة صادرة من من بعض رجال الإصلاح 4 كما كنا أَثْ رنا 4 فاتخذها دن 
قَْ قلبه غل عاج ما الشريعة والفقه ورجاله لحاجة ف النفس 6 فراد قضاؤها » والله دن 


ورانهم محيط » وهو الكفيل حفط ددمه وشريعته » بما مبيثه لها من علماء حفظة » يردون 


طرق 








عنها هجماث المفعسدين 4 ودقومون ببيان الأحكام على وجهها القويم 2 وللرد عل وام 


الغاوين نقول 


إن الاجتهاد فى الأصل على وبين ب كنا روه عليله اللا . ري لمكن أل ينقطع 
8 5 5 3 1 5 4 5 03 
عل مر العصور حى ينقطع أصل التكليف 6 وذلك عنلك قيام الساعة 3 وضرب يمكن أن 


يتوقف قبل ذلك . 


ء 

أما الذى مكن أن يتوقف إذا لم يكن فى الأمة من بلغ مرتبته فهو الاجتهاد المطلق الذى 
عر يياقة #بوعى اللي لايقيل إلا من اله 

وأما الذى لايتوقف ولاينقطع :كير الفعاق يعضقيق اللباط + قال أب إسحاق القاطن. ؛ 
وهذا لاخلااف قَْ قبوله » وهو الاجتهاد الذى يعتمر إليه الحا كم والمغنى والناظر 2 بل حى 
المكلف فى نفسه ولو فرض ارتفاع هذا الاجتهاد » م تفرك الأحكام الشرعية على قال 
المكلفين إلا فى الذهن » لأَنها مطلقات وعمومات : ومايرجع إلى ذلك منزلات على أفعال 
مطلقات كذاك و لمان ل ا » وإنما تفع معينة مخ عخصة : فلا يكون 
الحكم واقعا عليها إلا لا بعد المعرفة » لأن هذا المعين يشمله ذلك المطلق أو ذلك العام » وقد 
يكون ذلك سهلا وقد لايكون ٠‏ وكله اجتهاد ؛ والأحكام قد تكون مما يصح فيها التقليد 
فما وقع فيه الاجتهاد سارك وذلك فما اجتهد فيه الولو من تحقيق المناط إذا كان متوجها 
على ماهو من قبيل الأنواع لا على الأشخاص المعينة ؛ ولكن الاجتهاد لايغنى عن الاجتهاد 
فى الأشخاص المعيئة » فلابد من الاجتهاد فى كل زمان : إذ لامكن حصول التكايف إلا به 
فلو فرض التكليف مع إمكان ارتفاع هنا الاسدياف + لاق اوكارذا لحان ووس غير مقن 
شرعًا » كما أنه غير ممكن عقلا » وهو أوضح دليل ف المسألة . اه. النص . 

على هذا النوع من الاجتهاد قشنت الألىنا ام الشر عية والفقهية فى العصور المتطاولة 
حى مع فد المجتهد المطاق والمقيد ق 5-17 من الو 

ع 01 3 3 . 

فاما النوع الال من المجتهدين : وحم اهل التخريج والترجيح وما دومم ق المرتبة 5 


ما صدر منهم من تقريرات وفتاوى وأحكام » صارت عنوانا على مدى الحفمارة الاسلامية 


كنا 








العلمية » فى مادة الفقمه والأحكام » وقد قدر لها قدرها الساتى أهل القوانين الوضعية 
وعدت من مفاخر الحضارة الإنسانية على العموم » فإن الفقه الإسلاتى لهمنزلة سامية عند 
من درسه وعلم ما اشتمل عليه من شمول فى الاحكام ؛ وما تكيفت به من تحرير وثاقب 
ه: # 
نظر » وما بى عليه الفقه مء من أصول وقواعد عامة 0 عنه من فروع » وما استخرج 
من يت جزئية » وطرق الترافع المبنية على و وقواعد وما أحكم تطبيقه 
عا قو اعدوم افاتء رفت ولازمتها المصلحةذات الشأن »إلى ذلك ثما لايحصيها صف. 
9 وأعر و غير 


وإن الناظر فى الفقه الإسلانى أحد رجلين : رجل درس الشريعة الإسلامية والفقه 
الإسلامى وعلم مدى ارتباطهما ببعضهما » وماقام به علماء الإسلام فى" هذا الشأن ع فأقر 
بالفقمل التوييه ونوك الأموز حدازلها + فعل أن النتيه. الابلاى ليس ذلك الذى عدر عن 
المجتهدين أصحاب المذاهب فحسب » بل هذ العلم الفقهى الشرعى الإسلاى الذى تعاقبت 
على إنشائه وتكوينه وتنميته وتهذيبه الطبقات العلمية قَْ عصور الإسلام الماضية ؛ وتطورت 
كتبه وتنوعت تصانيفه بحسب الحاجة إليها » منها : صنف هن الكتب الفقهية ألفت للحكم 
والقضاء والترافع » وإقامة الحقوق وما يتصل بالحكم » ومنها : ماصئف للفتوى وجمع المسائل 
وأحكام الحوادث المحدثة » حتى الصور القليلة الحدوث . ومنها : ماصئف للدرس والبحث 
الفقهى وااتفقه » ومنها: ماصئف للاستدلال والمناظرة » والمعبر عنه بالفقه المقارن” 

ومنها : ماصنئف للدرس المجرد للفروع الفقهية » ومنها : ماصنف للحفظ واستظهار 
"اكسائل + ومتها ؛ ماصدف لجمغ الفروع النقهية ؛ وشسل سائر المسائل الى تفرعت عن الأداة 
الشرعية وما وقع تخريجه من فروع » وما وقعت به الفتوى فى سائر العصور » إلى غير ذلك 

فخ أصبتاف المصنفات الفقهية اله بى خدم فيها الفقّه الإسلاى قَْ مدة ثلاثة عشر قرنا. 

وين عنهة ارق : بيقفت الكلفات للففملة عل الأصرل الفعيية © وعففت 11 كقات 
المشتملة على القواغد ؛ وذلك بالنسبة لسائر المذاهب المدون فقهها ؛ وث وعث أصناقها يض 
على غرار ماتم للفقه من عناية وتطوير على مر العصور . 

وهنا : يتحم تنبيه الذين اشتبه عليهم أمر التصنيف للفقه الإسلاى فوجهوا سهام نقدهم 
إلى ماهو عليه الفقه الإسلاى » والكتب الى دون فيها هذا الفقه ؛ ولو تدبر الأمر على وجهه 


5١ 


000 








الصحيح لتوجهوا بالنقد البرئلا يلزم من تحوير من حي ثالصورة والشكل » وإحداث كتب 
١ 2 0-0 0 0‏ 
٠. .‏ ا ع ب 30 ٠.‏ أبس 5 ٠‏ 
تسهل على الباحث أو الحنا كم أو الدارس فهمة © وديسر لغير المتعود على ممارسة التصائيف 
المؤلفة على الطرق الماضية الوقوف على مطلوبه بأيسر طريق » وفى أقل زمان » ونحو ذلك 
ما هو من شأنه أن يعين على التحصيل من أقرب الطرق » وى أقل وقت » ويعين على 
المراجعة مع أقل مشقة وطول بحث . وفرق بين الناقد النزيه والناقد العابث . 

قلنا : إن الناظر إلى الفقه الإسلاتى أحد رجلين بيناء» الصئف الأول . 


وآما الصنفالثانى : من الناظر إلى الفقه الإسلاتى فهو الجاهل به وبمحاسنه وأداه ذلك إلى 
الاقتناع » فإن دوره إذ كان صالحًا فى الماضى كما يعتقد أصحابه فإن دوره فى هذا العصر 
ع 2 
قل انقطع ولم يبق له مقام بين الامة » فهو كامر تاريخى له دوره وقد انتهى وذلك لاعتبارات 
متعددة : 
أولها - أن الفقه الإسلاتى وضعه المجتهدون 2 أو الإسلام ومضى عليه قرون والناس 
تطوروا 4 وتطوروا 6 فهل قتصح أن يطبق عليهم الان ما كان يطبق منذ ثلاثة 
عشر قرناً 9 
1 
ثانيها أن الفقه الاسلاى جامد متحجر » والشأن فى القوانين أن تكون مرنة 
ثالثها - أن الفقه الاسلامى مجموعة أحكام قارة من غير وضع البشر ومقرراتهم » غير قابلة 
للعطور » والشأن فى الأحكام أن تكون قابلة للتطور والتجديد . 
#0 2 
ونحن نجيب على هذا النقد الذى انتشر حتى بلغ إلى.شباب_الآمة الجامعى وخصوصا 
من بعض أسائذة القانون فى دراستهم للقرائيق » وق خروس القارثات + كتقول : آنا أولا 
ع 
فإن الفقهالإسلاتى بكتبه المصنفة على نحو ما ذكرنا» وعوسوعاتهالفقهية » وبكتبهالآصولية 
ويكق للدلالة على ذلك المقارنة دين كتب الفمّه مما صئفه المجتهدون 4 وماصلفه أصحاءهم 
03 0 
فإن من قارن بين كتاب الأم للإمام الشافعى » وما ألف بعده من أصناف المؤلفات الفقهية 


1غ" 











لمر ؤية أله الإمام محمد بن الحسن الشيبانى » وما صنف حتى الآن فى الفمّه 
الحكق ؛ وموطاً ل مالك » والموسوعات الفقهية الى جمعت الفقه امالكى ؛ وماجمع من 
اه امد ع وها ألى فل اللقد الحنبلى » يعم عند المقارنة كيف تطورء وكيف هما الفقه 
الإسلانى على مدى العصور » وما قام به الفقهاء بعد أثمتهم : وأبسط عقاركة بيق رسال 
الإمام الشافعى » وبين الكتب المصنفة فى علم الأصول : يتضح له عمل علماء الإسلام ف 
عدمة الذقه أبولة وفروعا ؛ ويدرك صحة ماذهيئا إليه فى هذا الشأن ؛ وحكم على تلك 
الأقوان يا بالهظ] اللى ميشاء قلة التبصر » وإمعان النظر عند الحكم الذى حكم به على الفقه 
الإسلالى » وأدرك أن عمل المجتهد المطلق » أنار المي ا 115 لتفريع الفروع على 
الأصول عق لانكرن سائبة فى الإسلام ليس لها حك م شرعى » وكذلك كان الي طالما 
كان الحكم للشريعة والفقّه الإسلاميين 


ولا قام م فى البلاد الإسلامية على القانون الوضعى 5300 ت المحا كم القانونية 
صار الفقه وأحكام الشريعة مجران رويدًا رويد » ويحكم ما يعوض عنهما بقوانين مستحدثة 
تعطل الفمّه أوجله ف الحكم » وبى بعض المتدينين بمطترسيض لكين فى مسائلهم | لا 

ويكتق أن تقل عقن المجلات تلك الفتاوى » فيقال : إن شرع الإسلام قائم بين الناس 
ومع ذلك تسمع من البعض همس :١‏ مابال الناس يرجعون إلى الفقهاء يستفتونهم؟ أيليق 32 
هذا فى عصر الو ؛ هلا اهتموا بما هو أهم ؟ فبعد ماقضى على الحكم أرادوا القضاء حتّى على 
نامر هن أجوال الأشيقاض فل نفوسهم ا نه 8 مق بريية هم مكلفون بأحكامها 
أحكام ماثبت فى علمهم من دينهم أن الشريعة التى شملها الفقه الإسلامى كما هى مادة 


حكم هى : دين مكلف به . 


والمسلم المكلف لايجوز له أن يقدم على أمر حى يعلم حكم لله فيه . 

والمسلم فى حياته الاجماعية والعائلية والخاصة مكلف بالوقوف عند أحكام الشريعة 
بوازع الدبين يحل حلاله »ويحرم حرامه ويجتنبه »ويقوم بأوامره ما استطاع » وذلكداحل فى 
عقيدة الإسلام » فالمسلم مكلف بالانقياد والتأثر بوازع الدين » وله عليه سلطان كما يزعه 
وازع الحكم"والسلطانءهذا من جهة. ومنجهة أخرى: إن الأحكام الى تنتظفى الفقهالإسلاى » 


"1 








مها ماخ كير قال للتطور » كما هو الحال بالنسبة ة لأأصناف من الأحكام الوضعية » 
وهى الى بئيت على الأصيرل الثابتة 4 لاتتغير بتغير الزمان 4 وهذه أحكام قارة كالأحكام 
المنعلقة بالعقود المبنية على التراضى » فالحكم قاذ القد [ذا اسعوق القند أركانه 


3 


وشروطه ؛ ولم يظهر مايقتضى فسخه » ويكون الحكم بالفسخ يعد جورًا ؛ وهو حكم قار . 
1 00 

ومنها : أحكام قابلة للتطور بتطور الأعراف المبئية عليها . 

وقد جاءت أحكام الشريعة على نوعين : أحكام كلية قابلة لتدخل تحتها المسائل البى 
تحدث للناس ىف مختلف العصور والاقطار » ويذلك كات شريعة ة عامة . 

ومنها : أحكام لاتختلف » وهى أحكام توصم بالجوتية باكيار الست #ايات » كأحكام 
المواريث » وما هو من متعلقات الأحوراك القمدعمية + فندائلها قابية : قجاعت اسكامها قارة 
فى الأغلب. فقضية التطور البشرى مراعاة فى الفقه الإسلاى» وعلى نحو ماتقتضيه المصالح 
والأعراف » وعلى اعتبار عموم التكليف » وعموم الخطاب وعموم الشريعة . 

وأنا النقد الثانى : من ادعاء جمود الفقه الإسلاتى وانتفاء المرونة عنه » فهذا ادعاء غير 
سريت ؛لما بينا من ورود الكليات الشرعية المراعى فيها أع إن الناس وأعرافهم 4 بحسب 
الأقالم والأزمنة » وهو الملائم لعموم الشريعة . 

ونا اليه القالك دوعر أن الدع يمسن عل وراك مسف ف اليقى فيفا ( تاليو 
بعض العلماء جريا وراء قياس الفقه الإسلاى بالقانون الوضعى من كل وجه ٠‏ فذهب إلى 


5 


3 


أن اللقد الام ابح وركوانت امقر أمقيا د وأناللة اق هذا المذهب » بل إن الفقه الإسلاى 
يشتم على أحكام . منها : ماجاء به المدرك ووقع عليه الاتفاق» والمجتهد دوره فيه أنه ذاكر لا 
وقع عليه الإجماع ؛ ومعلوم أنه من أحكام الشريعة بالضرورة . 

ومتها + ما كان مدركةه محل اجتهاد + وذوز المجتهد أنه كاشف كراد الله من الدرك . 

دل يعجرا فليه مجه ليقول هذا الحكم هوق رارىقى اللسآلة ميل عر مابصل أله الونيالاق 
لمعرفة مراد الله من المدرك الذى دل على الحك م باجتهادى »© وفرق بين قرارات رجال التشريع 
نلقوانين » وبين آراء المجتهدين فى الأداولة » الاجتهادية » ووقع هذا كله فإنالحكم بصحة 
القرارات البشرية » لأنها قابلة للرجوع فيها » وإبطالها مع تطور البشر» وتغير السراذك بير 
العصور غير مسام ؛ لأن ذلك جاء لاعتبار المصالح البشرية المتجددة . 


>" 








والشريعة الإسلامية » والفقه الإسلاى راعى المصالح المتجددة » قبل أن تعتبرها عقول 
رجال القانون » فجاء بالكليات الشرعية » وجاء بتحديد مقامات المصالح كى لايخطئُ الناس 
فيتبعوا الهوى ف معام ن الحق » فجاءت الكليات والأسرل الى يصح أن كش عليق 
المصالح وتصوير الأمثلة لا هو من المصلحة المعتبرة وماهو ليس كذلك ؛ وقسم كبير فى 
اقفر ريع والفقه الإسلاى يدور حول هذه المسألة ؛ فلا صحة لما يدعى ألبتة » والشواهد على 
ذلك أكثر من أ تحصى؛ بل هى مع" سائر الام تبيخ الأحكام الفقهية على اعتبار 
المصلحة والعلة » وكان من القواعد الفقهية : أن الح> م يدور مع العلة وجوه وعدماء وذلك 
مايدل عليه مقصد الشارع من التشريع الإسلاتى » الذى بد لظ الفاء العام . 


يقول الشيخ ابن عاشور فى كتاب المناصد 





إن المقصد العام مق الكير: مريع هو : حفظ نظام العالى » واستدامة صلاحه بصلاح المهيمن 
عليه . وهو نوع الإنسان » ويشمل صلاحه صلاح عقله » وصلاح عمله » وصلاح مابين 
يديه من موجودات العالم » الذى يعيش فيه » وذلك مادل عليه استقرار موارد الشريعة الدالة 
على مقاصد مه ن التشريع - قال الله تعالى حكاية عن بعض رسله وتنوما به ١:‏ 9 ريد َّ 


بز لاذه وري 


)220 
الإضْلَاحَ ما اسْسَطَمْت ما تَوفِيقَى إلا بالله , ٠"‏ 


فعلمنا أن الله أمر ذللق الرسوال بإرادة الإصلاح منتهى الاستطاعة ؛ وق ص علينا ذلك تعليا 
وإرشادًا وتوفيق بها أواد الرسول الذى هو مراد الله 


وقال حكابة ١‏ قال 0 لأَخِيه 4 هَارون لي ف وى وَأَضْلِحْ ولي 2 تتبع سَبِيل 
وروه 2 00 5 3 0 و 5 
المفسدين ) عوقال:(« إن فرعولٌ عل ف الأَْضٍ وجعل مي 2# يُستَضِوف طائِْفَة بذهم 


ع و 7 له ليه م 


إقردا 
ى- الحقام ويستحيى نسَاءَهي' 4 25 هر ن الدلوارية ( فعلمئا » أن الصفات الى 


لدرية على فرعون كلها م 3 الشهاد ه وات وال 5 لك مذموم ؛ وأن بعثة موسى كانت لإنقاذ بى 





. -ورةههود : هوم‎ )١( 
, ١49 : سورة الأعراف‎ )١( 


(؟) سورة القصص : 4غ , 


ومع م 





إسرائيل من فساد فرعون » وعلمنا : أن المراد من الفساد غير الكفر وإثما هو فساد العمل ى 
١ 0 2‏ 53 5 7 5 1 

الأرض ؛ لأن بى إسرائيل لم يتبعوا فرعون فى كفره» ولان المذكور فى عمل فرعون هو : 

ذبح أبنائهم واستحياء تنساتم ) ثم وصف بعل ذلك بالفساد 5 وقال دعر وجل حكاية 

أ 


5 ع ع ا لي م2 8 0 و ٠.‏ 0 6 
عن شريعة شعيب لاهل مدين ب ١‏ ولا تبخسوا الناس شياءهم ولاتفسدوا 2 الارض بعد 


5 ع 0 1 205 ع رص موه : 2 0 بض 
0 ). وى أآية أخرى: (ولاتعثوا فى اولي كولوين ) - وقال سبحانه م.خاطبا 
ها م م (5) 


هذه الأمة الإسلامية 0 ولا يترا 3 لاعن بعد إصلاحها 5 


انا 90 : ء2 0# امن ا تدمع دام اج عد ب نم2 2 

وقال تعالى 0 وإذا ل سعى ف الارض ليفسيد فيها وَيَهُلِك الحرث والنسل والله لأبعبي 

الفسَاد 2 
- ست ويل بوك 5 ٠‏ سر ىر -0 

وقالى تعالى اكول سام إن توليتم إل قري فى الْأَرْضٍ وَتمَطعُو أرْحَامَكم' أُولئِك 

الحا نان 7 دو وكا ع ا عن ا اه نه 8 
الّذِينَ لَعَنَهُم الله فَأْصَمَهُمْ وَأَعْمى أَبْصَارَهُمْ فعلم من نصوص الإسلام التى أوحى الله مما 
إلى رسوله -عليهالصلاة والسلام - أن الشارع الحكم أراد لهذا العالم السفلى التعمير على وجه 
يكون قوامه الإصلاح » ونبذ الفساد المخل بذلك التعمير » وذلك الإصلاح يشمل العقيدة 
والعمل الشامل أَيضًا لعبادة الله - سبحانه وتعالى ‏ » وصلاح أحوال الناس وشئونهم 
الفردية والاجتاعية 


7 6 قات العيق ع ادبم ه ملهو رار ك2 م 


نل . ى وهو مؤين مضو مابس يا ( 


قال الله اقحال - 0 9 
م 0 2 ص 
الل وال لا يحي التملة + 

وعليه : فقد انتتظم أن المقصد الأعظم من الشريعة هو: جلب الصلاح » ودرء الفساد» وذلك 
يحصل بإصلاح حال الإنسان ودفع فساده » فإنه لما كان هو المهيمن على هذا العالم كان 


فى صلاحه صلاح العالم وأحواله 


1 1 به 3 ٠‏ 5 1 5 ََ ف ٠‏ 
ولذلك ترم الإسلام عالج الإنسان بصلاح أفراده » الذين هم أجزاء نوعه » وبصلاح 


«جموعه : وهو النوع كله . 


(1) سورة الأعراف : 86. (؟) سورةالأعراف : 5ه. 
( ؟) سورة ابقرة : 5٠8‏ . (4 ) سوزة عد > إن 
حدق 





ا 





سن عل ب السمد8 ادي 


فابتداً الدعوة بإصلاح الاعتقاد » الذى هو إصلاح مبدأ التفكير الإنسانى » الذى 
يسوقة إلى الشكير البدى فى أسوال هذا الاي ثم عالج الإنسان بتزكية نفسه » وتصفية 
باطنه ؛ لأن الباطن مرك الإنسانا إل الأعمال الصالسة » كما ورد اق الحديك و آلاون وإن 
ف الجسدمضغة إذا صلحت صلح الجسدكله » وإذا فسدت فسد الجسد كله » وهى القلب » . 
وقد قال الحكماء : الإنسان عقل تخدمه الأعضاء ؛ ثم عالج بعد ذلك إصلاح العمل بتفئن 
التشريعات كلها » فاستعداد الإنسان للكمال وسعيه إليه » يحول بالتدرج » فى مدارج تزكية 
النفس » وانتقالها من السىغ إلى الحسن » ومنه إلى الأحسن » وقد عبر الحديث عن ذلك مما 
ايل فى كلمة جامعة عئد الإمام مسام » عن أ عسرة الكقق أقد قال + قنك : بأ وسول اله 
قل لى فى الإسلام قولة لا أضاك عية أعبذا غير لم ينال > 

دقل : آمنت بالله ثم استقم ( 

ويتبع ذلك من المقصد الشرعى انتظام أمر الأمة الإسلامية » بتحقيق الصالح لها » ودفع 
الضرر والفساد عنها فى التشريعات » وبذلك : تحصل الخلافة فى الأرض على الوجه 2 
الذى لا اعوجاج فيه ولافساد » والمقام على الصلاح الخاص والعام كماتثمير إليهالآيةالسابقة 
فى قوله تعاى : امن عَمِلَ صَالِحَامْنَ دك رٍأَو أَذْقّى وَهْوَ مون فَلنْحِبَتَهُ حَيَاةطَيْبَة ». (١أوقر‏ 
تعللة 8 325 له افون وا 2 ا الصالحّات ا 3 ارق 1 
اسَخْلَفَ الَّذِينَ من قبَلِه:(')». فأناط سبحانه وتعاى الاستخلاف العمل الصالح بعد الإمان » 
وأتاط به الحياةالط ع كمااناط 1 العزة بالإمانفى قوله تعالى: ١‏ ولله العزة 0 . 
ومن أو د مايلاحظ فى هذا المقام : اعتبار المصالح بالنسبة للحياة الفردية » وبالنسبة لحياة 
المجتمع الإسلاى فى التشريع الخاص والعام ؛ وما يعبر عنه بالسياسة الشرعية » والقول فيها 


مرجع إلى رعاية المصالحالمرسلة 4 والاستحسان بشطريه عند فقهاء الحنفية والمالكية على ماهو 


مقرر قَْ المذهبين ومهذًا: علمنا أ الفقه الإسلاتى ؛ والأحكام الميثذوثة فيه ) ودور المجتهدين 

على اختلاف أصنافهم م وماقاموا ب4 6 وما ليقو من ايل وتفريعات وقواعد 6 ومااعةتملوه 

هن المشاصد الشرعية 4 الئ دل عليها القرآن 62 والحديث النبوى 4 وها اسيفماة عليه الذمريعة 
)١1(‏ سورة النحل : ١‏ 


(؟) سورة الور 3 :708 0ب 
0 المنافقون : م 


لاغ ؟* 











0 
والكقب الفادهية على احولاف أسناقيا وموسوعاما 4 وما لذلك من مقام ق <ياة الامة الإسملامية 
به حفظ نظام حياما ومصالحها على هر العصور 4 وعا قامت به دولها وحكوماتما 7 خصوصا 
ماقررته الشريعة من كليات مكن المجتهد هن إدراج المسائل ؛ وماريجد تحتها على مر العصور . 


من تأّمل فى نصوص الشريعة » عل أن منها ماهو هن قبيل الكليات موكرل إلى نظر 
الباحث الدارس المنفقه فى الدين » المتفهم لمقصد الشارع من التشريع على وجه تلك الصورة 
الكلية + ومصروكًا إلى اجتهادهم يبي خالا لاقي رسوقائيم د واقطار هم ؛ وعصورهم 
وأعرافهم » وجماع ذلك يرجع إل أسلين عطيبيق + إقاش الأصلح للعياه ذنيا وخر 
بالتليس بمحاسن الأبوره واجتناب القساد والفواسضن وتنا قر #زعالا يقبله الل السلى . 


والشريعة الإسلامية خاطب الله ما القافيه + مرجهة ]ل القانن خلى مو العبرن.» إل أت 
يرث الله الأرض ومن عليها » جات بالكليات الشرعية »التى تساير حوادث اازمانوالتطور 
البشرى » وكانتق أحكامها على هذا الثحو : منالمرونة»والعمومات ؛ليكوذلها الدوامفى التطبيق 
بمايليق بأهل كل عصر » وما يحدث مما هو قائم لهم من حوادث وأحوال وأوضاع » وما 
تقتفيه «صالحهم المتجددة » فجاءت كليات الشريعة مقدرة لاحقوق » مرتبة لها على 
مراتي : حقوق الله على العباد خاصة » حقوق لله وللعباد معا » وجماعها حقوق للة الجامعة: 
و<تموق غير أهل الملة » وما به قوام الدين » وقوام دولة الإسلام » وما به قوام النظام العام 


اليقترئ »وهكذا : جاءت الشريعة ما أصدلته» وما أحكمته من تشريع الكليات والجزئيات. 


كاقت تشريعاتما مخولة لأهل النظر والاجتهاد بدرجاته ممارسة تتزول أحكام الكليات 
ع 03 
على ما يليق ما » على مر العصور و الاقاليم » وبذلك كانت أحكامها الكاية مرنة غير 
متحجرة على دلاف مايصفها به المعاندون 43 الذين لاخيرة لهم م ععارسوا اعوكاسيا والأدلة 
الشرعية » ولو أنهم تفقهوا فى التشريع الإسلائى : ليرا حص ها بين وم عرز أذ 
: 5 

التكليف الشرعى الإسلائى المقرر فيه (من عهد تاسيسه ) ما يحقّق صلاحه على الدوام: وان 
خطاباته وتكاليفه عامة » وليست للعرب خاصة كما تظنه بعض الأعم : 


"10 
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وفى هذا المقام يجدر التنبيه على أمر يكثر تردده على الألدسن من طرف الدارسين » وهو 
ارتباط التشريع الإسلاى مما كان عليه العرب ف الجاهلية ؛ دون سواه, » فهذه نظرة قد تكون 
فى بعض الحالات لها صور جعلتهم يربطون نوع التشريع بتلك الحالة ااتى عليها العرب 
فى جاهليتهم + لكن لاينيغى أن نعتبرها هى الباعث الأصلى على الحكي » وعلى هذا الاعتبار 
نجد علماء الأصول يذكرون : أن علل الأحكام كاشفة لا باعثة 

وأما قضية أسباب النزول المروية المرتبط .با نزول آياتالقرآن : فذلك لهاعتبارات : 
منها : أنها قضايا أحوال » تعتمد لزيادة التفهم لمداول النص القرآنفى » فقال الأصوليون : 
العبرة بعموم اللفظ. لا بخصوص السبب » الذى نزل معه الحكم 

قمما ورد عن يعقى الدارسيق عن اللبسط ق مكل هده المداماتمقن ارتبباط لكام ما 
كان عليه أهل الجاهلية » ثما يفهم من ظاهره » 1 الشريعة الإسلامية لاحظت ف التشر مريع 
برص بعالائه افر ٠‏ لأثريت نا أقرت غا هر قحي من مجامرن الأفوو» وابطلت 
ما أبطلت مما كانوا عليه مما هو مستقبح مستهجن من غير نظر إلى غير العرب » مما كانت 
عليه الأمم الأخرى من غير العرب: المخاطبين بدين الإسلام » وما كانوا عليه هن صلاح وفساد 
فى حياتهم الخاصة والعامة » وما إلى ذلك »مع أن خطابات الشبارع موجهة إلى اللجميع ؛ والمصالح 
واللفاسد فى نظر الشرع الإسلاى تعر الجميع . وغير المسلم الذى وري أل امل ل كريية 
الإسلام » وفيا كتب فيها : يجد أمامه مثل هذه الأقوال ءرما يخيل إإايه أن رسول الإسلام 
لاحظ فى التشريع قومه العرب فجاءه, بتشريع يلائم مصالحهم خاصة » مع أن دين الإسلام 
وتشريعاته موجهة إلى الكافة » ونزلت ما فيه صلاح اليثير » وإبطال الأوضاع الفاسدة عند 
كافة الأمم » وإصلاح ما يخل بالعمران » الذى ندب الله الإنسان له ؛ ليكون خليفة فى 
الأرقن ويعيرها ه ولايفسة فى الأرضى يعد إضلاعيا : وال لايحي القساد من أق قرع كان + 
ولا يحب المفسدين من أى قوم كائرا ٠‏ 

1 أزيث بلابا الها مى شراءات فى معرس الستيك راللعواد» وما افيس عل 
الناس فق هنا اسان رسيت أعرية من جميع فاك أن الأنة بسي ف علجة إل اللسعياه 
إطلاقًا » ولا هى فى حاجة إلى التجديد إطلاقًا » فإن أحدا لايفكرذلك التفكير » وإنما أردت 
أن أعالج هذين الأمرين : التجديد والاجتهاد . على وجه يخالف الطريق البى سار عليها 
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3 لكك الدعاة ؛ الذين يبطنون خلاف مايظهرون ؛ والذين أنكروا تةليدالفقهاء وعلماء الإسلام. 
وقلدوا علماء الغرب فوا هو يتصادم والإسلام فى جوهره » وليس ما ذكرناه دفعنا إليه مانحن 
عليههن كراهية لما عند غيرنا هن الأمم كما يقوترق ع بل روت وضع الأمور فى نصاما » 
وأقول قولى فى التجديد على سواء مما علمنا الإسلام ورسرل الإسلام » حيث قال فما أخرجه 
الحا كم » وأمرحاره » والدارقطنى » عن أى هريرة - رشى الله عنه - عن الى ب صل الله 
عليه وسلم - أنه قال : 

« إن الل ييحت لهذه الأمة غل نأي كل مائة سنة من يجدد لها دينها » 

وعلق عليه الحافظ السيوطى بالضعةب فهذا العديك يعر به الزسوك أمفه باك اله 
اميه فة نت عط عق علد اناج كينها + ولك وكوق عل' أبريه كسب المنية : 
وما يقتضى التجديد علميا وسياسيًا» وحربيًا» ونحو ذلك . 

فالتجديد أمره دينى » قبل أن يكون تمنياء وعلماء الإسلام ورجال الإصلاح من أهل 
الفكر الإسلاتى» يقومون بالدعوة إلى ذلك فى مختلف العصور » وهو معدود هن ضمن قضايا 
الأمر بالمعروف » والنهى عن المنكر؛ وإنما الأمر وراء ذلك يقعضى تقرير وجه الإصلاح » 
وعلى أى صورة يكون يقال : إصلاح التعلم » فيقع الاتفاق على ذلك ؛ ولكن لا على أساس 
التخللى عن علوم الإسلام : فى المدارس والمعاهد » فتكون النتيجة ظهور جيل يعلم من الإسلام 
اسمهة . ْ 

ونريد من التعلم مايبلغ الأمة إل ممدرى على غرار مابلقت إليه الأ فى مكتلق العلره 
والفئون . 

يقال : إصلاح الحكم ويقع الاتفاق على ذلك : ولكن لا على أساس نبذ أحكام الغريسة 
وتعويضها بأحكام وضعية تتصادم والشرع الإسلابى » بل نريد من الإصلاح تمذيب الادة 
الحكوم بباء وصوغها على وجه يقتضيه العصر وإصلاح أوضاع المحا كم » فيكون الحاكم 
والمحكوم به على نحو ما جاءت به الشريعة الإسلامية » لاعلى نحو ماهو عند الغربيين شكلا 
ومادة . يقال *إصلاح حال المجتمع ويقع الاتفاق على ذلك » ولكن لاعلى أساس ماعليا 
الأمم الأعرى المنحللة » التى تفن تحت تأثير مدنبة حك عليها أهل الخبرة عندم بِأنها مفضية 
إلى أخطار جسام : 


0 
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يقال : إصلاح نظام الدولة ويقع الاتفاق على ذلك » ولكن لا على أساس التقليد الأعمى ؛ 
بل على لعا أغياله الإسلام وأحكم بنوده ما تكقوة فيه العوة لله ولرصوله. ومين , 

فأهل الفكر الإسلاى مما يشمل الفقهاء منهم متفقونعلى التجديد والإصلاح ؛ ولكنهم 
ل ) على القضاء على مقومات الأمة » وما يحفظ عليها دينها وشريعتها . 
كما أن قضية الأنجعهاة ليست محل نظر فى ذاتها » أو محل خلاف » وإنما خلاف فيا وراء ذلك 
فى من يتولاه» والطرق الموصلة إليه » والأحكام المجتهد فيها . 

(التخاوفت يعتاول بعلم الأمور الثلاثة بوجه ا ؛ والغريب وهو فى واقع اليوم لم يبق 
قرييا أن الأسآلة تعرض ويقع فيها النظر يي الو والقواعد الاجتهادية. فإذا ظهر أن" 
الحكم فيها بالمنع والحرمة ايخرايا الكثير » ولا يرضى بذلك مدعيا خلوالزمان منالمجتهد» الذى 
لو وجد لقال بخلاف ما قال عولاء 4 المسأة المعاملات مع المصارف ‏ البنوك ‏ إذا وضع 
أل ماله فى المصرف وأعك نه فافطيا" هل يحل له ذلك ؟ فإذا ل بالحرمة قالوا إن 
غلو الزماق :من اللجفيك ترله الفاس ف تيرة » وبقيت مصالح الناس معطلة وهلم جرا . 
واكك الأجنى بالدقة عل ماقلية قتهاء الحملمين من الوقرف أ بوبه المذقية التضرية ‏ ول 
فد علمنا عن القر ان أن اك يقرن + 


وك # يي 2 تموى 6١(‏ 


١‏ زلن ترفى غلك اليهرة دل النصَارى حتى تتبع مِلَتَهُم 
وها قد بدت ظواهر فى بعض البلاد الإسلامية تخط مناهج 0 والتجديد » تقوم على 
أصول إسلامية » فعلى علماء الإسلام أن تمدوها بأفكارهم وتوجيهاتهم » ومالهم من طاقات 
خدمة للإسلام وشريعته » ويحتسبون ذلك لله خالصًا , والله الهادى إلى سبيل الرشاذ . 


. ١٠١ : سورة البقرة‎ )١( 


نكا 




















واس سيم 
ملام 


ف ريا بارا ن انسار 
ورا صئارس,الريفمار 
لفضيل رسا را لسمْييس سورلرطه 
عضوحيه المتوى بادد زر 





نحمدك ياربنا » كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطاذك : سبحانك لانحصى ثناء 
عليك » أنت كما أثثنيث ك على نفسك » ونصلى ونسلم على ميك عينذك ووسولكء أرسلفة 
ناس بكيوا بوقتيرا ١‏ وذاعيا إل الله ونه زمر 8 حيو + كا مانت كيه وما 
عقد النبيين والمرسلين » وختمت بشريعته جميع الشرائع إلى يوم الدين . 

ومساالف )ا ربخا تكريها علاً اللي يقيغا »ونور ملع الل سالك العق والسراب.ه 
وتوفيقا يعم ام ل ا القلم واللسان من الجموح والزلل » 
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« ربنا آيِنَا من لَدنَكَ ا وَهَبى لما من أمْرِنا 5 (9)). 

أما بعد : فهذا بحث فى ( بيان حكم الإسلام فى أربا ح المعاملة المالية الحديئة ) الى تسمى 
ق العرف الحديث اابشهادات الامكار) أ (بوداقم صداديى الترقير والاتهان #راعيت فيه 
عا يجب أنريراعى فى كل حك درى من النبيت + واعسدال العفكير فى مجال الببعة. + والنظر ؛ 
والتحرر من أغلال الجمود » :وضيق الأفق فى مواقف الفهم والاستنباط » والتحفظ من مزال 
التخليط بين الحقائق » والإغراق ى القازيل »؛ وبنيت عناصره العلمية » ونتائجه الحكمية 
عل الحقاقق التشريعية الآثية + 

الحقيقة الأولى : 

أن التشريع الإسلاى تشريع عام» باق على وجه الزمان » فلايختص بنأمة فو » ولابزمان 

دوك زعاق 6 ولهذا بى غل أضولة اتشريعية غامة مسكلية » تشمل جميع الشئون الدينية 


1 جك 1 عون سرية اقيقد 


اودكا 














الحياة اللسائية + عل قجالاي عضر يها ولعياتية + ونان بتشرييها اقنور الل سار 
ومدنيتها » وتتيح فى كل عصر ؛ لأهل النظر والاجتهاد من العلماء الأخيار » أن يتعرفوا أحكاء 
الله تعالى - فى كل مايقع فى مجدمعاتهم من وقائع وأقضية » وما تحدثه فيها أطوار الحضار 
من طرائق الكسب » وأنواع المعاملات »؛ مهما تعاقبت العصور » وتنوعت أنظمة الحياة 
الإنسانية » بتنوع الحضارات ولمدنيات » فإن كل ما يحدث بعد عهد التشريع من هذد 
الشثون » لا يخر ج حاله عنأن يكون صورة مكررة لا حدث فى عهد التشريع ؛ وتقرر له حكم 
شوك : فيأّعذ ذلك الحكم الذي قعرر له + اوكرت فردا من نوع تقرر له فى عهد التشريع 
حكم شرعى » فيأخذ ذلك الحكم الذى تقرر لنوعه » فإن الحكم على العام »ء حكم على جديع 
أفراده » ما لم يرد ما يخصصه» كما تقرر ذلك فى أصول الفقه . أو يكون نظير الشىء منصوصا 
على حكمه » بأن يكون مُسَاويًا له فى علة حكمه » فيأخذ حكم نظيره بققياسه عليه » عند القائلين 
دحجية القياس » وهم جمهور الفقهاء » والأصوليون ؛ أو يكون مسكوتا عنه » أو لم يرد 
نيه دليل فرع ييف أو يخص نوعه» وليس نظير الشىء منصود.ا على حكمه» 37 الحكم 
لثى تقر فصول لفقب الس كرك عنه» وهوأن الأصل ف المنافع : الإباحة» لقاو لفقل 
وأما الشئون الدنيوية البحتة : 


فقد وكل التشريع الإسلاى أمر تدبيرها » وتصريف شونا إلى عقول الناس » ومواهبهم 
كما يدل على ذلك ما رواه مسلم » فى صحيحه ؛ من قوله صل الله عليه وسلم : ١‏ أنتم أعلم 
3 5 ص ََ 
بامر دذيا كم ).وق رواية لاحمد » ى مسئده : ( ما كان مه ن أمر ذوشكي فيل :وما كان من أمر 

0 
دنياكم فانتم أعلمم به 
ٍ ِ 

فبيان هذه الشثون الدنيوية » ليس من شأن التشريع الإسلاى » وإنما شأنه فيها » أند 

وجه عقول الناس إلى رعاية هذه الشئون » الى لابد لهم منها فى حياتهم » وأرشدهم إلى أبواب 
50 #20 5 ضغ ا ع د ا ا 1 

الوصول إليها » والانتفاع مها فى شئون حيامم » كما فى قوله : « وسخر لكم ما فى السموّات 
لي .2 فى 2 و 2 0 0 ا 2 رس ,سه 00 سَ 
3 في الأرْضٍِجميعا منه إن فى ذلك لآيات لقومر يتفكرون 00 ع وجل : ٠‏ هو الذّى 

ا عى اعمس ام 0 ا 2 8 وف “ب مع .و (06 7 
والأم + يندت الوط رالا أن 70 0 000 ؛ومقدار | عحاحة 

١و (؟) الللك : آية‎ ١ الحائية : آية‎ )١( 


غه؟ 





إليها ؛ وكيفية الانتفاع مما اغل أقريكارة ككلق له فى الحدود الى رسمها قوله « صلى اله 
عليه وسلم ) رواهمالك » وابينماجه :0 لاضرر ولا ضرار فى الإسلام -" 
هذا تمام القول فى الحقيقة الأولى . 
الحقيقة الثانية ٠‏ 


آه الضول الر ةد فى بنى عليها التشريع الإسلاى » لايتطرق إليها خطاً فى تشريعها » 
ولا قصور فى كفاية إصلاحها التشريعى ؛ اتساج إل تكمل فق أحكاميا التشريعية » مهما 
طال الزمان » وتغيرت أو ضاع الحياة ؛ ار ما من وضع | الحكي م العليم الخبير » الذى لاتخفى 
عليه خافية » ولايغيب عذه مثقال ذرة فى الأر ولافى السماء » وإنما قد يقع الخطاً والقصور 
2 الاتدلال با ؛ والاستنباط منها » وفى فهم مقاصدها » وأسرار أحكامها » لأن 
ذلك من عمل العة ول والأفهام »؛ والعقول والأفهام عرضة للخطٍ » مهما ارتفع مستوى إدراكها 
واتسع معجال تفكيرها 

وأقصى ما تحتاج إليه » فى إظهار كفاية تشريعها » وصلاحيته لكل زمان » ومكان 
هو ؛ دراستها دراسة راقدما الإخلاض للدين والعلم » وقوامها البحت العلدى لمر 
الذى يقوم على صحة النظر » واستقامة التفكير وسسعة الأفق » والذى لا تشوبه شوائب العا 
ا والأعراقي : ولا تتحكم فى طرائقه عصبية المذاهب » وتقديس الآراء » ولايذهب بفائدته 
الجدل العقيم 5 الذى لانفع فيه » ولا جدوى . 

وغايتها الى تنتهى إليها »هى : المعر فة الواعية عمد لو لات هذه الأول التشريعية » ومقاصدها» 
وتطبيقها فى العمل » تطبيقا حكيما » يصاح عليه أمر الناس » وتتم به مصالحهم ؛ . 
الحقيقة الثالنة ٠‏ 

أن التشريع الإسلاتى » بنى على أسام ن الاجتهاد فى فهم ميرك التشريعية . » وامفقياط 
الأحكام العملية منها » فطالب كل قادر على البحث والنظر » بالاجتهاد فى استنباط الأحكام 
العملية من أدلدها | الشرعية » على قدر حاجته م. ن العلم والعمل » سوائٌ كان ذلك الاجتهاد 
0 أى فى جميع سلة] اللقدياب أم كان جوكيا ب آي بعص المساقلس كما ال المحقاق في 
بن عساو الأمبوا + 


هه 








وى كاتا الحالتين » 0 يكون الاجتهاد قائما على التثيرث هن صحة الأدلة: وكيفية 
الاستدلال مه 4 ومراعاة خصائص اللغة العربية فق أوشباعها 4 وعيايدا واعواق الدلالة 
الافظية » وأنواعها » والانتهاء فى ذلك كله » إلى الحدٍ الذى يفيد الظن القوى بإصابة حكم الله 
0 4 
تعالى ف المسألة الممحوث عن حكمها » فإن الظن القوى » يكفى فى العمل بالاحكام العملية » 
كما تقرر ذلكف أصول الفقه . ء: 
فبناء التشريع ل ماق عل أسلين النظر والاجتهاد كما تقدم 4 كان من أهم عناصره الى 
٠. 1‏ 3 . 0 
جعاته مسايرا لأطوار الحياة الانسانية » فى بداوتها » وحضارتها » وصالحا للتكليطئبه » فى كل 
ا 0 000 00000 
زمان ومكان » كما كان توسعة من الله ( تعالى » على عباده » وتيسيرا عليهم » فقد يكون 
٠‏ 03 0 
فى بعض الاقوال الاجتهادية 2 التيسير على الناس قن حل مايعر ص لهم من ضرورات الحياة 
ع ءَ 0 
ومشاكلها » ماليس ىق الأقوال الاجتهادية الأخرى » فكثيرا ماتتفاوت هذه الاقوال فى الشدة 
واليسر » تبعا لتفاوت القائلين-ا » فى مناهج البحث والاجتهاد . 
أنه إذا اشتمل عقد من عقود المعاملات على شبهة تقضى من جهة النظر الاجتهادى منع هذا 
العقد » ولكن مكن تحويله باجتهاد آخر إلى عقد يحقق المقصود من العقد الأول ؛ ولا يشتمل 
على الشبهة التّى قضت عنعه » فإنه يجب المصير إلى ذلك التحويل دون التمسك بصورة العقد 
٠. 7‏ - 3 ءَ ان 8 0 َ دم 
الأول » وإبطاله » فقدروى مالك ف الموط! » عن زيد بن أسلم عن أبيه : ١‏ أن عَيوٌالله 
وَعرية لدابتي عم بن كباب + خرجا عيش إل العراق فلما قَقكا > مرا حل أن عونق 
7 5 - 
الأشعرى » وهو أمير البصرة » فرحب ببما » ثم قال : لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت 
2 ع 2*2 > 0 8 # 
ثمقال : بلى »ها هنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المُمنين » فأسلفكما إياه ؛ فتبتاعان 
به متاعا من متاع العراق » ثم فببعاته باللديطة :توعان رآس الال إلى أفر لكين © ويكين 
د تر 03 ع 
الربح لكما اخقالة : رددنا لك + لتعل + وكعنب إل عسر أن بياخ مهما الال الذى أسلتة 
و2 
نهما » فلما قدما المدينة باعا المتاع رويك قي عدولا ها للان زا هس و ال لبينا ‏ لكل 
الجيش أسلفه مثل ما لفيا + وال" لا , فقال سر بن اقطان + إينا أعير الوطيق 
7 * 5 ل : : 0 
فاسلفكما » أديا المالوربحه » فال عبيد الله : يا أغيز عدون : « لو نقص هذا المال أو هلك 
لكان ضمانه علينا » فكيف لايكون ريحه لنا » فقال عمر: أديا المال وربحه » فراجعه عبيد الله 
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مرة ثانية » فقال رجل من جلساع عمر : يا أعير ايفين 7 لو 0 قراضا . فقال عمر : 
لكات قاهرا عقييا :راعذ مهدا رأص اال.وتصق ريح . 


فهذه القصة » البى رواها مالك والشافعى » وغيرهما » بإسئاد صحيح » تصور لنا منهج 
3 
الصحابة ٠‏ فى فهم أصول التشريع الإسلاتى » وتطبيقها تطبيقا حكيما لايشق على الناس 
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 2 .‏ ش 9 04 0 
ولا يوقعهم فى الضيق والحر ج 2 وكيف كانوا ينظرون ببصائرهم ق هذه الاصول من خلال 
4 1 ع 0 5 
معانيها ومقاصدها ؛ ولا يقفون بابصارهم عند حدود الاسماء والصور » فهذا عمر ين الخطاب 
وهو القوى فى ديده » اللملهم فى نظره وتفكيره - لم يتردد فى تحويل عقد سلف فيه شبهة إلى 
عقد قراض لاشبهة فيه » وذلك حيئنما ظهر له مافى هذا التخريج من سداد » وعدم حرمان العاسل 
من مر كفاحه وسعيه »وأة هنا التخريج » هو ما يقذضى به يُسر الإسلام وسماحته . 


فعلينا أن تكاس ممم 6 5 قال دن مسعود أ من كن منكم سي 6 فليشاس ببأصيحات 

1 / : 04 3 0 0 
رسول الله صل الله عليه وسلم - فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوباء وأعمقها عاما وأقلها تكافا 
وأقومها عدا واو اسييها حالا » اختارهم الله لصحبة نبيه » وإقامة دينه » فاعرفوا لهم 


فضلهم 3 واتبعوهم 3 آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم 1 


الحقيقة الجامسة : 


| 


ن 0 5 0 الجارت هل أماين التخفيف » والتيسير ؛ وعدم الإعنات فجعلها 
عذات » واليسر الذى لاعسر معه ؛ ولااحر ج كما دل 
على ذلك لك قله جل اي 0 7 شَاء الله لَأَعنَتَكُم '" » أى لألزمكم بالتكاليف الى تشق 
عليك «وترقدك لق ليق تعر ٌ ولكنه / ف الله تحنينا رديسيزا عليكي 

وإثرله تاق ” « يريك الله يكم م ولا يريك ب اأعدن 7 وقوله عز وجل : ( ما يريد الله 


5 هه عات 002 2 


ليجع ع1 يكم من حرج ) وقوله تبارك وتعالى : ١‏ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُم فى الدّين من حَرج 2.0 
َ 1 0 0 
وما روآه احمد 48 والطبراق 6 وابو يعلى 4 أن جماعة من الصحابة جعلوا يسالون 
د صل الله عليه وسلم ) بعد الصلاة : يارسول الله » أعلينا حر ج فى كذا ؟. فقال عليه الصلاة 
)١1(‏ البقرة ٠9؟‏ . )١(‏ البقرة : ه16  .‏ (*) المائدة: 5. (4) المج يملا . 


لا" 
فلك 





مر : وما القانسى ٠‏ إن د نَ الله عر وَجَلّ فى يشر + إن دين ب 
إن دين اله عَرٌ وَجَلَ فى يُسْرٍ ) »© وما رواهالبخارى ومسلم ء وأحمد والتسائ ى والترمذى 
منقوله : ١‏ صل الله عليه وسلم اكوا مسرا ولالسيرُوا 6 »وك زواية ١‏ » برها رلا سوا 
وَلَاْتفُرُوا ) ؛ وما رواهمسلمءن قوله صل اللدعليه وسلم « هلك المتنطعون » هلك المتنطعون هلك 
المننطءون »» والمتذطعون : هم الذين يتعمقون » ويتشددون فى الدين » ويجاوزون حدود 


الاعتدال فى أنظارهم وأفهامهم 3 وأقوالهم 2 وأفعالهم : 


2 
وقد أستخر ج أئمة الفقه من هذا الاصل التشريعى » كثيرا من قواعد التخفيف والتيسير » 
ره : المشقة تجلب التيسير - الضرورات تبيح المحظورات ماحرم لذاته يباح للضرورة - 
وما حرم لسد الذريعة يبا ح للحاجة » . 


فهذه لمق قه مَهُ التشر بعية اللخامسة 3 


تدل دلالة واضحة لالبس فيها ولا غموض » على أنه يجب على أهل العلم فى إرشاد الناس 

إلىتء اليم دينهم » وف إفتائهم فيما يحتاجون إلى الاستفتاء فيه ؛ مما يعرض لهم من الضرورات 

والحاجات 5 أ بكرو فى إرشادهم مرشدين راشدين 43 يصورون للناس تعا ليم الإسلام قَْ 

صورها البيضاء الناصعة © الى تجتذب القلوب يصفائها » ويسرها » وسماحتها »© والى 

ب 2 0 3 اه 3 

لايكدر صفوها غثاء الجمود والتنطع وضيق الآفق » وأن يكونوا.فى إفتائهم حكماء صادقين 
ءِ - 2 5 0 ٠ 75 ٠‏ 

ياخذون فى فتاو»م بالارسر 6 الذى لايشق على الناس 2 ولايوقعهم فى الضيق والحر ج 


خ# يس 


هذه ى الحقاتى التشريعية + ال يجب اسفحضارها إى أذغاننا + عثنما نري أن 
نتعرف حكم الإسلام ف المعاملات » الى لم تكن موجودة فى عهد نزول التشريع الإسلاى ‏ 
ول لادب ممروفة أ عضير أقمك الثقاه وفلمائة الأزلبي فوى لق فتجفل موا البععة والنقر 
لله" هذا اللحك سيلا يسا 4 وطريج الوصولهإيه قربا سيذا رتكا الاس ركو 
الإسلام فى المعاملة الاستثمارية البّى تعارفت عليها مؤسسات “الاستثمار الحكو مية فى بلدنا 
والتى تسميها : بشهادات الاستثمار » © أو يودائع صتاديق التوقير والادخار » وهى دذ 


يدن 





2 1 3 : 4 
الاموال إلى هذه الموسسات لاستثمارها ف مشروعات تعود على الآمة بالنفع العام 4 على أن يكون 
لأروانت هلهال اموا نقمي مح أرياهها كالميه! امد بلسي كر يتمق راس لاك + 


وذلاك بتخريج هذه المعاملة على وجهين 


الوجه الخو . 

أنها معاملة لم تكن موجودة فى عهد نزول التشريع الإسلاتى » فتكون من قبيل المسكوت 
عنه الذى تقدم بيانه فى الحقيقة التشريعية الأولى د اع حكم اللسكرك عثه + وهر + أن 
الأصل ف المنافع : الإباحة » وف المضار : الحظر » فتكون مباحة شرعا ؛ لأنها معاملة ناقعة 
لكل من العامل - أى المؤسسة - وأرباب الأموال » فالعامل يحصل على ثمرة عمله . ورب المال 
يحصل على مرة ماله . 

وأقوى مايعترض به على هذا الوجه » هو : أن نصيب رب امال ف الربح معلوم القدر 
ابتداة ؟ لأنه مقدر بنسبة مثوية من رأس امال كما تقدم » ورأس الال معلوم القدر » فتكون 
العسية للشالة. إيك سطرية القدى أيقنا 6 وكا عد مرعق إل شير النائل ؛ وكن الشف 
لكحمال أ الاك لايريح إلا القدر اللجمول اريه فيأفله كاملا » وتضيع عل الامسة قرة 
ستثمارها له » فتكون ممنوعة شرعا مقتضى حكم المسكوت عنه لاشغمالها قل المرو . . 

وجوابنا عن هذا الاعتراض أن واقع هذه المعاملة » يفيد الظن القوى » بل اليقين » بأَن 
هذا الاحتمال نادر الوقوع فيها » وأن الكثير الغالب » هو حصول الموؤسسة عى نصيب وافر » 
من أرباح هذه الأموال وإنكار هذا الواقع » أو التشكيك فيه مكابرة لاياتفت إليها - كما 
هو مقرر فى علم آداب البحث والمناظرة ‏ ومعلوم أن الحكم الشرعى إنما يبنى على الكثير الغالب » 
لا على القليل النادر » وأن النادر فى كل باب يلحق بالكثير الغالب فى حكمه » كما تقرر ذلك 
فى أصول الفقه »ومن هنا اشتهر قول الفقهاء : هذا نادر ‏ والنادر لا حكم له» أى بخصوصه . 
بل حكمه حكم الكثير الغالب ؛ وعلى فرض وقوع هذا الاحتمال » فإنه لا يوّدى إلى الضرر 
انق عوال . هليه الإندر فين + نأ المكرية ضايف ليله الأمرال + ولأرينعيا علد فرر ولا 
شان ف هالو المخامطة عل قل مخالا. يده 

والخلاصة: أن هذه الموّسسات ما لدها من خبرة علمية وعملية؛ أعلم #صلحتها ومصلحة 
الأمة الى تعمل لخدمتها » وتئمية اقتصادها القوى ؛ وأنها ليست فى حاجة إلى إشفاق المشفقين 


4 











5 5 5 03 0 2 
عليها »ممأ يلحقها من خسمارة لاوجود لها إلا فى تصورامهم 4 وان الأحكام الشرعية مبنية على 


الحقائق لاعلى مجرد الظنون كما قال « أبوعمران » ( من فقهاء المالكية ) 


وأما القول بتحريم هذه الأرباح » بناء على نبا فوائد قروض كما فى شهادات الاستثمار » 
أى قراذد ديون كما فى ودائع صناديق الادخار » فهو قول مببى على 5 مخالف للواقع 3 
وللقواعد المقررة فى الفقه وأصوله أما مخالفته للواقع: فلن هذه الأموال لاتدفع ولا توّخذ على أَنها 
قروض أو ديون بالمعنى الشرعى لكل منها » وإنما تدفع وترأغذ عل ما رؤوس أبوال تسشير 
فى مشروعات تجارية دون نظر من الدافع والآحذ إلى أسمائها » وما مخالفنه للقواعد المقررة 
فق للفقئه وأصيولة > عدن اللقرر فيها أن الحكم الشرعى إنما يتعلق بأفعال العباد » باعقبار حقائقتها 
لاناعضار أسناقها » فالفسيية الأصليه + أو الحادلة يمحفوث العرقف + لامخل لياق تمة 
3 #خبوتا )تماد وغل التافدة ع المتزر هديا د يأل الفرة باللسياكلة بالأسما ... 

الوجه الثالى : أن هذه المعاملة الى نتتحدث عنها » من قبيل المعاملة التى كانت موجودة فى عهد 
نزول التشريع الإسلاى » والتى كانت معروفة باسم القراض» وباسم المفباوية أيفيا ه والقرافى 
جائز شرعا بالإجماع » فتكون جائزة مثله» سواء جعلناها نوعا منه أونظيرا له» ما تقدم فى الحقيقة 
البشريعرة الأولى ؛ من أن الحكم على النوع حكم على جميع أقراعة وأ العا بعد حكم 
نظيره بطريق القياس الشرعى . 

وأقرق عايعحرض بة على هذا الوجة هو ؟ أن أكمة النقه ايعرطوا فى صعة القراض + أن 
يكون نصيب كل من العامل ورب امال من الربح جزءا معلوم النسبة إلى أصل الربح » وذلك 
#اتتمسء أو الفلثوالدافين: فإن كاقدر ا معنا لألمدهما كسشرة ع أو مائقء كاذقراضها فاسدا؛ 
لاخ تين قتره لأعيضا قد يردق إل غرو الأثر + لاسعبال أن مان القرافن لة يريج 
إلا اقفر لعي لأعديها .ولو رحن لخر فين مق الررسر , 

ومعلوم أن نصيب رب المال فى هذه اللمعاملة » قدرمعين ‏ كما تقدم بيانه فى الاعتراض 


على الوجه الأول - فتك ون قراضا فاسدا 


والجواب عن هذا الاعتراض يحتاج إلى تمهيد » وهو: أن القراض قد تفرد من بين المعاملات 
نيا 03 . 0 ينا 08 آبما ٠.‏ ءّ صم 
الي تكلم عليها أئمة الفقه » بانه : المعاملة الوحيدة الى لم يردفى شاها نص من القران 


للش 








الكريم » ولامن السئة النبوية » وكل ماورد فى شأها نما هو أقوال نقلت عن بعض الصحابة 
تدل بمجموعها على أن التعامل بالقراض كان معروفا عند العرب » حتى جاء الإسلام » وأن 
الصحابة تعاملوا به » وعلم النبى ١‏ صلى الله عليه و سلم » بذلك وأقره 

3 ما وراء ذلك ؛ من شروطه المدونة فى كتب الفقه » فهى شروط اجتهادية » مستنبطة 
من القواعد الشرعية العامة » لامن نصوص قر آنية أو نبوية خاصة -بذه الشروط . 

حلم عقا وافية و لمجال لقال راليدة فى واقعيتها » فهذا كتاب القراض 
. من موطا م مالك - وهو الأصل الأول لسرن السنة وجوامعها العامة لم يذ كر فيه حديث 
ذبوى واحدق شأن أحكام الع راض وشروطه » وهذا كتاب الشركة والمضاربة من المنتقى 
- وهو أجمع كتاب لأحاديث الفقه - فيما أعلم - لم يذكر فيه حديث نبوى واحد فى شأن 
أحكام القراض وششروطه » وكل ماذكر عن القراض فى هذين الكتابين وغيرهما من كتنب 
السئة إنما هو الأقوال اك ى نقلت عن بعض الصحابة وال ف أخرليا إلنها فيما سيق . 

ومما تفدم يتضح لنا 3 

اد بك فى شأن ال راض هو : أنه جائز بالإجماع . 

ولدياج أن شروطه المدونة فى كتب الفقه إنما هى : شروط اجتهادية لانصية . وهذا 
يقكفق أها يسع قروطا درق ء 'لأن الالجهاد لا عدال 4 فى اسخياط روط تعيدية » 
وأا معللة بعلل قبت بالقدر أطلها , 

وقالها ؟ هده الشروط قد ووعى ى استنباطها صورة القراض الى كانت معروفة للأئية 
الفيرج قآموا باتقياطها + يا عى الى قد إدراكهع إل عا فيها من العاق الوجبة. لالتعراط 
هذه الشروط فيها . 

أما الصور والكيقيات الطوية فق حوب الفبي . فأ الفظ فيه م وكول من تظهر فى عصورهم 
من أهل الققار والاسدياد ؛ وهذا يقتضى أن هذه الشروط المدونة فى كتب الفقه » يجب أن يراعى 
ديد - على مايحدث من صور القراض وكيفياته 0 توضع فى م<الها الى وضعها فيها 
أكجة الفيفة . 

هذا ماوجب التمهيد به للجواب عما ورد على الوجه الثانى من الاعتراض 


لض 








وخلاصة القول فى هذا الجواب : أن محل الشرط الذى بنى عليه هذا الاعتراض» إنما هو : 
وورة اشر اق الى “قانيك ستروقه لهزلاء الآئمة » وهى الصورة الى تقع بين الأقراة + ويسم 
فيا أمعصار مال الفراض عل الطررقة اليداتي؟ + لأثبا على التى يكوة: حيها الاحتمال الوجب 
لهذا الشرط احتمالا قريبا يعتد به عرفا وشرعا فى بناء الحكم فى محله على مقتضاه » بخلاف 
هذه المعاملة التى تكون بين الأفراد والموؤسسات الحكومية » والثى يجرى فيها استثمار المال على 
طرق علمية مدروسة » فإنها ليست محلا لهذا الشرط ؛ لأن الاحتمال الموجب لاشتراطه لايجرى 
فيها » كما تقدم بيان ذلك فى الجواب غما ور على الوجه الأول + قلا مبرر إذا لالكنقراطه 
هذه الماملة وتطريقه + عرها ء لأنه ارس شرظا تمينيا : يجب العؤابة اق كل فراض كيقها 
كانت صورته» وكيفيته » وإنما هو شرط اجتهادى معال بعلة اجتهادية قضت باشتراطه 
وهى: دفع الضرر كما تقدم - فلايجب التزامه إلافيما توجد فيه هذه العلة من صورهر ديعياتة 
أما القول بالنزامه فى كل قراض » ولو لمت وجد فيه علة اشتراطه ٠‏ فيو كول قريدة الواطة أصول 
الققه + وتأياة متاهج الأكَمة ق العظر بوالخجدهاه. + فإن القرر فى هذه التنواعد واأناهج : أن “كل 
حكم شرعى علل بعلة » فإذه يدور مع علته ثبوتا وانتفاة . 


4 ١ 
8 أن أخخل الأربا حالحاصلة من شهادات الاستثمار 4 وودائعصناديق الادخار جائز شرعا‎ ١ ( ١ ) 
92 <َ 

سواء جعلنا عملية الاستثمار التى نشات عنها هذه الأرباح من قبيل المسكوت عنه » 
أو جطياعا نوها عن القراقن ٠‏ أو لين ال 

وسواءٌ سميث بشهادات الاستثمار أو بودائع صناددق التو قير والادخار 5 

0 2 ً 0 
0 سميث باى أسم تحدذه تقل ستثمار الاموال لان العبرة بالمسميات لا بالاسماء كم تقدم 
ع 

يمان ثللة فى قاقة الوبجه الأول . , 


)؟ ( أن نخريوج حكم هله المعاملة على الحو المتقدم 3 تخريج جار قَ ميئاه ومعناه 
8 5 ف 
على القواعد الفقهرة والقواعد الاصولية كك تقدم 4 فلا يدح فيه ماورد عليه من الشبه 
5 00 2 
الى لاتستند إلى ادلة شرعية ولاتقدوم على أمس علمية صحر بحة 


نضا 





م ) أن القول بأ هذه الأرباح من قبيل الرب ر1 قول هبى مكل اشاس مخالف للواقع 
وللقواعد المقر ره ة ىالفقه ولصركد 2 كما تقدم فى خامة الرسيه الأول :, 


) 5 ( أن القَول بفساد هذه المعاملة ثح بناء على التمسك بشرط اجتهادى 55 وضع قَْ 
غير محله الذى وضعه لبه أئمة الفقه 8 إغا هو تعطيل لمصالح الناس 4 وتضييق عليهم فى معاملامهم 
وق د ذلك مخالفة صريحة ذا اليك عليه شريعة 5 الإسلام من رعاية مصالح العباد فى تشريعها 
قال ابنا لقيم فى كتابه . « الهدى النبوى ») : ١‏ الشريعة الإسلامية مبنية على رعاية مصالح - 
العد لعباد »؛ وعدم ا عليهم يما لابد لهم منه ؛ ولا ثئم مصالح معا شهم إلا به ) . وهذا هو 
ماقرره علماءً الأمل لواقرودى عك العلة القياسية . 

ولايفوتى أن أختم هذا البحث » با نقل فى حاشيى : الشر ح الخوور 3 والشرح الصغير 
عن شيخ من شيو خ المالكية الأندلسييي ؛ من حكايئه لخلاف فى شرط من شروط المساقاة 


حيث قال 


١‏ قال ابن القاسم باشتراطه وهو المشهور : وقال أصبغ : بعدم اشتراطه؛ وقد جرى العرف 
عندنا بالعمل على خلاف هذا الشرط , استنادا على قول أصبغ » فلا يشوش على الناس إذ 
فللابة قر هذا الكوور, وأقرق :كما قالهذا الشيخ الجليل : قد جرى عرف سات الحكيبة 
عندنا » واستثماراتها المسماة بشهادات الاستثمار » أو بودائع صناديق الادخار » على 
تعيين نصيب رب امال فى الربح » دون أن يوافق هنا القميين. إلى صر لياع 1 و ريا 

الأموال » بشهادة الواقع فلا يشوش عليها وعلى الناس هذا الشرط الاجتهادى » الذى وضعه 


سوءٌ التطبيق فى غير محله الى وضيعه فيه أ؛ ئمة الفقه 


والله ولى الهدارة والترفيق 


ندا 
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م ا ب ل ايت :1 





ان ارتم 


رسا الرلسر رك سوق المفرف 
ا سما ملس الرولرً وا لسار لسرب كدير 
ارب وإلتجارة- جهامه اد زشس 


محاولة الكش عن السياسة الاقتصادية فى الإسلام داهى فق نظرها معاولة فب ورية وأساسة 
وذلك من عادة أوجة أعمها 
١‏ -. الإحاطة الكلية مماهية الاقتصاد الإسلاى » واستظهار أهم خض ائضةه 
؟ - الوقرف مقدما على رأى الإسلام بالنسبة للختلفالمسائل ؛ والمشاكل الاقتصادية . 
الحكم على أى نظام فى العالم الإسلاى ب آنا #انوعقه- باه يعر ب أبزيتهه عق 
التطبيق الإسلاى الصحيح . 
؛ - معرفة موقف الإسلام بالنسبة للمذاهب والأنظمة الاقتصادية ا مختلفة السائدة . 
وفى رأينا أنه مكن رد السياسة الاقتصادية فى الإسلام إلى ثلاثة أركان أو خصائص رئيسية 
5-5 
9 : الجمع بين الثبات والتطور . 
أو خاصة الالتزام 0 ل معينة وفتح باب الاجتهاد فى التفاصيل وملاءمة التطبيق . 
ثانيا : الجمع بين المصلحتين الخاصة والعامة . 
أوخاصة التوفيق والموازنة بين المصالح المتضاربة . 
ثالثا : الجمع بين المصالح المادية والحاجات الروحية . 
أو خاصة الإحساس بالل تعالى- ومراقبته فى كل تصرف . 
ونعالج كلا منها فى مطلب مستقلفيما يلى : - 


هك 














لطب الأواغ 


أو خاصة الالتزام بأصول معينة » وفتح باب الاجتهاد فى التفاصلى وملاءمة التطبيق 
٠ 2‏ ع 
السياسة الاقتصادية قَ الإسلام هى سياسة إلهية دن حيث أصولها 4 ووضعية دن حيث 


تطبيقها . 
0 
زعردى قال آنا لأحرواسة تايط 1 :وس لرنسن الزقت اسياسة ا نطورة ؟: 


١9‏ ) فهن سياسة عازقة + وكلك ون نغرية أفترلها الاقتصادية ا وردث ق نضوض 
القرآن والسنة » فهى غير قابلة للتغيير أو النبديل » ويخضع لها المسلمون فى كل زمان ومكان 
بغض النظر عن أشكال الإنتاج ظ 3 درجة تطور المجتمع » وهوما تعير عنه « بالمذهب 
الاقتصادى الإسلانى 3 


ع 
0 ب ( وهى سمياسة متطورة 5 وذلك من حيث تفاصيل تطبيق هلمه الاأصول عم يتلاعم 
وظروف الزمان والمكان 6 وهمن ثم تتعدد »6 ا تختلف التطبيقات الإسلامية باختللاف الاجتمعات 


وهومانعبر عنه « بالنظام أو النظم الاقتصادية الإسلامية » . 


ونخلص من ذلك إلى ما يل 8 55 


َ - 0 5-2 9ه 5 
أولا : الاقتصاد الإسلاى هو اقتصاد إلهى ؛ من حيث : المأهب » وتطبيقى : من حيث 


النظام 


ثانيا : المذهب الاقتصادى الإسلابى صااح لكل زمان ومكان » ولايرتيط عرحلة تاريخية 


00 


ثالما 2 النظام الاقتصادى الإسلاى يختلف باختللاف الزمان والمكان و ولا يقتصر على صورة 
تطبيقية معينة 


نض 








الاقتصاد الاسلامى هو اقتصاد إلمى من حيث المذهب 


وتطبيق من حيث النظام 


فالأقتصاد الأسلاى مرجعه ومصدره + هوالله- تعالى ٠‏ سواة أكَان + 
ا فى صورة مبادىع 6 وأصول اقتصادية ورد ما نص ف القر آن أن الشرنة 5 
1 ره سرعم ع تك و وى قن 00 
ومن قبيل ذلك قوله تعالى : ( وَلَاتَأكلوا أموالكم بَيْنَكُمْ بالبّاطل ).ب 
0 ابي جا رزركة ‏ 2 > يور 2528© م وى () د 
وقوله تعالى : ( كى لايكون ذولة بِيْنَ الأغنياء منكم ' ) . وقولهتعالى : ( وآتوهم 
8 هه 53 ء..#ى ( 1 3 2 > ا عر هاس ) 
من مال اله الذى آ ناكم " ) » وقوله سبحانه : ( وف أُمْوَالهِمٌ حق للسائل وَالْمَحهُوم © ) 
رقرلة عطق ١‏ 3 بسالرتك عاك بفقية أن الله 3 
ومن قبيل ذاك قولالرسول ‏ عليه الصلاة والسلام 1 نعم المال الصمالح .للرجل الصالح » 
وقوله : ( توٌّخذ من أغنيائهم فتردعلى فةرائهم ) » وقوله : ( من كان له فضل زاد فليعد 
2 
بهعلى من لا زادله ) » وقوله ( الناس شركاء فى ثلاثة : الماكءٌ والكلا » والنار ) . » وقيل : 
) المح وما يقاس عليه ) وقوآه ) ون اليا أوفا ميتة فهى له 4 وليس لمحتجر حق بعد ثلاث 
3 2 
وهذه المبادئة والاصول الاقتصادرة الى وردثت بنصوص القران والسئة محدودة وعامة 
والمكان . 





95 ٠ البترة : ؟ / همد‎ )١١ 
امش د دان ش‎ 3 
النور : #مما.‎ )*( 

(؛) الذاريات : كلاه 
زه ) كيقرة ف 5:8 .. 


ينض 





د 
؟ - أوفى صورة أنظمة وتطبيقات لأصول الإسلام ومبادئه الاقتصادية 


والأرظية والتطبيقات الاقتصادية الإسلاهية » وإن كاننت وضعية باعتبار جهود الأئمة 
والمجتهدين فى استنباطها واستقرائها » إلا أن مرجعها وهصدرها هو الله تعالى - ؛ فعمل 
البادث فى الاقتصاد الإسلاى ؛ شأن أى باحح.ث فى كافة المجالات الإسلامية » هو تطبيقى 
لا إنشائى » ذلك أده لا يدذىة كا من عنده » وإنا هو يظهر ويكشف حكم لله قْ الممسألة 
المطروحة » وذلك حسب ظنه واعتقاده » لاحسب الحقيقة والواقع التىلا يعلمها إلا الله تعالى 


ومن قبيل ذلك 


توز ع على الفاتحين 4 وإحالتها إلى ملكية جماعيةٌ 


(آي) إعفراض أبؤكر التقارنق + عل استقدار أقلية ق هد الخليفة عديان بن عفاة 
| 


يخيرات المج دمع 3 ومناداته 07 لايجوز لمسام نم الك أكثر من حاجته َ 


ا 


(ج) ماذهب إليه الإمام مالك بأنه ( يجب على الناس فدات 
أموالهم ) 


سراهم » وإن استغرق ذلك 


5 0 5 ع 0 
) 3 ( ماذهب إليه الإمام ابق جرم : بان الارض وق يزرعها 3 ولا يجور تاجيرها يبا حال 


5 
0 
| 


ع 9 
ذلك لأا غير الارضن لآ يكوة إلا العاملية غاييا + أى الشبفر كين قن غرعها وغندها. > فيقرر 
فى عبارة صارمة ( ولا تجوز إجارة الاراخى أواك 3 لاللحرث فيها 5 ولا للغرس فيها 5 ولالابناء 
فيها 3 ولادىء دن الاشياء أصاد 4 ده مسماة قصيرة 4 ولا طويلة 4 ولا دغير ماده تم اذ 


2 3 500 و 2 ً 
لا بدنائير ولابدراهم ؛ ولابشىء أصلا ؛ فمى وقع فسخ أبدا ؛ ولايجوزق الارض إلا المزارعة 


بجرع مسمى مما ير حر منها 4 أو المغارسة ذلك فقط ) 
غك 


(ه) ماقروة الور الأو للمجمع البحوث الإسلامية نة إن 14 3 أولأولياء الأمر شيف عمرا 
من الضرائب على الأموال الخاصة مايفى بتتحقنيق المصالح العامة + و أن من حق أولياء الأمر فى كل 
بلد أن يحدوا من حرية التملك بالقدر الذى يكفل درء المفاسد البينة : وتحقيق المصالح الراجحة 
وأشثثال الطري الذى أذ ماعليسيى الكقرق المشررع إذا سلجت المصلحة العامة إل #ى م مكة 


ينض 








فد مح صاسبه تير قيبقه يوء أعلم ع وأ تقدير اللمداة وماتقاضيه هوهو ع رياه الأدرع 
وعلى المسلمين أن يسدوا إليهم النصيحة إن رأو افى تقديرهم غيرما يرون ) . 

( و ) وماقرره المؤتمر الثانى لمجمع البحوث الإسلامية سنة 1438 :( أن الفائدة على أنواع 
القروض كلها ربا 0 » لآ فرق فى ذلك بين مايسمى بالقرض الاستهلاكى » ومايسمى 
بالقرض الإنتاجى » وكثير الربا وقليله حرام » والإقراض بالربا محرم » لاتبيحه حاجة 
ولاضرورة » والاقتراض بالربا محرم كذلك ؛ ولايرتفع إثمه إلا إذا دعت إايه الضرورة 
وكل امرى» سرولةاادينه ف لقرير شسروؤقه سوق أصال اليد ومن اضايات الجارية ‏ وضرف 
الشيكات » وخطابات الاعتماد » والكمبيالات الداخلية الى يقوم عليها العمل بين التتجار 
والبنوك فى الداخل » كل هذا من المعاملات المصرفية الجائزة ء ومايرّخذ فى نظير هذه الأعمال 
ليس من الربا ) . حقا قد لا توفق بعض الاجتهادات الشرعية » فلايكون سبيل إبطالها التنديد 
بقائليها وتجريحهم » وإنما هتمارعتها بالححجة من ذات نصوص القرآن ‏ والسنة وإظهار 
فسادها بالطرق الشرعية المقررة » من قياس واستحسان » واستصلاح » ويظل المعمولٍ عليه 
| 


دائما هو ماتتبناه السلطة الشرعية ف البلاد» وهو مايتعين أنتتضافر كافة الجهودٍ لتأبيده 


إن كان صحيحا 8 وتصويبه إن كان فاسدا 5 


0 


ومودى عأتقدم + أت المرياسة الاققصافية ى الإسلام حى + سياسة إلهية من حيية أصوليا 
ووضعية » من حيث تفاصيل تطبيقها » وبعبارة أخرى أن الاقتصاد الإسلانى : هو اقتصاد 
إلهى من حيث المذهب . وضعى من حيث النظام ) وإنهلما كانت حياة كل مذهب » هى فى تطبيقاته 
فقد حث الإسلام على الاجتهاد وكافاً عليه » حتى جعل للمجتهد أجرين إن أصاب » وأجرا إن 
أخطاً وهو 8 اجتهاده » بل لقد ذهب الإسلام أكثر من ذلك فاعتبر الاجتهاد : هو مصدره 
القانيبعه القرا 6 » والبفة 

ولاشك أن أكبر ضربة وجهها المسلمون أنفسهم إلى الإسلام » هى قفل باب الإجتهاد 
ل امار القرن الرابع الهجرى » فمئذ ذلك الحين توقفت الدراسات الإسلامية » وتجمدت 
تعاليم الإسلام وتطبيقاتها » عند مرحلة تاريخية معينة » ومن ثم كان الادعاك الظالم بن 
الاقتصاد الإسلاى هو اقتصاد بدائتى » لا يعناسب والقرن العشرين » 'وأنه يشف حجر عثرة 
ضد كل تقدم » والعيب مرجعه ) قصورنا عن الاجتهاد » وإعمال المبادىء والأضول الاققصادية 
الى وردت بنصوص القرآن ؛ والسنة بما يتلام وظروف كل زمان ومكان . 


"54 





الفرع الذانى 
المذهب الاقتصادى الإسلاى صا كل زمان ومكان 
ولارتبط بمرحلة تارحية معينة 





ظهر الإسلام منذ أربعة عضر قرفا + وجالذات من وجهة نظ رالافنضاه” العود البداتي + أو 
عصر العبودية » ومرحلة التخلف » فكان من المفروض أن يعبر مذهبه الاقتصادى عن تلك 
المرحلة التاريخية » ولكن الإسلام كتشريع اقتصادى إلى » صالح » لكل زمان © ومكان 
تجاوز فى وله أى « مذهبه الاقتصادى )» هله المرحلة البدائية » والعهد العبودى » وجاءً 
منذ البداية مقررا المساواة الفعلية » وضمان حد الكفاية أو الغنى لكل مواطن » وتحقيق التوازن 
الاقتتصادى بين أفراد المجدمع » ومبداً الملكية المزدوجة الخاصة والعامة » ومبداً الحرية 
الاقتصادية بحدود وتدخل الدولة 5 

ولم يكن ذلك كله تحت ضغط الظروف المادية والاقتصادية ْ جزيرة العرب# » وق 
العالم كله فى ذلك الحين ؛ ولم تكن أحوال الإنتاج قد تطورت إلى الحد الذى تصبح فيه هذه 


المبادى نتيجة حتمية لها . 


١‏ تصويب بعض المفاهيم 


0 0 
هذا وآن التقيد بأصول أو مبادىء اقتصادية معيئة » جاء بها الإسلام منذ أربعة عشر قرنا ؛ 


لايعنىيكما تصور البعض :أن الاقتصاد الإسلاى لا يعبر إلاعن مربعاة داروبقي معيلة ١‏ هن الرمرلة 
الاقتصادية البدائية الى ظهر فيها(١)‏ بحيث لا يصلح لعصر اليوم عصر الفضاء والذرة 
03 
أولهما : أن هذه الأصول أو المبادىة الاقتصادية قليلة ومحدودة » وجاءت عامة صالحة 
ءِ 

لكل زمان ومككان » وقد قررها الإسلام كخاتم الآديان : لتكون دليل الانسانية للحركة 
المنطورة نحو أهدافها » فهى ليست إلا نورا يستضى به العقل عند تفكيره » وليست فى 
النهاية إلا معالم وخطوطا عريضة تصل بالفرد والمجتمع إلى سعادة الدنيا والآخرة . 

10 أنظر المستشرق الفرندى ماكسيم رود ينسون ىق كتابه ( الإسلام والرأسمالية ) حيث يترر قى ص 4١‏ : 


.0 .2 ,1966 منعو2 ,لنددع8 حدق : 00 ,'مسممتاوة تمد 5ه سدهافاررة”” ,(81) سمخصتلهظ 
.”1282016 8011 : ق16م هام تاقلط قستواطهه تنوم متتوقط1 ومسصقط عصدرل 6و8 '[أقة ربل 


كفنا 





7 


ع 
ثانيهما : أن هذه الأصول أو المبادىء الاقتصادية ٠»‏ لا تتعلق إلا بالحاجات الأساسية 


اللازمة لكل فرد أو كتمع 4 بغض النظر عن درحة تطوره 4 1 مدى النشاط الاقتصادى لذن نوعية 
أدواك ووسائل الإنتاج 5 


؟ - المذهب الاقتصادى الإسلاتى والفكر الما ركسى : 
#* فالمذهب الاقتصادى الإسلاى لايرتبط عرحلة تاريخية معينة » أو أشكال بذاتما للإنعاج 
وتعتبر هذه النقطة بى نظر البعض « مر كزالاختلاف الرئيسى بين الاقتصاد الإسلاى والاقتصاد 
الملركسى )١(‏ إذ يقرر الاقتصاد الماركسبى الصلة الحدمية بين تطور أدوات الإنتاج والنظام 
الاجتماعى » وأنه من المستحيل أن يحتفظ نظام اجتماعى واحد بوجوده على مر الزمن 
أو أن يصلح للحياة الإنسانية فى مراحل متعددة » ومن ثم ترى الماركسية أن فكرة المساواة 
هى نتاج المجتتمع الصناعى 1 

وعليه نجدها ترى الرق أمرا طبيعيا فى المجتمع الذى يعيش على الإنتاج اليدوى للإنسان 
الأمر الذى يرفضه كلية الإسلام '. 

ولقد تحدى الواقع الإسلاى الذى عاشته الإنسانية فى عهدها المجيد منطق الماركسية التاريخى 
وحساباتها المادية » إذ « لم يكن هذا الواقع الانقلانى الذى خلق أمة ؛ وأقام حضارة وعدل من 
سي رالعاريخ . ... ولد أسلوت جديدف الإنعاج » أوتغير فى أشكاله وقواه ». (+) 

الفرع الثالث 
ولا.يقتصر على صورة تطبيةية معينة 


5 0 
فالاقتصاد الإسلاتى و إن ارتبط منذ البداية بمبادىء وأصول اقتصادية معينة صالحة لكل 
زعاة ومكاقه إلا آنه فى مجال إعمال هذه المبادىء والأصول يفتح باب الاجتهاد على مصراعيه ؛ 
ليختار كل مجتمع إسلائى الأسلوت الذى يراه متفمًا وصالحه حسب ظروفه المتغيرة : 


)١(‏ أنظر الأستاذ محمد باقر الصدر » اقتصادنا التالثة دار الفكر 
المعى الد كور محمد عيد الله العرف » الاقتصاد الإسلا فى والار 
8 2 ص ١4‏ 


ببيروت ١954‏ » ص 845 - وأنظر أيضا فى هذا 
تصاد المعاصر - كتاب موتمر مجمع البحوث الإسلا مية أكتوبر 


(8) انظ الأسداذ تحمد باقر الصدر » اقتصادنا » المر جع السابق ص ١.م‏ 
وأنار أأيضا الدكتور محمد عبد الله العرنى - الاقتصاد الإسلاى والاقتصاد المعاصر و لمر جع السابق ص 78 ؟ 


5 لا" 








وعليه فقد يتوسع أحد المجدمعات الإسلامية فى الملكية العامة على حساب الملكية الخاصة » 
وقد يضيق آخر من الملكية العامة لحساب الملكية الخاصة » ولكن يظل الاقتصاد فى كلا المجتمعين 
إسلاميا » طلما لم يخرج عن المبد! الاقتصادى الإسلاى من حيث الإبقاء على الملكيتين 
الخاصة والعامة »وما الخلاف بينهما إلاخلاف تطبيق بحسب ظروف الزمان والمكان . 

: تعدد النظم الاقتصادية الإسلامية‎ - ١ 

ليس ف الاقتصاد الإسلاتى نظام معين يلتزم به ى كل مجتمع إسلا ىءبل العكس ينبغى أن 
تتعدد التطبيقات الاقتصادية الإسلامية. بحسب ظروف كل مجتمع » وذلك فى إطار 
لياه والكسول الاقتضاءية الإسلانية , 

والنظام الاقتصادى أيام الخلفاء الراشدين ليس هو بعينه النظام الاقتصادى الإسلاى 
ولكنه نموذج لتطبيق إسلاى حقا قد يكون التطبيق الاقتصادى الإسلاى فى عهد الخلفاء 
الراشدين تطبيقا نموذجيا لمبادىء الإسلام وأصوله الاقتصادية » ولكنه تطبيق تموذجى بحسب 
ظروف ذلك العصر . ' 

وإنه بعد أن تعدد النشاط الاقتصادى وتنوعت صوره » وتشابكت المصالح » وتعقدت 
الحياة الاجتماعية » قد لايكفى هذا النموذج ليحكم مجتمعنا المعاصر . 

8 الاقتصاديين المسلمين مطالبون دائما بإيجاد الصيغة الملائمة لكل مجتمع لأعمال 
المبادىء الاقتصادية الإسلامية . 

ومن هنا - أيضا - ندركء خطاً بعض المجتمعات الإسلامية حين تدعى أن النظام الاقتصادى 
الذى تتبعه هو دون غيره - التعبير الحقيقى عن الإسلام . فتعدد التطبيات الاقتصادية 
هو من طبيعة الاقتصاد الإسلاى بسبب اختلاف ظروف كل مجتمع » والحكم على تطبيق 
الاح لعي لف يي 1 غير إسلاى مرده مدى الالتزام بأصول الإسلام الاقتصادية 
ومدى كففالته لمصالح الأغلبية فى كل مجتمع الى هى حت الله » وغاية الشرع . 
؟ ل طبيعة اللخجلاف بين النظم الاقتصادية الإسلامية : 

على أنه مهما تعددت النماذج أو التطبيقات الاقتصادية الإسلامية » ومهما اتسع 
الخلاف بينها » فهو اختلاف فى الفروع والتفاصيل » لاف المبادىء والأصوال إذ كلها تستمد 
من معين واحد » هو نصوص القرآن والسنة . 


يفف 





ع ع 0 
ومن هنا كان القول المشهور ( تغير الاحكام بتغيير الأزمنة والأمكنة ) وقولهم ( هذا 
اختلاف زمان ومكان لا حجة وبرهان ) » ومن هناكان الحديث النبوى ١‏ اختللاف أُمتى 


600 
4 


رخحمة 2 ) ؛لأنه اختلاففى التفاصيل تقتضيه الظروف المتغيرة لكل مجتمع . 


وخلاصة ماتقدم : أن السياسة الاقتصادية الإسلامية » هى سياسة ثابتة وخالدة فى أصولها . 
التى لاترتبط عرحلة تاريخية معينة » أو بتطور أشكال الإنتاج » وهى سياسة مرنة ومتطورةم 
فى تطبيقاتها لأصول و عبادىء الإسلام الاقتصادية بحسب متطلبات كل مجتمع وظروف الزمان 
والمكان » ومن ثم فهى تجمع بين المنطق الشكلى ""' (المجرد) » والمنطق اللسجدك 9؟ 
( الديالكنيكى ) ٠‏ بل إنها أكثر السياسات اعتبارًا للتناقضات الاجتماعية حيث تتختلف 
النماذج » أو التطبيقات الاقتصادية الإسلامية باختلاف البلدان » وباختلاف العصور . 


)10 اخليث يق شه انا برا 
)١(‏ المنطق الشكلى ( ارد أو الأرسطى نسبة إلى الفيلسرف الهوناق أرسطو ) : هو منج البحث والتفكير يقوم 

على أساس أن كل مافى الوجود ( مادة أو فكرأ ) ثابت » فالشجرة هى الشجرة والبذرة هى البذرة . 

وعليه فإن ماكان حقيقيا بالأمس هو حقيق اليوم » وسيل حقيقيا على الدوام » وبهذا النظر تعتبر المللكية أو الفردية 
أ الدولة .. 5 الخ حقائق ثابتة ظل أى مجت.ع وى أى عصر 7 

(؟) المنطق الحدلى ( الديالكنيكى أو الميجل نسبة إلى الفيلسوف الألماى هيجل ) هو منهج للبحث و التفكير يقوم 
على أساس أن كل ماف الوجود ( مادة أو فكرا ) فى تغير مستمر » يسبب ماجعله فى محتواه من تناقض ( نق ) يود إلى 
إنشاء وضع جديد وهكذا » فالبذرة تحتوى على الشجرة والشجرة تحتوى على البذرة . 

وعليه فاذ ماكان حقيقيا بالأمس أو صالحا فى ظروف معينة ليس الهوم أو الغد ذلك أن كل ماق الوجود يحتوى على 
بذرة موته وأيضا فى نفس الوقت على بذرة تجاوزه ييدث يكون مورت كالن أو فكرة إيذانا مولد آخر جديد أرق وأعلى عن 
القرع 4 خكل ساق الوجود يعر لد بر جل , 


. ) بافظ ( اختلاف أمتى رححة ) وف رداية ( اختلاف أصحابى لكم رحة‎ ١١ 


١‏ - اوضع أو الاثيات قط 
؟ - النقيض أو الننى 1م 


م - التركيب أو التأليف .2 وومطم مره 

وهذا التركيب أو ااتأليث يعتبر وضعا أو إثباتا جديدا يحتوى على ماينقفه أو ينفيه وهكذا يستمر التطور الدائم من الأدنى 
إلى الأعلى حى نصل إلى الوجود المطلق اللى مخلو هن التناقض والذى يرادف عند هيجل فكرة الألوهية . 

وقد أخذ ماركس عن هيجل فلسفته الحدلية » ولكن قلها من جدلية « مثالية ؛ إلى جدلية « مادية » » فالمادة فى نظر 
ماركس هى الأصل فى الوجود وهى اليب فى 0 موجود والأفكار لسك 01 أ شكابا الاقة على عكسن مايراه هيجل » 
ومن هنا سميت نظرية ماركس بالمادية الحدلية » وكان يقول إن جداية هيجل أشبه بنفلرية تقفا على رأسها فجملها هو تقف 
فى الوضع الطبيعى عل قدميها . 

ويرى الماركسيون : أن قوانين الحدل وأخصها قانون وحدة الأضداد وصراعها » وقانون : ول التغيرات الككية إلى 
تغير ات كيفية » وقانون نوالنى » هى ألى تحكم حركة المادة ومن ثم تحكم حركة العالم » وأن الهج العلمى هو المادية الحدلية » 
وأن الماركسية لا تعى إلا المهج الحدلى وأن كل ماعدا هذا المبج هر تطبوق له فى مجالات الحياة والعم الختلفة . 


ينف 
600 











المطلب الثانى 
المع ببن المصاحتين : الخاصة والعامة + أو خاصة التوفيق 
والموازنة بن 6 المتضا ر 3 


١-هدف‏ كل تنظم اجماعى ا اقتصادى ماق ذلك الإسلام - تحقيق المصلحة بجلب 
النفع » ودفع القبرر #ولكن المصلحة قد تكون خاصة أو عامة . وقد تتعارضان » وهنا : تختلف 
الأنلمة الاجتاعية والاقتصادية بحسب سياستها من هاتين الصلحتين » فبعضها كالنظم 
الفردية + وال كدي عا دول المعسكر الغربى » تجعل الفرد هدفها » فتهتم بمصلحته 3 : 
وتقدمه على ال مجتمع » وبعضها كالنظم الجماعية » والى تدين ها قوك اللسكر ١‏ 
تجعل المجتمع هدفها » فتهتم عصلحته أولا وتقدمه. على الفرد . 

؟ - وينفرد الإسلام منذ البداية بسياسة اقتصادية خبيؤة لاترقكر أساسا عل الشرذ ؛ 
شأن المذهب الفردى والنظم المنفرعة عنه كار أسوالية » ولا على المجتمع الحسىئ شان لع 
. الجماعى والنظم المدفرعة عنه >الاشتراكية » وإِنما قوامها التوفيق والمواءمة والموازنة بين 
مصلحة الفردء ومصلحة المجتمع » وهو مانعبر عنه بها سياسة وسط ء أخذا من قوله تعالى : 
( وَكَذَلِكَ جَعَْنَا كرا 1 ينك" ) ومن الوسطية وال نيك الاحدال ولللامة + ليسيث 
وسطية حسابية مطلقة » بل هى وسطية اجياعبية نسبية » إذ الاعتدال وهو سمة الإسلام 


وأملوية أن كافة ذواحى الحياة ؛ لامك كن أن يوضع فى ة قالب جامد أو عي محددة » ولكنه . 


ل اعتبارى يختلف ياختلاف ظروف الزما نَ أن والمكان 


م غير أنه فى الظروف الاستثنائية أو غير العادية كحالات الحروب أو المجاعات 
أو الأررقة ‏ سيق يدر التوفيق بين المصملحتين : الخاصة والعامة » فإنه بالإجماع تضحى 
بالمصلحة الخاصة من أجل المصلحة يه ملك اقبط الك ة اك عى حل اله + والق 
يعلو فوق كلل الحقوق وهنا : ف مثل هذه الظروف غير العادية » قد يتجاوز التطبيق 


الاقتصادى الإسلاى أ كثر النظ الجماعية تطرفا . 


١4" / 8 : البقرة‎ )١( 


7” 





١ 
1 
ٍ 
ِ 


ونخلص دن ذلك إلى ما يل : 
ل : مناط. الاقتصاد الإسلاني هو المصلحة . 
(ثانيا ) : التوفيق بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة فى حالة التعارض . 
(ثالكا ) : تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة فى حالة عدم. إمكان التوفيق . 
الفرع الأول 
مناط الاقتصاد الإسلاى هو المصلحة 


1 اسن التشريع الاقتصادى الإسلاتى : 


)١(‏ : الاقتصاد الاسلامى_شان الإسلام كله_مناطه هو المصلحة .فحين مى القرآن عن 
25 ور رتوبك فى و 
أل ان نة » والدم » ولحم الخنزير » بقوله تعالى : ( حُرمت عَلَيْكُم الْميمَة 

مرا واه للك ”2 8 2 0 
وَالدِم م وَلَحم الخِنزيرٍ 6 فللمصلحة » وحين رخص ف ذات النص بأ كلها بقوله 
ون ب عي 7 صر م م 8 22 
تعالى 5 ( فَمَن بطر غَيْرَ باغ ولا عاد فلا إِثم عليه ( فللمصاحة 4 


(ب): : وحين حرم الرسول بيع المعدوم ره عليه العم م ل عِنْدَا ( 
زوف 


فللمصلحة ؛ وحين رخص فى السلم فللمصلحة . 


(ج) : وحين نبى 0 عن ترام الأركين ( أى تأجيرها )حين قدم إلى المدينة المنورة 
بقول ١‏ « من 015 له رض لَيَرْرَعْهَا ‏ أُوْلِيَمْتَحْهَا أََاهُ ) ؛ فذلك لظروف 0 
المدينة حيث تمثلت الثروة العامة فى أرقو وزراعتها »وكانت يومعذ فى بد الأتعمار 
وحدهم ؛ ومنهم من كان ملك منها وق حاجته :ويعجز عن زراعة ما كان ملكه 
منها فيوجره لغيره » فرأى الرسول أن المصاحة تقفبى بالنهى عن كرائها » وأشار 
على من عنده فوق طاقتة أو حاجته منها » أن بمشح الزائد أخاه » ايقوم على زراعتها 

. (8 / 7 : الائدة :اما (؟) البقرة‎ )١١( 

(8) السلم - يفتح السين وأللام - من التسليم والاستلام ومعناه لذة : استعجال رأس المال وتقديمه ٠وفى‏ الاصطلاح 

الشرعى : هو شراء آجل بعاجل» حيث يدفع الْن مقدما ويدام المبيع عند وجوده تأخرا » يعتبر عقد لي قو أساس. شرعية 
العمايات الآجلة ييورة اليضائع » حيث الن يكو ممجلا والمبيع مؤجلا . 1 


7” 








دون الجر يأقيق منه نظير ذلك » وذلك توسعة على المهاجرين بايجاد عمل لهم 
: 
يرتزقون منه » حتى إذا تغيرت المصلحة » واستقرت الأمور ووجد الفقراء من 
0 ع 2 
المهاجرين لهم رزقاً » أباح لأصحاب هذه الأرض كراءها لغيرهم » كما كان 


للق 
الحال قبل مقدمه 


(د ) : وهى أيضا المصلحة الى دعت الخليفة عمر بن الخطاب إلى وقف حد السرقة 


وعدم إعماله عام المجاعة '' . 


ناماس التشريع الاقتصادى الإسلاى هو المصلحة » وقد عبر عن ذلك الأضرليوك 
بقولهم : وحيث وجدت المصلحة فثمت شرع الله )» ويقول الأستاذ الشيخ : عبد الوهاب 
خلّاف: ( إنما تريط جميع الأحكام بالمصالح » إذ الغاية منها جلب المنافع » ودرء المفاسد 
حتّى إن الرسول كان ينهى عن الشىء لمصلحة تقتضيه » ثم يبيحه إذا تغيرت الحال » وصارت 
المصلحة فى إباحته . .. فغاية الشرع هو : المصلحة » والسبيل إلى تحقيق المصالح حيث لانص 


قرف 
من قرآن أو سئة هو » اجتهاد الرأى 0 


؟ ‏ اختلاف المصالح باعدلاف الظروف : 





وتحقيق المصالح يختلف باختلاف الظروف فما يعتبر مصلحة فى ظروف معينة لايعتبر 
كذلك فى ظروف أخرى » وف هذا المعنى يقول الإمام الشاطبى فى كتابه : (الموافقات) : 
( إن الشأن فى معظم المنافع والمضار أن تكون إضافية لاحقيقية » فهى منافع ومضار فى حال 


3 : .- و ٠ ٠.‏ 0 َه 
دون حال » وبالئسبة إلى شخص دوذ شخص » أو وقت دون وقت ). 
)0 انظر فضيلة الآستاذ الشيخ على الحفيف الملكية الفردية وتحديدها فى الإسلام » كتاب موتمر البحوث الإسلامية 
الأول مارس 454! ص 8؟١!‏ . 
(؟) انظرفضيلة الشيخ عبد الوهاب خلاف علم أصول الفقه الطبعة الثالثة ١4417‏ ص 4١‏ وللدقة العلمية نقول: إن ذلك 
ليس من قجول وقفه أو تعطيله وما من قبيل عدم توافر شروط تطبيق النص وهو مايعبر عنه بإصطلاح زوال الوصف . 
(+) انظر فضيلة الأستاذ عبد الوهاب خلاف, » السياسة الشرعية »6 طبعة القاهرة المطبعة السلفية ٠5و‏ ه 6 


ص 5 و ,7 


5/1 











- تقديم المصالح بحسب أهميتها 





كذلك ترتب المصالح الى يقصدها الشارع بحسب أهميتها » فيقدم ماهو ضرورى”؟" 


0# : 0 

على ماهو حاجى 2 ويعدم ماهو حاجى على ماهو تحسيى 

5 إن الضروريات لدشينت قَْ هرتية واحدة ع فلا يراعى ضرورى إذا كان ق مراعاته 
إخلال بضرورى أهم مله » وبالمثل الحاجيات والتحسينات »وهن ثم فقد أبيح شرب الخمر 

0 

إذا اضطر إليها كظمٍ شديد محافظة على النفس » ولم يراع حفظ العقل » لأن حفظ النفس 
. 0 3 1 5 . 1 
صرورى 34 اهم من ضرورة حفظ العقل ؛ وأبيح كشف العورة إذا اقتضى هذا علاج » اوعملية 
جراحية مقن العورة حدمي ؛ والعلاج ضرورى . 

ولعل ذلك هو السبب قَْ معاداة الإسلام تشييدك القصدور وكراهيته لحياة الرفاهية 
حين لاتتوافر للبعض الضروريات الأساسية » وهو ما كان يلتزمه دائماً الخليفة :عمر بن 


2) 2 ان‎ 4 22 ١ 
. ( الخطاب مرددا قوله تعالى : ( وبكر معطلة وقفصر مشي‎ 
2 ع‎ 22 


الفرع الشانى 


.- ء ل ك0 ٠‏ . ءًِ َه 
)١(‏ يجعل الاقتصاد الرأس,الى الفرد هدفه » فيهم #صلحته أولا » ويقدمه على المجتمع 
وهن ثم فهو بمنحه الحرية كاملة فى ممارسة النشاط الاقتصادى» وفى التملك »وهو يبرر ذلك 
ع 
بانه حين يرعى مصلحة الفرد وحدها » إنما يحقّق بطريقة غير مباشرة مصلحة المجتمع 


إذ ليس المجتمع إلا مجموعة أفراد مجتمعين . 


)١(‏ الفرورى : هو ما تقوم عليه حياة الناس » وإذا فقد اختل نظام حياهم ؛ كحفظ الدين أو النفس أو العقل 
أ المرفق .: 

(؟) الحاجى هو : مايحتاج إليه الناس لليسر واحيّال اعباء الحياة » وإذا فقد ثاهم الحرج والضيق . 

(*) التحسيى هو : ما يبحمل حياة الناس » ويتر تب على فقده خروج الناس عن مةتفى الكمال الانسانى . 

(:) راجع الدكتورسامان محمد الطاوى : عمر بن الطاب وأصول السياسة والإدارة الحديثة . ط أولى 1954م 
دار الفكر العرلى : 494 . 

)2 الحج 4 


وذض 





وإذا كانت هذه السياسة الاقتصادية الرأسمالية قد أدت إلى مزايا أهمها : إطلاق الحافز 
الشخصى » والمبادرة الفردية » وبواعث الرق » فضلا عن انطلاق النشاط الاقتصادى وتعدده 
وسرعة غرهء إلا أنبا أدث إلى سارئء» أهمها ١‏ انجاه التشاط الاقتصادى إلى تحقيق كبر 
قدر من الربح » بغض النظر عن الحاجات العامة الأساسية » وانتشار البطالة والأزمات 
الاقتصادية » فضلا عن أن أفراد المجتمع ليسوا على درجة واحدة من الكفاية أو الذكاء 
أو القدرة دعا أض إل سيطرة الأنوياء وامققعار الأقلية بكيرانت اللجضمم + وبالقال سرء 
توزيع الثروة والدخول » وتفاقم ظاهرة التفاوت بين الطبقات التى هى فى نظرنا جرثومة 


كل شر 4 إذ تشعل نار البغضاء م وتثير الفرقة والصراع والتذناقض 4 ومفحق أل المجتمع 7 


(؟) أما الاقتصاد الاشتراكى فهو يجعل المجتمع هدفه فيهكم عصلحته أولا ٠‏ ويقدمه 

على الفرد » ومن ثم : تدخلت الدولة فى كل نشاط. اقتصادى :و منعت الملكية الخاصة اوسائل 
٠ 0 ٠‏ 

الإنتاج 4 وهو يبرر ذلك بانه حين برعى مصلحة المجتمع وحدها إعما يحفق بطريقة غير 

مباشرة مصلحة الفرد 4 إذ الفرد لايعيش إلا قَْ مجتعيع 4 ولك قيمته هى د دسب قيمة 


21 د 3 - 5 8 0 
مجدمعه »2 وان تعدمه وتفتح ملكاته هى بحسب ذرجهة عمو هذا المجتمع ودتطوره 8 


وإذا كانت هذه السراسة الاقتصادية الاشتراكية قل أدت إلى مزايا أسها : ضهان إشباع 
الحاجات العامة » وانتظام الإنتاج وتلافى البطالة » والأزمات الاقتصادية فضلا عن رعاية 
مصلحة الأغلبية الكادحة » ومعالجة سوء توزيع الثروة » وإذابة الفوارق بين الطبقات 
إلا أنها أدت إلى مساوىء أهمها : ضعف الحوافز الشخصية » والمبادرات الفردية » وبواعث 
الرق الاقتصادى » فضلا عن الضغوط المختلفة » والتءقيدات الإدارية 2 وتحكم البيروقراطية . 


(8) أما الإسلام د قد حاء مكل أررعة عش قرنا و كاة له مقذ البدابة مياسة الفصادرة 
5 0 0 : 5 ل 1 اق 5 0 
متميزة » ترتكز اناما على الفرد » شان النظم الفردية » ولا على المج دمع فحسب )شان النظم 
الجماعية » وإنما هى ترعى المصلحتين » وتحاول المواعمة بيئهما » وكان 5 ذلك عنده 
: 
هو : أن كلا المصلحتين :الخاصة والعامة تكم لكل منهما الأخرى »وف حماية إحداهما حماية 


نضا 





مايا سيوج ا حو ا اويا ا بردم 7 ووم بن ووس ريدي سح ع ل ا عونا اورف سد 


4 


مضنا اكاك _ مانت 


للآخر 4 ومن م : كفل الإسلام كافة المصااح الخاصة والعامة » وحقق هزايا رعاية لكل 
منهما : وخلص من مساوىء إهدار إحداهما . 

فقوام السياسة الاقتصادية ق الإسلام هو :حفظ. التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة 
الجماعة » وهذا ماعبرت عنه الآية الكرمة بقوله تعالى : ( لَاتَظْلِمُونَ وَلَاتظْلَمُونَ ' ) وقوله 
عاق و (990 قضيوا الال المت 7 والعنيك لايرف و 1 ل ع لك و 1 
وقوله عليه السلام : ( لَاتَمْتَعُوا الْمُسْلِمِينَ حَقَوقَهُم فتكفروهم يقد أعطانا الرسرل عليه 
الصلاة والسلام صورة بسيطة :+ لكنها عميقة العبى فى الدوفيق دن المصاحتين : الخاصة 
والقامة» بقولة. +3 إن قَوْماً ركبُوا مين خالتتهرة + هار 1 مِنْهُم موْضِعْ فنقر رجل 
مذهم «وضعه بشامة : فقالوا له :ماذا تصنع ؟ قال : هذا مكاى أصنع فيه ا أشاء “فإن أَخَدُوا 
عل يوه ها يمقوا وز تر كرة كزلة لكو 1 

واقظ يتا لذلك فإن الحلول الاقتصادية الا سلامية تتميز عن غيرها من الحلول الرأمهالية 
أو الأشراكية + 58 8 القيذين عي عسلمة الثرف را وعلط الجباعة + ونيين ذلك 
فى ثلاثة مجالات رئيسية » وهى : مجال الحرية الاقتصادية »وتدخلالدولة فى النشاط الاقتصادى 
ومجال الملكية » وهجال التوزيع . 

: فى مجال الحرية الاقتصادية وتدخل الدولهَ فى النشاط الاقتصادى‎ - ١ 

(أولا ) : فى الاقتصاد الرأمهالى لأسا سرحي الأفراد فى ممارسة نشاطهم الاقتصادى » 
والاستثناء هوتدخل الدولة وقيامها بيعش أويجد النشاط » منى اقتضت الضرورة ذلك » ولاشك 
أن تكقير عذه الشرورة من حيرت التفيييق آر التوسيع دن تتفل النولة واقبامها كفن أوعه 
النشاط الاقتصادى » مرده ظروف اازمان والمكان » ولكن يظل الاقتصاد رأمسمالياً طلا لم 
بعد الاءتئزاء هو القاعدة . 

(ثانياً ): وى الاقتصاد الاشترا كى : القاعدة هى : تدخخحل الدولة وانفرادها بالنشاط 


الاقتصادى » والاستثناء هو ترك الأفراد ممارسة بعض أوجه النشاط الاقتصادى . 


. البقرة : من الآية ولام‎ )١( 
١ الأعراف : عن الآية هم‎ )١( 


"1 














وهو استثذاء قد يضيق أويدسع باختلاف ظروف كل مجتمع 2 ولكن يظل الاقتصاد 
اشتراكيًا » طالما لم يبعد الاستثناء هو القاعدة . 


4 0 
(ثالثًا ) : وفى الاقتصاد الإسلاى : فإن الحرية الاقتصادية للافراد وتدخل الدولة ى 
اإنشاط الاقتص.ادى وانفرادها ببعض أوجه هذا النشاط يتوازنان . 


2 1 
فكلاهما يقرره الإسلام ف وقت واحدل 4 وكاصل عام 2 وأيس سعدناء » ذلك أنه : 


ً< َِ 
() : حين يقرر الإسلام حرية الافراد ف ممارسة النشاط الاقتصادى » تجده يضع قيودا 
على هذا النشاط » فلا يجوز مثلا إنتاج الخمور ؛ أو التعامل بالربا » أوالاحتكار 
أوعيي المال عن الإنتاج 3 3 صرفه على غير مقتضى العقل » 58 الإضرار يحقوق 


5-2 2 
الآخرين ؛ أو المغالاة فى تحديد الأسعار . 


وهو لايكتنى بالتزام ذلك مقتضى العقيدة الدينية ومراعاته تلقائياء بل إنه ينشئ 


ل نظام الحسبة الذى هو صورة من صور تدخل الدولة لمراقبة سلامة النشاط الاقتصادى. 


(ب) : وإذا كان ( فرض كفاية ) على الأفراد القيام بكافة أ النشاط الاقتصادى 
الذى يتطلبه المجتمع » فإنه إذا عجز الأفراد عن القيام ب بيعقى أوحة هذا النشاط 
كمد خطوط السكك الحديدية » أو إقامة المصانع الثقيلة كالحديد والصلب 
أو إذا أعرض الأفراد عن القيام ببعض أوجه النشاط التى لا تحقق لهم ربحا 
كإنتاج الأسلحة الحربية » أو إذا قصروا فى القيام ببعض أوجه النشاط 
أو الخرقرا يد #سعازلة امعطلؤل المدارن + لو اليدستبات الداية + فإنه 
فى مثل هذه الأحوال : يصير شرعاً (فرضا ) على الدولة أن تتدخل » وأن تقوم 
يايند ع الضاط . 

(ج):وحين يكفل الإسلام حد الكفاية ( الكفاف كل فرد)» فإن ذلك يتطلب تدخل 
الدولة 7 

ولذلك : أقام الإسلام منذ أربعة عشر قرنًا » مؤسسة الزكاة الي هى بالتعبير الحديث 


) مو هسدة الضممانث الاجتماعى ) 7 


يا 


( د ) :وحين يحرص امام على التوازن الاقتصادى ف ايع » ويذكر التفاوت الشديد 
فى الثروات والدخول ( كي لآ يَكُون دُولَةَ بَيْنَ الْأَعْديَاء منَكُمْ ''') . فإن ذلك يتطلب تدخل 


الدولة» لإعادة التوازن فى توزيع الثروة بين أفراد المجدمع عند اقتضاء ذا التوازن . 
وهر ءاقمكها الرميرك عم عضن امواجريق هوق الأدسان يفىء ري التصير © وين قلع 
كار وطاسينة السولال الأرعن الرزاعية عن طاريق اللو اجرة. . 
فى مجال الملكة : 
( أولا ) : فى الاقتصاد الرأسمالى : الأصبل هو الملكية الخاصة» والاستثناء هو الملكية العامة 
إذا فقت الضرورة أن تودى الدولةاققاط معينا , 
فالملكية الخاصة هنا مقدسة» إذه ى فى نظرهةالباعث على النشاط الاق قتصادى وجوهر الحياة . 


( ثانيا ) : وف الاقتصاد الاشتراكى : الأمال عر الملكبة العامة »والاستثناء هو الملكية 
الخاصة ابعض وسائل الإنتاج » يعترف ما النظ ظام بحكم ضرورة اجتماعية 5 


فالملكية الخاصة هنا غرر مصونة » إذهى فى نظره سبب كل المشكلات الاجتماعية . 


( ثالثا ): فى الاقتصاد الإسلاى : يقر الملكيتين » الخاصة والعامة فى وققت واحد » وعلى 
لحر ماعررقات الاشارة إليه 4 كلاهما 9 وليرس أو قتا » وكلاهما, ليس مطلتمًا بل هو 


فالملكية الخاصة مصونة » ولكنها ليست مطلقة بل مقيدة » من حيث اكتساما » ومن حيث 
5 200 عان . 8 
مجالاما وحدودها »بل من حديث استعمالها 3 ولعل ادق تصوير لها بانبا وظيفة اجتماعية 
إذالمااك الحقيقى المال ق الإسلام هو ال تعالى ‏ » والبيشر مسة<افون فيه» فيجب أن يتصرف 
7 
المالك فيما استخلف فيه وفقا لأحكام الشرع ؛ وإلاحق للدولة أن تتدخل » وأن تحجر عليه . 


كدلك ٠‏ تشررت اللكية العامة #أصل ع وذاك كسا ميق أن أشرنا ف ضورة أرض الحمى 
ا و للف الشيرعية أر المساجد » ونزع الملكية من أجل ويفا هآر كيل الدولة نعادن امار + 


1 الحثر : ل“ 
١‏ أنظر عدا بالهغرنسية عن أألكية فى الإسلام , 
و المنشرر 2 حاة مصر المعاصرة الهدد لوكا د ٠‏ يني يه ١9548‏ 8 


8١ 














أو «لكيتهاللأراضى المفتوحة 2 ورف توزيعها على الغاكين 4 وإذا كان لم لتواسع ف الملكية 
العامة فى العهد الإسلاى الأرل: فذاك لذن ظروف المجتمع الاقتصادية وقدئذ ودرجة تطوره لم تكن 
تتطلب ذلك ٠‏ 


* - فى مجال التوزيع : 


0 ع 
(أولا) : فى الاقتصاد اار أسمالى: الأساس فى التوز يع هو الملكية الخاصة» فلكل مققدر ما تملك 
ويترتب علىذلك : التفاوت فى الدخول بحسب التفاوت فالملكية والميراث » ويكون عادة هذا 


التفاوت شديدا : 


( ثانيا ): وفى الاقتصاد الاشتراكى : الأساس ف التوزيم هو العمل + فلكل تبعا اعملة 
وفى ظل هذا الاقتصاد تتفهاوت الدخول: ولكن بس.بب اختلاف القدرات » والمواهب الإنسانية 
لابسبب الملكية » ويصح أن يكو نهذا التفاوت كبيرا )١(‏ » بسبب اختلاف العمل والتفاوت 
فى المواهب والكفايات 


# 
وق الاقتصاد ال* لشيوعى : الاساس فى التوزيع هو الحاجة »معبى تحقيق الوفرة بحيث تكفى 
حاجات جميع الناس كالهواء والماء 6 فلكل تبعا لحاجته 2 وق مل هذا الاقتصاد تحدم 


ىق 
0 ادر 3 ؛ وبالتالى لايوجد طبقات . 

*1 51 أن مابين‎ ١54٠ يحسب إحصائية الأستاذ الأمريكى جيمس برهام لوط دعسو عام‎ ( ١) 
يحصلون على ه#./' من الدخل‎ */ 1١ من الدخن القوى يقابلهم فى الولايات المتحدة‎ "/.5٠ هذ القت الرومى تحصلوئ على‎ 
القوى » راجع فى ذلك 5 5ذعل عنزماملر[ ”1ه -00 5و1 أ ( وول ) لموطمتو"؟'‎ 

6 2.0 , 1902 5زدو ,1 .2.1 121 .آنآ .1 رمتصعطة صمزمموللي , ”وم الوم 
ومسب احصائية الأستاذ الفرشق يبيير لاروك ( ) غنائاهه1 عام؟97١تصل‏ فروق المرتبات فى الاتحاد السوفييق 
مابين ١‏ إلى ٠ه‏ ء بيدا هى فى العام الغربى مابين ١‏ إك ٠١‏ » راجعفى ذلك 
. 114 .2 1952 قتعوط ."1 هن ١‏ ملك ”1687وأ06ة 5فكقوله دوك“ ( .م ) عتكامجور1 
س > يذكر الأستاذ جورج فيديل عميد كلية حقوق باريس أن فى روسيا السوفيتية الكثير من أسماب الملا يين » راجع 
دق ذلك 06 هنيدو 120 ,”معزو تومن أ© 80116630005 ووأ ود طول كمرة“؛ ( وعونهو6 ) 16061 
2158 ,22016 
ويعلق الدكتور على البارودى فى كتابه : « دروس فى الاشراكية العربية » طبعة منشأة المعارف بالاسكندرية 
سنة ١955‏ ص ١48‏ » عل ظاهحرة وجود .لوونيرات ف الاتحاد السوفيتى بقوله : (قد لايكوئ وجود أصحاب الملاين غريبا 
فق دوالة قوية حدينة متقدعة اقتضاديا >الاتاد السوفيى ولكن الغريب : أن تتكون هذه الملايين استنادا إلى القدرة البشرية 
وكفاءة العمل وسحدهها علي النبدو الذ ى دَق كده الايدلوجية السوفيتية 0 


نذا 


( ثالكا ) : وفى الاقتصاد الإسلاى : الأساس ف التوزيع هو الحاجة أولا » تمعنى حد الكفاية 
5 العمل والملكية ثانيا » فلكل أولا القدر اللازم معيشته الذى يسميه رجال الفقّه الإسلاتى بحد 
الكفاية ييا له عن حد الكفاف » وذلك كحق مقدس له كإنسان يكفله له المجتمع أو أو الدولة 
بفض النظر عن جتسيعه أو ديائعه » لقولة تعالى : 15153 ري عله والسكية وَائن 
ال .بيل ) الإسراء - 51 » ( ون أموّالهم ع لوم للسائل. والشكردم 1 الثاوناكه بت 
0 ثم بعد لك يكرن لكل تب لعمله وما ملك لقوله تعالى : لراك تُضيب كسك مد 
وَللنسَاء تصيب ا الساه 8 1 ( وَكُلٌ رجات مما عَملُوا ولبوفيه 


اس 2ق أو عن ال أ 


أعمالهم وهم ل يطلمون ( العافت 16+ 
وق مثل هذا الاقتصاد: لامكن أن روجد جائع أو محروم 3 وقل :ماوت الدخول وسيب 
0 13 03 
غير العمل وهو : سك الخاصة » ولكنه لاييجوز باى حال من الأحوال أن يكون هذا التفاوت 


7 0 


يرا ٠‏ اللو دياق ( كي ايكون وله بين الود مدكم ا ا 


الفر - الثالثك 
نقدم المصلحة العامة على مصاحة الفرد فى حالة عدم 
إمكان التو اك 


وإذا كا أن قدوام سياسة الإسلام الاقتصادية همه ى التوفيق 8 الموازنة 1 الملاعمة دب ن المصادتين 


الكاعة والعاكه إلاأله إذا يقرت هذه اللضة اررق غير عايزة "سال الحروب أو المعاغات 


| والأرية: فإنه بالإجماع يضحى بالمصلحة الخا صة » وتقدم المصلحة العامة : باعتبارها حق الله 
الذى يعلو فوق كل الحقوق 
: ع 0 
وهدذا ٠.أبعبر‏ عنه الأصوايون بهولهم : ) يتحمل الضررالخاص لدفع الضرر العام )أو قولهم 
1 ً 
) يتحمل الضرر الادى لدفع الاعلى 2 أو قولهم ) إذا تعارضت مفس. تان روعى امكلمينا ضررا 
ياركاب أعههها 1 
09 

ولا شك آقهق فى مثل هده اللأعمر إن الاستثنائية “وهى الات الحروب والمجاعات والاوبكة 

قد يتجاوز التطبيق الإلانى أكثر المذاهب الجماعبة تطرفا » وذرى: أنه ف المجتمعات التى يغلب 


ارذونا 








ع 2 
استصل فاخ من فقول الأغفياء بالقدر التي يوغر لكل وااو سد الكفاية , 
5 : َه« : 13 اسم وو اها جا 26 ونه 2 
وعلى ضوء ذلك نستطيع ان ذعهم » وان نحددتطاق الآية الكرممة : (ويتسالونك ماذا ينفقون 
هه( 1 ١‏ 5 
قل العفو )» والعفوهنا : هو الفضل وكل مازاد عن الحاجة» وكذلك قول الرسول فى حالة سفر : 
2 فياه 5 مو 2 2 
من 15 أله فقيل زآد فليعة به على من لازادٌ له ) » ويقول عمر بن الخطاب عام المجاعة : 
٠‏ 1 1 ص عا ايت 5 5 7 . 3 
) ك لم أ د لاناس م سر إلا 000 ذخل قِ هل 0 حت عتم فيقاسموهم 
عي 000 
أنصاف بطونهم 34 اس َإنْهُمْ 1 نْ را 7 تضاف يُطونهم 53 
7 تقوم راى الصحانى أبو ذر الغفارى : 


2 
3 و 


وف اعتقادنا أن الرأى الذى نادى به الصحالنى أبو ذر الغفارى فى خلافة عثمان © بأنه 
لايجوز لمسلم أ عتلك أكثر من حاجته » يعتبر اجتهادا إسلاميا صحيحا فى الظروف غير 
العادية التى مرت ما الآمة الإسلامية ‏ حينئذ ‏ ؛ وأخصها ظهور فئات ممعنة فى الغنى والترف 
بيئما الكثيرونيعانون الفقر والحرمان . 3 4 


فالإسلام على نحو مأممبق إيضاحه 8 لايسميح با با 0 رعل كما ل حل الكفاية لكل مواطن 


ولايتصور التفاوت قْ الدخول إلايعد إزالة الفقر و القضاء عليه عائجا 4 ولم يكن يعيب أبا ذر ش 


إلا المغالاة » ومحاولة تعميم هذا الأكولة ندهيا ين هذا هو حكم الإسلام فى كافة الظروف 
ا 


ع 
ف حين 43 لايعبر عن حكم الإسلام إلا قْ الظروف غير العادية 4 يعمت 0ه يلجأ إليه الاميقققاء 


كعلاج عرقي وبيقدر الضرورة » الأهر الذى عبر عنه سيدنا عمر بن الخطاب بقوله:( 8 
و ا 5 كر م رج #6 5 د وات 04 - 
لاادع 08 2 سددتها » مأ اتسع بعضا لبعض » فإذا عجزنا تاسينا 
ف نشكا ختى لستوى ق الكت 1 . 
ل 5 ع إيفا 

ونخل ص من دراستنا فى هذا المطلب 6 إلى ثلاث نتائج رئيسية 
المصالح يختلف باختالافتف الزمان والمكان 3 وأته تقدم المصبالح بحسب أهميتها 4 بحيثث 

, ؟١9/5‎ : البقرة‎ )١( 


نا 


010 0 





5 ع 3 5 3 
لايجوز قَ مجتمع إسلامى ان يسمح 1 الأهر بتشييد القصور والصرف على الكماليات 
بيها الحاجات العامة والمرافق الأساسية معطلة ؛ الأمر الذى عناه القرآن بقوله تعالى : 
22 اي 2 تاروع 2 م - 2 2 امعو ”> 8 .هم 20 
ين من قرية أهلكناها وهى ظالمة فهى خاوية على عَرُويثِهَا وبر معطلة 
وقضر مُشيد ) الحج ‏ 40 . 
النتيجة الثانية : أن السياسة الاقتصادية فى الإسلام تقوم على أساس الموازنة والتوفيق 
والملاعمة بين مصلحة الفرد » ومصلحة الجماعة » وأن الحل الاقتصادى لأية مشكلة » يكون 


وإن من الخط) الكبير محاولة إلحاق الاقتصاد الإسلاى بأحد النظامين الرأسمالى » أو 
الاشتراكى أرتصون الميانة الاقتصادية 5 0 الم لام نما مزاج كك دين الفردية ال اسهالة 

والجماعة ( الاشتراكية ) تأعذ من | ل منهما جاذبا » وإنما هو اقتصاد متميز » وله سياسة 
اقتصادية منفردة » تقوم على مفاهيم مختافة عن تلك الى تقوم عليها الرأسمالية أو الاشتراكية » 
وإذا كان فى السياسة الاقتصادية الإسلامية « فردية » فهىفردية تختلف عن فردية الرأسهالية : 
إذلاتذهب إلى إقرار الحرية المطلقة للفرد فى النشاط الاقتصادى وف التمحلك » وإذا كان فى هذه 
السياسة ( جماعية ) ١‏ فهى جماعية تختلف عن جماعية الاشتراكية » إذ لا يسلم بحق الدولة 
المطلق فى التدخل فى النشاط الاقتصادى » أ إلقاء الملكية الخاصة ؟ , 


حقا قد يتداخل الاقتصاد الإسلااى مع غيره هن المذاهب الاقتصادية » وقد تتفق بعض 
الحلول أو التطبيقات الاقتصادية الإسلامية مع غيرها من الحلول الرأسمالية » أو الاشتراكية 
ولكئه ذال أو توافق عارض وف التفاصيل بحيث يظل الاقتصاد الإسلانى متميزا بسياسته 
لللاردة + .وقظل حاوله شميزة بأصولها الخاصة 

النتيجة الثالئة : إذه فى الظروف الى يختدل فيها التوزيع ويسوم م لكل فر 
حد الكفاية » فإنه لاتحدرم الملكية الخاصة » ويضحى بالمصالح الفردية فى سبيل تحقيق المصلحة 


العامة » وهو تآمين الكافة ؛ باعتبار ذلك هو حق الله الذى يعلو كل الحقوق , 
وعليه : فقّد يتشجاوز الفكر الاقتصادى الإسلاى أكثر النظم الجماعية تطرفا على النحو الذى 
ذادى به الصحان أَبوذر 2 ف أوائخر عهد عثمان » داه لايجوز لقره أن يمالك كترمى حابس 


2 


>» 





0 5 1 5 5 ا 9 5 
وليس معى ذلك أن الإسلام يتمق م هده النظم الملدطرفة 2 طالما الثايت أن مشل هذا الحل 
1 : 0 03 5 9 
لايكون إلا قَ الظاروف غير العادية » أى لايلجا إليه إلا ةا وكءلاج مؤقت »© وبعدر 


الف.رورة 


المطلب الشالث 


المع بين الالح المادية والحاجات الروحية أو خاصة الإحساس 
بالله ‏ تعالى - وه اقبته فى كل نصرف 


١‏ فى كعافة النظم الاقتصادية الوضعية : فردية كانت 5 جماعية » يقتصر النشاط 


الاقتصادى على تحقيق المصالح اللادية » سواء أكانت هذه المصالح المادية هى تحقيق يو قار 


من الربيح » كما هو الشأن فى الاقتصاد الرأسمالى » أو إشباع الحاجات العامة » وتحقيق 
الرخاء المادى + كما هو الغيان فى الاقتصاد الاقهرا فى 
فالنشاط الاقتصادى ذو صيخة مادية بحتة » وإن اخدلفت صورته باختلاف النظام المطبق 
نايا "كان أراشهرا كبا . 
؟ - أما فى الاقتصاد الإسلاى » إن هذا النشاط الاقتصادى وإن كان ماديا إلا أند مصبوغ 
1 0 
بطابع :يى 4 أو روحى 
هذا الطابع الروحى قو امه 1 اليا بالل - تعالل وخخحشياته , وابتغاء ب وجهه . 
- وأساس ذلك أنه بحسب الإسلام لا يتعامل الناسبعضهم مع بعض فحسب » وإنما 
يتعاماون أساسا مع لله تءالى 5 
فإذا كانت الاقتصاديات الوضعية : تقوم على أساس المادة » وهى وحدها الى تصوغ 
ع 13 
علاقات الأفرادبعضهم ببعض » فإن الأساس ف الاقتصاد الإسلااى » هو الله سبحانه وتعالى- 
وإن خشيته » وابتغاء مرضاته » والتزام تعاليمه » هى الى تصوغ علاقات الأفراد بعضهم 
دبعض . 
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ويترتب على ذلك عدة آثار ؛ ينفرد ما الاقتصاد الإسلابى » نجملها فيم! يلى :- 
( أولا ): الطابع الإعانى » والروحى » للنشاط الاقتصادى . 
( ثانيا ): ازدواج الرقابة » وشمولها . 
( ثالثا ): تساتى هدف النشاط الاقتصادى . 
الفرع الأول 
الطابع الإمانى والروحى للنشاط الاقتصادى 


١‏ - مادية النظم 


ففى ظل النظم الاقتصادية الوضعية » لايتجاوز النشاط الاقتصادى حدود المادة » وخطاً 


الاقتصادية الوضعية وأثره : 


1 5 55000 د : 3 
هذه النظم: أها قتصورت الإنسان مادة فحسب » وأن حقيقة العالم تنحصر فى ماديته» وأن 


السب المادي أو الكفاءة الملدية هى كل حياة البشر » ومن ثم :كان هذا الفراغ الروحى : أو 
ذاك الإفلاس النفسى الذى تعانيه المجتمعات » البى تدين هذه النظم المادية . 

ولأشلة أن هذا الفراغ الروحى » وذاك الإفلاس النفسى » تعانى منه بصورة صارخة المجتمعات 
لأسن ة الى لادستهد ف إلا تحقيق أكبر قدر من الربح ؛ هما أدى بالكثيرين إلى الانحراف 
بمحاولة الحصول على المادة بأّبة وسيلة » أو أن يتحولوا إلى عبيد » أو صرعى للمال » وإلى 


كير دق المقاوفة + الآمر القد دعا - ومازال يدعو - إلى العدول عن هذا النظام . 


أما المجدمعات الماركسية: » فإنها رغم ماتبذله من محاولات مستمرة لرفع الإبمان بالسياسة 
الاشتراكية إلى مرتبة العقيدة الدينية » إلا أنها لم تحقق نجاحا .فقد بقيت هذه العقيدة مادية 
لاتشبع جوعا روحيا » ولاتسد فراغ الحاجة الدينية » الأمر الذى أدى هذه المجتمعات ؛ وعلى 
خلاف تفسيرها المادى للكون؛ أن تخفف من حماتها تجاه الدين وتسمح بإقامة الشعائر الدينية 
دل فهبيعنها + كألانيا الشرقية + بوسرافها » والمجر فيل فرص د لها أبراقة بق مرزاتيفيا 


وف ذلك كله عودة إلى الدين وإقرار بدوره فى ممارسة النشاط الاقتصادى . 


/8؟ 


ع دو ع عدو ئعًعععهًهًًَ1111ة1ا يبيد 


7 عب د مكرن النشاط الاقتصادى روحما قُْ الإسلام 3 
وف ظل الاقتصاد الإسلاى » فإنه إلى جانب إمانه بالعامل المادى وأن النشاط الاقتصادى 
لامكن إلا أن يكون ماديا » غير أنه لايغفل الجاذب الروحى ف الكيان البشرى 


و كل مايفعله الإسلام مبذا الخصوص» هوأن يتجه المرءٌ بنشاطه الاقتصادى إلى الله تعالى -. 


00 عل قا وسكا ور ووقااعى سو ع بق الث ا 03 
إبتغاءة مرضاته ودشيته » إذي مول الله تعالى- ١‏ ولكل وجهة هو موليها فا. تَبقوا الْخَيْرَات 1 
م 1س م6 ( 


ويقول : 9 ولا تكونوا كَالْدَينَ تُسُوا لله فَاَنْسَاهُمْ انفسهم 
ومن ثم :كان الحديث النبوى : ( لدم , عبَادَة ) » وقوله عليه الصلاة والسلا م :( إن الله - 
عزوجل - ايقل » منَ الْعَمَل إلا مَاكَان خالصا » وابتغى 4 ه وَجْهُه ) : فالمناط: هو النية ة »كما 
لمع 


يقول الرسول : ( إِنْمَا اا ساك )ا رارساو علوت ,ساد الو 


يعمل 3 تا ى إلا بنية 6 وهو ماعبر عذه الأصوليون بقولهم ) الأمور بِمَقَا 5 
ولاشك أن هذا عر م ادا الوالله - تعلق - ايض متصووا اند يقاثة سالب 

4 رم #8 3 
لايد فعه 0 يضيره أن يتجه إأيه الناس بنشاطهم الاقتصادى أولا يتجهون ( إن الله لغنى عن 


عرو * سمس 


الْعَالَمِينَ "' 0 8 وإعا قيمة هذا الدوجه : و الوحياة للفرد هن نفسه ) 3 الْذِينَ لايومنون 


اق 1 ع بو ع الا ب > ان اج عو ساكل (6 
بالآخرَةٍ اي عْمَالَهُمْ فَهُمْيَعْمَهُونَ “) » وهوصمام أمان لسلامة النشاط الاقتصادى 
بلى الوسيلة الفعالة لصلا ح الفرد والمجتمع ( ذلك 0 لَلَذِينَ يَرِيِدُونَ وجةه الله وَأولك هم 
المفلخوو” )» وصدق الله العظيم : ( 2 الئاس أَنْتَمْ الْفُمَرَاءُ إِلَ اللو والله هُوَ العنى 


20 


الْحَمِيدُ 1 ع وق و لعدال + لي يقال الله لحُومُها وَلَادمَاوهَا وَلكن يََالَه وى مدْكُمْ ( 


“ع الس ارتياط ما هو مادى وما هو روحى فى الإسلام : 
ا ماتقدم : أنغة عامل مميز ق الاقتصاد الإسلاى » دو الاتجاه بالنشاط الاقتصادى 
إلى الله - سبحانه وتعالى ممأ ضفى ءلى ذلك النشاط الطابع الإمانى والروحى 2 وشعور 
الرضا والاطمئذان 


* : (؟) الحس :و١ . (؟) العتكبوت‎ ١48 : البقرة‎ )١( 
١6 : اقل عه قداءه ْ (ه) الروم : ه"”م . (51) فاطر‎ )8( 
الحج : ؟‎ )7( 
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عع يي 2 ين لض لاد اخ مني 








رين لتقل الزن 


وهنا : تبرز نقطة هامة كثيرا ماتدق على الكثيرين ومنهم المتخصصون ؛ وهى : أن الاساة 
عر 28 يردن 0 ى د 1 


يعرف الفصل بين ماهو مادى وماهو روحى » ولا يفرق بين ماهو دنيوى » وماهو أخروى 


.مكل ذقءا ل مادى 1 دذيوى يباشره الإذسان » هو فى نظر الإسلام عمل روحى 1 برو » طالما 


كاث مشروعا - وكان يعدجه به إل الله - تعالى - » فليس صحيحا أن هناك صراعا بين الدين 
وآلفتيا "ار أه عد السيالة لكل من التشاط الدذيوى والنشباط الأآخر وى » فالإسلام لايعترف 
هذا الفصل الميتافيزيقى بين الحاجات المادية أو الروحية » وذلك التمييز المصطنع بين الأنشطة 
الاتيوية أو الأخروية إلا على أساس مشروعية العمل » وابتغاء وجه الله » ويحكى : أن بعض 
الصحابة رآق كايا قويا يسرع إلى عمله » فقال بعضهم : ( لو كان هذا فى سبيل الله )» فرد 
عليهم النى - صل الله عليه وسلم ‏ :( لانتئرلوا هذا » فإنه إن كان خرج يسعى على ولده صغارا 
فهو فى سبيل اللهء وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبير ين» فهو فى سبيل الله » وإن كان 
خرج يسعى على نفسه يعفها » فهوفى سبيل الله » وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة » 
فهو سبيل الشيطان ). 


أكثر من ذلك : فإن علامة الإمان الصحيح فى الإسلام؛ هو : العمل النافع » والإنتاج 
المادى الذى يعود بالصالح على المجتمع » فالله - سبحانه وتعالى - يقول : ( وَقل اعْمَنُوا 
تسيرَى الله عَمَدَكمْ وَرَسُولَهُ وَالْمُومبونَ '"'"' )6 ء ويقول (لاآ خَيْرَ ى كير من تّجْوَائُ 
يخ ]نه ِصَدَقّة أوْ مَْرُوف أو إضلاح_ٍبَيْنَ الام ”" )» ويردد عليه الصلاة والسلام أن 
السبيل الفعال للتقرب إلى الله تعلل - والفوز برضاه هو : محبة عباده ومساعدتهم » وإن 
( منزلدك عند الله بقدرمنزادك عند الناس ) ؛ وإن ( أَحَبُ الئاس إل الله أَنمَعْهُمْ لئاس ) وقد 
أراك جد الصحابة الخلوة والاعتكاف لذكر الله - تعالى ‏ فقال له الرسول : ( لانفعل » فإن 
مقام أحدكم ف سبيل الله أى فى مبيل الجتع ‏ أفقيل من عثلاقه فى بيغه سببحين 
عاما ) » فالإمان فى الإملام ليس إعانا مجردا ولكنه إممان محدد مرتبط بالعمل 
والإنتاج » ومرتبط بالعدل وحسن التوزيع » ومرتبط ب<سن العاملة ومد يد 


: ١١م‎ : التربة‎ )١( 
. رز١14‎ : الساء‎ )١( 


>» 
0 





ء 0 
٠. 0 : 2 5‏ 
عليه وسلم- دائما بان رهبانية الإسلام هى الجهاد فى سبيل الله » لق ايسييل المجتمع : مجتمع 
1 000 5 
الإنتاج والخدماتبل قوله عليه الصلاة والسلام فى حديث قدمى : ( أبغو قن ضعفائكم )ءوقوله 


5م 


5 َه 5 5 ق 00 54 4 0 
فى حديث قدمى آخر : ( إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا بن أدم مرصت فلم تعدبى » 
ا ا 1 واس ره سار ه ولاس 2 5 من سن اه 2 مره عت قو 2 
قال : رب كيف أعودلة »و أنت رب العالمين ؟»قال تعالى : اما علمت أن عبدى فلاذا مرض 


ده سروم ل اس 2 مره 


2 0 فيد 3 ع هه و>قروك 2 
فَلَمْ تَعده » أما عَلِمْت أنك لوعذته لوجّدتنى عنده ؟ » يا بن أدم استطعمتك فلم 
وه م ا 2 فى ترصف عر ا 21 ورا م 7 8 7 له ا 
تطعمنى 6 قال :رب كيف ايده وانت رب العالمين ؟9 قال تعالى استطعمئك عبدى 
وا ل عا ا و 2 52 كيج قير وكات يس د 2-0 3-6 عت 6ه ل 252 
فلان فلم تطعمه أها طلست أللك لو أطعمته لوجّدت ذلك عندى »يا بن آم استسقيتك 


ماقيو ىن ا ا 517 ريه > ر ل ورت 5 201 و الور ل امد 
فلم تسقينى قال * ريد كف أسقيك وأنت رب العالمين ؟ قال : استسقاك عبدى 


اماو واي وود اق" جا فل 2 فج مقد بيت رهم 2 2 9 
فلان فلم تسقه »ء أمَا علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندى ؟) 


فالروحانية ف الإسلام هى: العمل المبالح ابتغاء وجه الله 5 ورحم الله عور بدن الخطاب حين 


قال ُْغ) الله لذن جاءت الأعاجم بالاعمال وجدنا بغير عهل 2 فوم دل تملك من يوم القيامة) . 


الفرع الثاق 
ازدواج الرقاءة وشموها 


: الرقابة فى النظ الافتصادية الوضعية‎ ١ 
فى ظل النظم الاقتصادية الوضعية » الرقابة فى مباشرة النشاط الافتصادى هى: أساسا رقابة‎ 
خارجية مثاطها النائون‎ 
: الرقابة فى الاقتصاد الإسلامى‎  ؟‎ 


وفى ظل الاقتصاد الإسلامى » فإنه إلى جانب رقابة القانون » أو الشريعة » يحرص فى نفس 
٠ 4. ٠ 0 5 3 1‏ 0 2 
الوقت على إقامة رقابة أخرى ذاتية » أساسها فكرة الإمان بالله » وحساب اليوم الآخر . 
)١(‏ وى حديث آخر ( عل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم ) . 


لخن 











ولاشك أن فى ذلك ضمانة قوية لسلامة السلوك الاجتماعى © وشرعية النشاط الاقتصادى 
ع 
لشعور القرد الومق مأله را استطاع أن يفلت من رقابة ومساءلة القانون» فإنه لن يستطيع أن 
يقلت عن رقابة وسماعلة الله - تعالى ‏ ومن هنا : كان أساس المسعولية ى الإسلام أن ( ايد 
م ترأه » إن لم 94 تراه فهو يرادا وكان عبد الرمول بعلة الصلاة والسلام - 
و و8 يم 
اكه 7ن الزانى حين يزنى وهو مُومن : ولا مسرل السارق حين يسْرِق وهو مومن ) . 
مت الوازع الدبى وأثره 

ا ماتقدم : أنثمت عاملا مميزا فى الاقتصاد الإسلامى » هو : اعتداده بالوازع الدينى» 
فى توجيه النشاط | لاقتصادى » باستشعار المسلم رقابة الله تعالى - فى كل تصرف من تصرفاته » 
ومسئوليته عنه أمام الله ومن ثم: يحرص الاقتصاد الإسلاى على تغذية هذا الضمير الديى 
وتعميقه بحيث يلتزم المسلم تعاليم الإسلام الاقتصادية التزاما تلقائيا » مبعثه العقيدة 
والإمان » أى عن رغبة و طواعية واختيار بغير حاجة إلى سلطان الدولة لإنفاذه + 


وهذا بعكس ماهو سائد فى النظم الاقتصادية الوضعية ؛حيث لاتمتم بل ينكر بعضها الوازع 
الديى فى توجيه النشاط الاقتصادى » ويبدو أثر ذلك فى محاولة الكثيرين فى ظل هذه النظم 
التهرب من التزاماتهم . أو الانحراف بنشاطهم الاقتصادى ٠‏ كلما غفلت عين الدولة + ام 
عجزت أجهزتها عن رقابتهم ؛ ومسماءلتهم ه 
الفرع القالت 
لمان فيف النقائل الاتساف 
١‏ -ققىكفة افلم الاقتصاددة الوضعية ضعية: المصالح المادية مقصودة إذاتها : 
فى كافة النظم الاقتصادية الوضعية : المصالح المادية سواء أكانت فى صورة تحقيق أكبر 
قدر من الربح » أوتحقيق الكفاية والرخاء المادى » مقصودة لذاتها . 


وقد أدى ذلك إل هذا البراح المادئ المسعور > الذى ثعاق مد الجدمغات الرأسمالية 
وإلى اتجاه التحكم والسيطرة الاقتصادية » الذى هو طابع المجدمعات الاشتراكية المادية . 





وله رغم ما حققه الاقتصاد المادى السائد فى العالم 2 وراماك كان » 2 اشتراكيا 

من مكاسب » أو رخخاء مادى ؛ إلا أن هذه المكاسب ؛ وذلك الرخحاء ؛ أصبح هو فى ذاته مهددا 

بالضياع » بحكم هذا الصر اع العنيف الدائر بين ذات هذه النظم الاقتصادية المادية » طالما 
أن المادة فيها مقصودة لذاتها 

؟ - فى الاقتصاد الإسلاتى : المصالح المادية مقصودة » ولكن ليبس لذامها : 

ا فى الاقتصاد الإسلاتى » فإن المصالح المادية وإن كانت مستهدفة ومقصودة » إلا أَمما 

ليست مقّصودة لذاتما » وإما كوسيلة لتحقيق الفلاح » والسعادة الإنسانية » ذلك :أنه يحسب 

0 : الدنيا هى مزرعة الآخرة » والإنسان هو خليفة اللهفى أرضه ( إدَّ نى جاعل قّ 


7 سك 612 


ومن ثم: : فإِن المال فى الإسلام ؛ ليس غاية فى ذاته » والمسلم إذا كان مكلفا يطلب المال 
وتثميره » وتنميته» فهو لايطلبه لذاته » وإنما باعتباره وسيلته الفعالة » فى رحلته إلى الله 
مركو ارو بد 7 عي لتر ١‏ الله لان 


كن الل تحت 2 002 
نلوك دما لم وباطنة 4 3 وقوله : 2 انذى جعي : : خَلائف الْأْض ورقع 
ام بو وراك ٠.‏ 00000 اوور 2 الى رع 006 
بعضكم فوق بعد درجات ليبلوكم فيما 5 ( ا اه | لأمانَاتهم 


و >(85) هلم 


وعهدهم راعون ( » وقوله لم تسن يؤْمشذ عن النَّعِيِه ** ١‏ 


ع ماتقدم : أن ثمت عاملا مميزا فى الاقتصاد الإسلاتى » وهو :أن المادة وإن كانت فيه 
مطلوبة » لقوله تعالى : ( فَانْتَشرُوا فى الْأَرْضٍ 0 فى كفل إل "7 1 رقرلو فياك : 
ولق كت كر والازفير ار ع فيها معايش" وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: 
( طَلَبْ كشب الْحلال فْرِيضَة ) » وقوله : ( من فَِهِ الوجُل أَنْ يُضْلِحَ معِيشَهُ ) ع إلا 


8 مر ب هه ه 
نيا تبسن تمر لنت + لقوله تعال : ( هاما منة طكى وق 11 لحياة الذفيا » فإن السحيي 


جحيم 
)١(‏ البكرة : 5 )١(‏ لقان : مم 
(ع) الأنعام : مكلاء (4:) المؤءنون :م . 
زه ) التكاثر : م 8 )١(‏ الممعة : ٠١‏ 


2020 الأعراف ل0. 
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في القاري ”1 ني قيله ‏ 5 اله وه إلا ماع العرُور” )ا اء وقول الرسول 
فيل أل عليه وسلم :-( تعس عَبْدُ الذينار» وَعَيْد مه 0 الدَيْيًا 5-6 
5 خطييّة ) ؛ وإنما ب ع و ا والتحدث بفضله »؛ ونعمته : 
( وَابْتَعُوا » نْ فصل اللو وَاذْكُرُوا الله كفي برا للك اتلرن ”" ) » وقوله : ( وَابْتَْ فيمًا 
آنَاك الله دار اتيم 0 '( » وقول الرسول :( نعم الْمَالَ الصَالح للرّجُل الصالحر )» وقوله : 
(لَابَاسَ بالغتى لمن ا 

م - الحدف الأعلى من النشاط الاقتصادى : 


كذاك : فإن من أه م ماعيز الاقتصاد الإسلاى : أن الهدف دن النشاط الاقتصادى هو : 
تغمير الائيا © وإحياؤها + وأن به م الجميع بخيراتها » وليس هو لمخم أو السمارة 
الاقتصادية » أو استثفار فئة أو دول معينة » بخيرات الدنيا : كما هو الشأنفى النظم الاقتصادية 
الوضعية : رأسمائية كاقت ١‏ أو اشدراكية . 


فيحسب الإسلام الإنسان هو خليفة الله فى أرضه وأنه مطالب دائمًا بأن يرتفع إلى 
مستوىالخلافة » بتعمير الدنيا وإحيائها » وتسخير ا لخدسه والأجيال القاسة + وله 
تعالى ونيا ماق الستوات نا ف الْأَدْضٍ ٍجمينًا 028 "ررق اسيل :-صلى الله عليه 
وسلم ( إ 3 الديًا 0 نَضرَة 37 الله مُسْتَخْلِفَكُمْ م فيها » فناظرٌ ار 1 عمل 
اند ذعب لوصول : هل 2 عليه وسلم -فى تصوره لحرص الإسلام على الإنتاج ؛ والتعمير 
بأذقاك :( إذا قامّت الساعة وف يد أَحَدَكُمْ فُسيلة - أى شتا فَاسْمَطَاعَ أل تَقُومٌ حَتَى 
يَعْرسهًا را له بذاك آثر 1 


وخلاصة هذا المطلب : أن السياسة الاقتصادية فى الإسلام » لاتقتصر على المصالح المادية 
ولكنها لجسم بيذها وبين الحاجات الروحية » )5 ذلك: أ هذه السياسة تقوم على ع الإحساس 


بال والمسسكولية ا 3 الأه رالذىبميز الاقتصاد الإسلاىبطابع إنسانى» وى » مصدره 


,؟م٠.‎ : النازعات ؛ بوم سوم , (؟ )الحايد‎ )١( 


() اللممعة:. ٠61و‏ . (؛) القصص : لالا .- (ه) اطائية , بمو . 


بلق 











ابتغاء وجه الله _تعالىق هباشرة النشاط الاقتصادى» هذا فضلا عن أنه ميزه بضمان » وقوة 
تنفيذ تعاليمه الاقتصادية »حيث إن الرقابة فيه مزدوجة » ليست أساسها الشريعة فحسب ءوإنما 
العقيدة - أيفما ‏ » ممثلة ىفكرة الإمان بالله تعالى ‏ » وحساب اليوم الآخر » هذا إلى إنضباط 
هدفالنشاط الاقتصادى » وسموه » حيث إن المادة فيه ليست مطلوبة لذاما » وإنما لفلا ح الإنسان 
وتسير النقيا وعموم خيراتما على الجميع : 

ولاشك أن فى ذلك كله مساهمة فعالة » فى القضاء على مختلف صور الاستغلال والانحراف 
وف تبذيب نزعة السيطرة والصراع » وفى حل مشكلة الاقتئال والحرب ؛ وف النهاية: أن يسود 
العالم » أمله المنشودف التعاون » والمحبة » والسلام . 


م * ع ٠.‏ 
كن الادادث الواردة ق البحث 
١‏ 0 . . غود 2 ٠.‏ هه 5 55 3 5 ٠.‏ 5 
( اختلاف الآئمة رحمة )» الحديث فى كشف الخفاء رقم ٠6#‏ بلفظ : ( اختلاف أمى 
رحمة )»2 وق رواية : ( اختتلاف أصحابى لكم رحمة ) 5 1 
على حدود الله والواقع فيها كمغل قوم اسغهموا عل مشيقة ... ) الحديث . 
( إن الله -عز وجل- لايقبل من العمل إلا ماكان خالصا ) »عزاه فى الفتح الكبير للنسائى 
ِ 
عن أي آسانة + وزاة + و أبققن يشوجيه » 
( لايقبل الله قولا إلا بعمل  )‏ رواه الطبرانى فى الكبير عن ابن عمر :( لايقبل إمان بلا عمل 
ولاعدل بلا إعان 3 
) نعم العون على تقوى الله المال ) :ءقى الجامع الصغير مع معاوية بن حيدة : ( نعم العون على 
( طاب كسب الحلال فريضة .2 ف الجامع الصغير روى عن الطبراق قَّ الكيير 


لذن 





ا[ [ ز[ز[ ز |[ |[ زةز ذ[ذ [ ز ز ز ز ز ز ز ز ة ة ة 1 0 0 0 0 0 0 أ 7 10 





( من فقه الرجل أن يصلح معيشته ) عتمامه كما فى الجامع الصغير: « وليسمنحب الدنيا 
طلب م يصلحك ( »وعزاه إلى ابن عدى ق الكامل وإلى البيهقتى قَْ شعب الإمان عن أى الدرداء 
( خب الدكيا راس كل خطيئة )؛ عزاه فى الجامع الصغير إلى البيهقىفى شعب الإمان عن 


( نعم الالالصائح للرجل الصالح ) عرواه أحمد بلفظ :( نعم المال الصالح للمرء الصالح ). 
( لا بألى بالق إن اتن 1 قزانية كما فى اليجامع الصغير : « والصحة ان اتقى خير من 
الغنى وطيب النفس ٠‏ من الذعيم ( » وعزاه إلى الحاكم قُْ المستدرك م وابن ماجه عن يسار 


ابن عبيك . 


( إنالدنيا حلوة نضرة ) ؛ عزاهف الفح الكبير إلى الطبرافى فى الكبير ءعنءمرة بنت الحارث 
ابن ضرارء ولفظه : « إن الدنيا حلوة خضرة ليق اماد مقها شيئا من حلة فذاك الذى يبارك 


( إذا قامت الساعة وفى يد أحدكم فسيلة فاستطاع ألا تقوم حتّى يغرسها فليغرسها فله 
بذاك أبور4 وق الجامع الصغير ج" بلفظ ١‏ إن قامت ؟ فى مسند أحمدو البخارى فى كتاب الأدب 
وكذا البزار والطيالسى والديلمى عن أنس قال الهيثمى ورجاله ثقات أثبات . 


ن كن 
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مساوم 
أحمري ال قتضار ال إسراى 


0 

لرْسَارْ الرلر رك سوق المرقف 

السلا علس ارو دانسا الب يكليدئ 
ليور وا لتهوارة - امهم ادر اس 


للذر لماك الاقتصاكية رسال ة عاية ع أعيية كير ؛ وترداك عدو الأعمية فى الحم الخاقير 
حى أنئا لانكون مغالين إذا قلنا : إن المثقف الحقيقى ‏ أيا كانت مهنته - لامكن أن يوصف 
هذا الوصف » مالم يكن لديه دراية اقتصادية » أووعى اقتصادى » بمكنه من متابعة مايقع 
من أحداث » سواء على المسدوى المحلى » أو العالمى » والحكم عليها حكما سليما 


ولعل من أهم الدراسات الاقتصادية اليوم : دراسة الاقتصاد الإسلاتى . وليس ذالك لصلتنا 
بالإسلام فحسب » وإنما إمانا منا بالدور الذى مكن أن يديه الاقتصاد الإسلاى » سواءٌ على 
المستوى المحلى 04 بالنسبة لحالة التخلف الى ذعانى منها 2 5 على المستوى العالمى 0 بالنسبة 
لحالة الصراع الى تمرق هذا العالم ؛ ولبددة . 
وإذا كان لم يتسن لهذا الاقتصاد أن يلعب دوره » فإما يرجع ذلك إلى عدم وعينا .هذا 
3 
الاقتصاد 4 وقصور علماتنا عن بيان الاأصول الاقتصادية للإسلام 1 وسياسته الاقتصادية 
ع 
دلغة العصر » وربط هذه الاصول » وتلك السياسة عا هوواقع فى حياتذا الاقتصادية المعاصرة . 
المطلب الأول : ألعمية الذراسات الاقوصادية. 


المطلب الثان 8 دور الاقتصاد الاسلاى 5 


المطلب القالق 0 تدريس مادة الاقتصاد الإسلاى 5> 


517 








المطلب الأول 
أهمية الدراسات الاقتصادءة 
تبر أي لبر اسات الاقتصادية منعدة زوايا » نجملها فيما يل 
( أولا) : النشاط الاقتصادى هو : النشاط الأساسبى » والغالب » فى حياة البشر . 
ع 
( ثانيا) : الانظمة القانونية فى كل مجدمع هى : وآأيدة ظروفه الاقتومادية ؛ وتطوره 
الاقتصادى , 
وتطوره الاقتصادى 5 


( رابعا ) : ارتقاءٌ الإنسان ماديا » وروحيا رهن بارتقاء حالته الاقتصادية 


الفرع الاول : 
٠‏ 6ه ٠‏ 3 5 
النشاط الاقتصادى هو النشاط الأساسى » والغاالت فى حياة اليشور 
)١(‏ ترجع أهمية الدراسات الاقتصادية إلى : أن النشاط الاقتصادى هو النشاط الأسابى 
والعالي نف عيةة اليكيى , 

200 وإذا كنا نسلم فأسية العامل المادى » وغلبته فى الحياة » وآ الاقتصاد هو عامل ظ 
رئيسى فى توجيه حركة التاريخ » إلا أننا لانسلم بأَن المصالح العادية هى - وحدها ‏ الى تسير ظ 
الإنسان 2 آذ الاقتصاد هوهفتاح التاريخ 6 بل إن هناك مصالح 4 وعواهل أخري قدتكون ظ 


03 0 
أفيية + أ ديذية » أو نفسية .. . إلخ » فليس بالخبز وحده يحيا الإنسان » وليس 
للتاريخ ممتاح واحد , 


ا 0 


() هذا وقذ. ازدادت أعمية الدراسات الاقتصادية تبعا لتطور أساليب الإنتاج 

واتساع النشاط الاقتصادى فما الصراع الدولى القائم بين الكتلتين الشرقية والغربية 
5 و 

الاصراع اقتصادى 4 وما اا العالم الان 4 ودخول أوربا 4 واليايان 4 والصين ع حلبة 


ولك 





الصراع » إلا نتيجة استرداد مكانتها الاقتصادية . وما مشكلة العالم الثالث ممثلافى دول 

آسيا » وأفريقيا » وأمريكا اللاتينية » إلا مشكلة التخلف الاقتصادى » وما الشغل الشاغل 

1 06ظظ 001 

لعالم اليوم » إلا موضوع التئمية الاقتصادية 
الفرع الثالى 

الأنظمة القانونية فى كل مجتمع هى وليدة ظروفه وتطوره الاقتصادى 


(1) فتيرو أهدية الدرامآت الاقتضادية من زاؤية أخرى » وهى: أن نوع النشاط الاقتصادى 
السائد فى أى مجتمع هن القس يعد انح الشدائة نياف “كانت تلك الأدظة سياس 
أو اجتماعية » أو اقتصادية . غما نظم الرق والإقطاع الى كانت تسود عالم الأمس إلاتعبيرا 
عن الظروف الاقتصادية السائدة وقتكى . وليس ظهور النظم الاشتراكية وغلبتها فى عالم 
اليوم » نعيجة الصدفة » أو انتقاء <اكم من الحكام » بل إنها كانت نتعيجة طبيعية لمرحلة معينة 
من مر احل التطور الاقتصادى ف العالم . 


ومن هنا : فئحن مع القائليين : إن خيز نقد للإقطاع » أو الرأسمالية» ليس نقدها بالهجاء 


والسب : وإنما نقدها على لعاف عجرزها فى مرحلة معينة من مراحل التطور الاقتصادى عن 


/ 5 , : 9 
مواجهة مختائ حاجات الجماعة وفثيلها قى خدمة مقدضيات غموها وتقدمها 


١458 انظر الدكتور صلاح الدين نامق ( قضايا التخلف الاقتصادى ) دار المعارف بمصر طبعة‎ )١( 

وانظر - أيضا ‏ الدكتور زكريا أحمد نصر ( تطور النظام الاقتصادى ) المرجع السابق حيث يقرر فى صفحة 59" : 

و فالثراء بالنسبة لدولة معناه : امتداد متوسط حياة سكاها ‏ حوالى 7٠١‏ سنة فى الغرب نمعناه ارتفاع مستويات 
معيشهم غذاء » ومليسا » ومسكنا » معناه تمتعهم بشتّى الخدءات الصحية » والتعليمية » والترفهية » معناه تخلص جانب 
كبير مهم من الأعمال المرهقة وتسخير الآلات فى القيام بها » معناه إمكان تحقيق حياة دمقراطية » مناه احترام الإنسان 
آدميته » معناه منح المرأة حقوقها » وإعفاء الأطفال من العمل المبكر » معناه أخيرا » . ليس آخرا » اطراد القدم 
وازدياد الثراء » بمعدل سريع . 
أما الفقر فى دولة معينة فيعئى أحمّال الموت المبكر - متوسط حياة الإنداف فى الاول الفقيرة يتراوح بين م و 4٠‏ 
سنة » يعنى الرمان من الغذاء الكانى » والملبس اللاائق » والمسكن المناسب » يعتى انتشار الأدراض والعاهات » و تفثى 
المهل والشعوذة » يعتى انتشار البطالة » وإرهاق المال ومخس الحياة الآدمية » يعنى تسخير النساء والأطفال فى الأعمال 
المضنية » يعنى برلمائية دكتاتورية إن وجدت وتقدم بطى” إن تحقق » وفى أحوال كثرة تهديد بتقهقر » وتأخر نتيجة 
لا نطلاق الزيادة فى السكان مع ضعئ ازدياد الإنتاج . 


(؟) انظر الدكتور زكريا أحمد نصر » تطور النظام الاقتصادى » المرجع السابق ص امم . 


ى 
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0) وإذ! كنا نسلم بأثر الظروف والتطور الاقتصادى فى تحديد الأنظية القانونية 
لديا لالسكربها الوك الوحيدار الغالب . فلاشك أن استعداد كل شعب وتقاليده »وارتباطاته 
الديئية ؛ ومثله » وتطلعاته » وتصوره لفكرة العدالة » لعب ضمن عوامل أخرى أيضا دورها 
الفعال فى اختلاف الأنظمة القانونية » بغض الذظر عن أوضاعه وظروفه الاقتصادية . 


ولع كب مثل لذلك : المجتمع الإسلاتىفى فجر الإسسلام . 
(6) ولقد ازدادت الصلة فى الوقت الحاضر بين القانون والاقدتصاد » تبعا لتطور النشاط 


الاقتصادى واتساعه . فإذا كان الاقتصاد هو الجوهر ٠»‏ فإن القانون هو الشكل الذى يتقرر 
لتنظيم هذا الجوهر » والمحافظة عليه . 


وباتساع ميدان النشاط الاقتصادى فى العصر الحديث » وازدياد خطره » أصبحنا أمام 
فر ع جديدمن فروع القانونهو : « القانون الاقتصادى » .)١(‏ 
الفرع الثالت 


وتطوره الاقتصادى 





)١(‏ كذلك تبرز أهمية الدراسات الاقتصادية من زاوية أخر ى ؛ وهى أن طبائع الناس 
وأسلوب تفكيرهم فى كل مجتمع » هى وليدة ظروفه الاقتصادية » وتطوره الاقتصادى . 

فالمجتمعات ذات النشاط الزراعى تختلف اختلافا بينا عن المجتمءات ذات النشاط 
الصناعى » فبيذا نجد العامل فى الزراعة قانعا مستسلما » إذ يبذر الحب وينعظر أحكام القدر من 





)١(‏ انظر الأساذ الفرنبى دى لوبادر فى ماضرة موسم لاوا مجمعية الاقتصاد السياسى والتشر يع بالقاهرة 
والمنشور بمجلة مصر المعاصرة العدد ( 44" ) إبريل سنة ١910١‏ بعنوان : 
دهط ره انهو تسنسله :آ. و لأعصده 921016 1منطدو0 وبآ عو #مندو1مرو8 وعدرواطومم وونة 
.11026 لط عتاعتطامجه130 ونه زومر 


وانظر أيضا محاضرة الدكتور صلا ح الدين عطية فى 9-7-9 يجمعية الاقتصاد السياسى والتشريع بالقاهرة فى موضوع 
( الملكية الاشتراكية والقانون الاقتصادى ) » وكاك موضوع رسالته للدكتوراه » ول ينشر بعد . 


.وم 





عوامل جوية» وآفات زراعية؛ ذجد العامل ى الصناعة طموحا مكافحا » إذ هو المتحكم :فى الآلة 
والإنتاج )١(‏ . 


3 04 
والواقع 0 أن الفارق الاسامبى دين المجتمعات المتقدمة 4 والمجتمعات المتخلفة 4 هو اختللاف 
مستوى النمو والتطور الاقتصادى . 


0) وإذا كنا نسلم بأثر الظروف والتطور الاقتتصادى فى تكييف حياة الناس ؛ وأسلوب 
تفكيرهم إلا أننا لانسلم بألا الور لوعي 1 الغالبي . فلاشك أن للعقائد السائدة فى المجتمع 


أيا كات ة صفاودة 6 سن رضية » ذورها الفعال » فى صياغة طبائع الذا س وأسلوب تفكيرهم 
(0) ولاشك أن الحكم على شعب من الشعوب » أو فرد من الأفراد » بعيدا عن ظروفه 
الاقتصادية » هوفى نظرنا محاولة عقيمة » وغير عادية . 


الفرع الرابع 
ارتقاء الإسان ماديا 04 وروحيا 4 رهن بارتقاء عن اناد الاتسادية 


5 5 5 - 5 0 ام 5 5 
0( وأاخيرا تبرق أسمية القنر اباتك الاقتصادية فى زاوية أعرق غ؛)هى: : جماع ماتقدم 3 
و 1 


ى : أن ارتقاء الإنسان ماديا » وروحيا » رهن بارتقاء حالته الاقتصادية . فامتخلف ماديا 
لامكن أن تكون له حضارة » والجائع والمحروم لامك. ن أن تتوقع منه خلقا رفيعا + أو أسترن 
ا ومن هنا : ندرك سبب اهتمام الإسلام بالشريعة بقدر اهتمامه بالعقيدة » وأزه 
كخاتم للآديان جاء ديذا ودنيا» ذلك : أنه لامكن أن تستقيم العقيدة أو تظمو الأخعلاق 


٠.‏ 3 ع 
إذا لم يطمئن المرءٌ ف معيششته » ودشعر أن المجدمع دقف معه ويومئنه عئل الحاحجة 
ومن هنا : كانت أوليات الأقتصاد الإسلاى هو ضمان حد «١‏ الكفاية » لا حد « الكفاف » 


لكل مواطن » وأنه لاتصح الملكية الخاصة » ولاايجوز التفاوت فى الثروة والغنى إلابعد كقالة 
هذا الحق للجميع 


(1) انظر الدكةور محمد حلمى مراد ( أصول الاقتصاد ) » الحزء الأول المرجع السابق ص 7 . 








(0) وإذا كنا نسلم بأهمية العامل المادى » إلا أذنا لانسلم بان توفره وحده يحقق الخير 
للمجدمعات البشرية » .“بل لابد وأن يكون ذلك مقرونا بالإمان والعميدة » وإلا تحول 
هذا الرخاء المادى إلى عدصر خطر » الأمر الذى نشاهد أثرهبجلاء فى الولايات المنحدة الأمريكية 
والدول الاسكندنافية من حيث ازدياد حوادث الاذتحار » والانحلال الأخلاق . كما أننا - 
بالعكس - لاذشك ف أن تخلف المسلمين اليوم » إنما مرده أساسا » تخلفهم الاقتصادى 
وهو تخلف انعكس على سلوكهم » فتخلوا عن أخلاقهم الإسلامية ؛ وبعدوا عن جوهر الإسلام 
وإزوحة . 

() لقدازدادت أهمية الاقتصادف العصر الحاضر » حتى أصبحت مشكلة التقدم الإنسانى 
هى مشكلة التخلف » أو التنمية الاقتصادية . 

غير أنه إذا كانت غاية كل مجتمع هو التقدم؛ فإنه يتعين أن ندرك : أن التقدم أنه ون 
يكون كاملا بشقيه لمادى ء والروحى » وبعبارة أخرى : بشقيه الاقتصادى ٠»‏ والدينى 


5 ءً 
وأن الاهتمام بجانب دون اخخر » يودى إلى خلل واضطراب فى حياة الفرد » والمجتمع 5 


المطلب الثانى 
دور الاقتصاد الإسلاى 





للاقتصاد الإسلاى دور بالغ الأهمية يتمثل فى ثلاث حلقات 

( أولا) : بالنسبة لمءركة القضاء على التخلف من خلال التنمية الاقتصادية . 
( ثانيا ) : بالنسبة للعالم الإسلاى . 

( ثالنا ) : ال 0 

ونبين ذلك فيما يلى : 


رضن 


الفرع الأول 
دور الاقتصاد الإسلاى بالنسبة لمعركة القضاء على التخلف 


: التنمية الاقتصادية ذات بعد حماهيرى‎ - ١ 


إن معركة اليوم الاقتصادية ؛ هى معركة القضياء على التخاف عن طريق التذمية الاقتصادية 
ومن المدفق عليه لدى أساتذة التذمية الافتصادية : أنه لايكفى فى هذه المعركة هيمنة الدولة 
باعتبارها ممثلة للمجتمع على مايسمى بالقطاعات المسيطرة على الاقتصاد القوبى » والمقصود 
»ا القطاع المالى :( البذوك وأعمال الدأمين ) والتجارة الخارجية + والصناعات الأساسية 
ووسائل النقل الرئيسية . كما لايكفى إعداد خطط التدمية » _متابعة تنفيذها على المستوى 
الرسمى . وإنما يتطلب الأمر التعبثة الشاملة لاشعب كله لد<تيق التدمية بعل المعدلات 
ومقاومة كافة صور الانحراف والاستغلال » وبحيث تستقر خطط التنمية فى وعى المواطئين 
وهل سد إلقارية القعلية . نوهرم “ذا مايل ته عا" ورد البليو لقان يل 
الميذاق؛ بقوله:( إن وعى كل مواطن عسئوليته المحددة فى الخطة الشاملة » كذلك إدراكه 
المحدد لحقوقه الموكدة من نجاحها » هو فضلا عن كونه توزيعا للمسئولية على نطاق الأمة 
كلها بما يعزز احتمالات الوصول إلى الأدداف » هوف الوقت ذاته: عملية انتقال ثورية:. 
معنى العمل الوطنى من العموميات الشائعة المبهمة والغامضة إلى وضوح ذهنى » وعملى يربط 
الإنسان الفرد نى نضاله اليوبى بحركة المجتمع كلها » أو يشده ف اتجاه التاريخ » كما 
أنه ويج يدحو 2 التاريخ فى نفس اللحظة 


فال رأى الآن منعقد على أن عملية التنمية الاقتصادية ليست عملية فنية فحسب »© ولكنها 
عملية ذات بعد جماهيرى . ومن هذا : كان الحرص على إشراك الجماهير على كافة مستوياتما 
ف مناقشة مشروعات الدئمية الاقتصادية » وق مشابعة نتائج تنفيذها 

؟ - التنمية الاقتصاددية والجحهاد المقدس : 


وإذا كان من المسلم به أن حركة الشعب كله شرط أسامبى لإنجاح أية تنمية » وأية 





سبي ١‏ 0007 الخهدذا خح لوو ولوس 000ص 


مع رأكة شاملة قد االقكلف 4 فإنه لقب ف نع لمعل عشاعر كل شعب 4 ونفسيته 14 وتاريخه 
التعيقة كل قواه ء وطاقاتة للبع ركه ند الفقلف + ومن أجل العنسية . ولاشك أنه بالدسية 
اللشعوب الإسلامية يعتبر الإسلام عاملا أساسيا إن لم يكن العامل الرئيسى » لإنجاح كل معركة 
تخرضها هذه الشعواب . 


2 
لقد استطاع جمال الدين الأفغانى أن يربط بين فكرة الجهاد المقدس » والتخلص من 
الاستعمار . وبقوة تعاليم الإسلام » ووضوحها فى العزة » والحرية خاضت الشعوب الإسلامية 
مع ركتها من أجل الاستقلال . وما كانت تستطيع أندونيسيا » وباكستان » والشام #وليييا 4 
ع 
والمغرب » والجزائر » وغيرها أن تقدم عن رضا وإصرار » ملايين الشهداء إلا بعأثير تعاليم 
عه ال ا 1 2 و 2ه 16م وار هات 54 ات 57 
الإسلام : ( ومَن يقاتل فى سبريل_اللو فيقتل أو يَغْلبْ فَسَوْف نوتيه أجْرًا عَظيمًا )١(‏ ) . 
رع ا َك 0 ا 2 0 2ه فزي ب 7 
(ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله اموات » دل احيا ولكن لا تشعرون ) (9). 


0 


ولا كانت المشكلة الأساسية الى تواجه الشعوب الإسلامية اليوم هى مشكلة التخلف 
الاقتصادى » فإننا نرى ضرورة ربط التنمية الاقتصادية بفكرة الجهاد المقدس » تفجيرا 
لاطاقات المختزنة فى الفرد المسلم » وتحقيقا للدنمية الاقتصادية بإحالتها إلى ممارسة دينية 
ذلك :أن قوام المجتمع الإسلائى: مجتمع المدقين » هو الأمر بالمعروف ء والنهى عن المنكر :( كنم 


ىل نه ته را اه 0 ع - عه ع6 مع يك عر ووروهةرد 0: 

خيرآأمة اخرجت للناسن 'كامروكة بالْمَعْرُوف » وتنلهوند عن المنكر (7) ( . والامر بالمعروف 
يتضمن فى رأينا بصفة أساسية: العمل على تحقيق ١‏ لتنمية الاقتصادية » والنهى عن المنكر 
بشتمل أساسا القضاء على أهم صوره » ألاوهو التخلف الاقتصادى » ذلك التخلف الذى يؤدى 


إلى كثير من المساوئٌ الاجتماعية » والانحرافات الخلقية . 


لذلك : فإنه لابد أن نعلنها حربا مقدسة ضد التخلف » ومن أجل التنمية الاقتصادية . 
فالرسول - عليه الصلاة والسلام - يقول : ( لكل أمّة سيّاحة » وَسيّاحَةُ أُمتى الْجِهَادُ فى 


(1) النساء : 4 04 . 
(؟ ) البقرة : ؟ / ١١4‏ 
(©) آل عتران .6 | ٠ [1٠١‏ 


"2 


01 1/1 ||[ |[ | |[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ 1 1 ”غ2 


للق 


سبيل_الله ) . وسثل عليه السلام : ما دو الأفضل فى الإسلام ؟ فقال : ( الإمان بالله 
واليوم الآخر ؛ والقدال فى سبيل 0 . ويقول عقب عودته من إحدى الغزوات : ( عدنا من 

الجهاد الأصد 1 الجواد الذعن ! 37 . والجهاد الأمبكر عو الحرب » والجهاد الأكبركو 
إقامة المجتمع على املس الآ ر بالمعروف . والنهى عن المنكر . ويقول عليه الصلاة والسلام : 


2 
03 


( الجهاد قائم حى م القيامة ( 2( ذلك 0 : أن الحياة كلها صراع سين حق وياطل 4 ودين ماهو 
كائن ؛ وما يجب أن يكون . فالجهاد هو غاية الإسلام » وذروة سنامه » وسوا كان جهادا 
حربيا 34 م جهادا لمر ع 6 مقصز 0 واحيد هو : دفع الظلم » وإقامة بصع المتقينخ 0 الوجتهع 
الأمربا نروك » والددمية » والنهن عن المتكر د وااتيعا لتخلف . 


والجهاد د المقدس ف مجال الاقتصاد الإبيلانى هو الجهاد ضد التخلف » ومن أجل الثنمية 
الاقتصادية 


00 نا : تبرز أهمية الاقتصاد الإسلاتى ودوره عق ع 5 التخلف والتنمية الاقتصادرة 
ان تصبح خطط التنمية والحسية للشعو ب الإسلامية سي ادا معيقنيا ٠‏ وممارسة دينية : 


اس حقيقة التحدى الإسرائيلى 


وتزداد أخمرة الاقتصاد الإسلانى ودوره فى معركة التخلف » والتنهية الاقتصادية خاصة 
بالنسبة للدول العربية 4 وذلك مى لاحدظدا 0 التحدى الذى تلقاه قن قبل إسرائثيل لفن تحديا 
حربيا فقط » وإنما هو أساسا تحد اقتصادى . فإسرائيل تنشد السيطرة الاقتصادية على 
المنطقة العربية . ومعر كتتنا مع إسرائي ل ليست مقصورة على إزالة آثار العدوان ؛ وإنما هى تتصل 


بتخلفناا االاقتصا ادى وما يتطلبه من ضرور 6 التنمية الاقتصادية العاحلة) والى يجب أن تحند 
١ 0‏ ( الفتمح الكبير 5 ١ ١‏ ممع هذا ادي 8 و ذقنة :35 الكل فى رهيانية 4 ورهبانية هذه الأمة : الجهادى 
سبل الله » لأحد عن اين 1 

(50) أقمكي االجاء و٠زيل‏ الالباس للجراحى : ١‏ ِ آله تحث رتم ١1857‏ ( رجعنا من المحهاد الأصغر إلى الحهاد 
الأكير . قالوا وما الحهاد الأكير ؟ قال : جهاد القلب ) . قال الحافظ ابن حجر فى تسديد القوس هو مشرور عل الألسنة 
وهو هن كلام ابراهم بن عيلة :7 وأقول : الحديث ف الإحياء قال ال لعراقى رواه البييى لسئد صضعيف عن جابر 4 ورواه د 
الخطيب 2 دار اكه . عن جابر بلفظ 0 قدم النى - صلل الله عا جه وسلم اهن غ3 فال عليه السلام : قدمم من خير مقدم 
وقدهم «ن المهاد الأصغر إلى الحهاد الاك كبر » قالواوما الحهاد الأكبر ؟ قال : مجاهدة العبد هواه . والمشهور على الألسئة 
(رجمنا من الحهاد الأصغر ل الجهاد الأكير ) دون باقيه قفيه م 5 


تسبى : 


.م 


لها كافة قوى وإمكانيات الشعوب العربية, إن الخطر الس نواجيه ليس قرة إنبرائيل © ولكن 
تخاذل العرب وتخلفهم » لاسيما اقتصاديا رغم ما لد.هم من إمكانيات بشرية ومادية غير 
محدودة . 


3 


ومن هنا : تتبين أهمية الوحدة العربية الكياملة » 57 وحدة حتمية انيف : وأقة لارتطلبها 
التاريخ فقط » وإنما يستلزمها المستقبل قبل التاريخ؛ فى عصر لم تعد فيه للكيانات الصغيرة 
مكان » وى ظروف أصبحت فيه مستازمات التنمية الاقتصادية تتجاوز طاقة الدولة الواحدة 
ولتفير بو يقاة ]ذلك + بان سفن الدول الغربية #السدرعية + أوايبيا + أو الكويت + أو ابو لي 
1 تتوافر 5 من الأموال الل" أ" زمة للتنمية» ى حين ينقصها اليد العاملة والخبرة الفنية ؛ يخللاف 
ل ير لدمها اليد العاملة الزائدة » والخبرة البعية ج- الى باقسيها ولس الما 
فيمكن أن يكمل كلاهما الآخر » وتتحقق بذاك التنمية الاقتصادية » وتقضى على التخلف 
الذى هو جوهر صراعذا م مع إسرائيل . فإندا إذا عوضنا التخلف الاقتصادى لاتعد إسرائيل 
ومن بد كون وراءها حطرا علينا 4 ومشكون قادرين ءلى المواجهة 3 فكوا الذتيجة 3 النهاية 
لصالحنا . 

وإنه لكى يدم ذ فيلك لقند أن ددراة عجرا 8 الرعدة العربية الذائلة لاتقرضن + كا آنا 

ع 

لاتكون بالشعارات والعواطف » ولا تتحقق بالطرق السياسية . ومختلف الاشكال الدستورية 
وإا تشحقق هذه الوحدة عمليا » وتش كد أساسا عن طريق ربط الدول العربية بعضها ببعض 
اقتصاديا 5 إنوحدة ولاياث الشعرب الألانية لم تدحقق إلاعن طريق ربطها بالسكك الحديدية 
وباتفاق الزولفرين الذى هو اتحاد جمر كى . 3 التمهيد لوحدة أوربا الاق تصادية لم يتحقق 
إلا عن طريق اتياق الوكلو كدن بين هواددا وبلجيكا 6 وأو كسمبر ج» وآ التمهيد الآناوحدة 
' ٍ 5 
اوربا السياسية ياحل مجراه عن طريق السوق الاورودية امقر كة : وإن هوض الي ا بان بعل 
هزءتها المذكرة فى الحرب العالية الثانية » وتحديها اليوم لأمريكا وفرض إرادتها على المجدمع 
الدولى 2 إغا كان نقيجة حتمية لمخططها الجديد الرشيد :2 :لبد مياسة ق خعد مة الاقتصاد ) » 


وليس ١‏ الاقتصادق خدمة السياسة ). 


وأيآ كان الامر 6 فإذه يجب أن نعلنها حربا مقدسة ضك العدوان الإسرائيل 2( وضك التخلف 





الاقتصادى 4 0 نردط مع ركتنا من أجل إزالة ان الغدوان 4 وهن أجل التنمية الاقتصادية 


و"كافسر طريق ير فقي فسا إلى اوكياظها مواميا:: 


الفرع الثاى 


١‏ - الاقتصاد الإسلاى هو المنهج الاقتصادى الذى بتوافرله التجاوب لإدى 


يشمل العالم الإسلاى أكثر من ٠٠١‏ مليون مسلم ( منهم نحو 69 مليون عربى )؛ أى نحو 
8.]'من سكان هذا الكوكب » أو قلى: إن واحدًا من كل سية» أو سبعة أشخاص » فى العالم 
يدين بالإسلام . « والإسلام بعد هذا توممع ديناميكى مذمطرد بعيد المدى ٠‏ بل لعله اليوم 
أكثر الأديان نموا عدديا » فهو من ناحية يكسب كل يوم أرضا جديدة » وقوى مضافة على 
امتداد جبهة عريضةفى أفريقيا » ورما فى آسيا المدارية » بالإضافة إلى العالم الجديد شماله 
وجنوبه . . . ومن المرجح : أن قوته النسبية فى دموغرافية العالم متتمداد باستمرار »وقد لاتحل 
دورة القرن إلاوقد أصبح خمس البشرية من لاحي رط هذه الجمو ع الإسلامية بتعاليم 
الإسلام عقائديا وفكريا ونفسيا كما ترتبط بها سياسيا واجتماعيا : ومن ثم » فإن خير 
سبيل اتحرييك هذه الجموع والحصول على استجابتها السريعة تكون عن طريق الإسلام 
وباسم الإسلام 
ولاشك أننا حين نختار منهاجا للإصلاح » يتعين أن نعتبر الظروف الموضوعية للأّمة 
وتركيبها النفسى والتاريخى . 
يفن هذا ؟ حبرل أحبية الاقتصاد الإسلاى ودوره » بالنسبة للعالم الإسلاى ؛ بوصفه المنهج 
الاقتصادى»الذى ترتبط به حضارياجماهير هذاالعالم ؛ويتوافر له التجاوب والاطمثئنانالنفسى . 
)١ 0‏ انظر الاكتور حال دان ( العام الإسلاى المعاصر ) الطبعة الأولى سنة 19101 دار عام الكتب ص ؟1 . 


دين 


؟ - الاقتصاد الإسلاى هوا ءيج الاقتصادى الذى تتوافرله الفاعلية » وقوةالتنفيذ : 


ع1 01 ع 
ضاف إلى ماتقدم : أن أساس الافتصاد الإسلانى هو الشريعة الإسلامية » وهى أحكام 


بوم المسلمون بقدسيتها » وحرمتها » ووجوب تنفيذها » بحكم عقيدتهم الدينية » وإمانهم 


« 1 5 .م‎ ٠ 5-0-7 5 

أن الإسلام دين ترك من السماغ على خاتم العو 4 واذه لايقتصر على مجرد العيادة والهداية 
3 ع« 

الروحية 4 ولكذه سايكا أسلوب للحياة 4 وتنظيم سياسمى 6 واجتماعى 6 واقتصادى للمجتمع 5 


ولاشك أن ارتباط الاقتصاد الإسلاى بالعقيدة الدينية » يخلق الجو والمناخ لتقبل أحكامه 
وضمان قوة تنفيذها . وإذا كان مدل أى تحرك أو إصلاح اجتماعى أو اقتصادى هو : غرس 
ره ومبادئه ف العقول والنفوس 4 قبل محاولة إخراجها إلى هيدان العمل 2( وهو إعداد المذاخ 
ومبيئة الداس للإقبال عن اقتداع على هذا الإصلاح» والمشاركة ىهذا التحرك قبل محاولة حملهم 
عليه دتمّوة القانون » وسلطان الدولة » فإنه يجدر يذا أن تسعميك 35 هذا المجال من العقيدة الدينية 
, ل ل وما سوم د 00 57 
ق الإسلام؛ الى هى عميده التقدم والتطور» والصالح العام 84 والإمان فيها - على نحو ماسيق 
*« 5 00 ما .8 5 
ذكره ليس إمانا مجردا أو ميتافيزيقيا ( غيبيا ) وإنما هو إمان محددمرتبط بالعمل والإنتاج. 
0 ل اورف رع 2 سَ 5 نر ١‏ > بير » وعر مر 3ع 
( إن الذين امنوا وعملوا الصالحات أولمكك هم خير البرية ( 0 وهرتبط بالعدل 2 
3 > ا ع ا 6 0 3 
وحسن التوزيع : ( اغدلوا هو أَقْرب للقوىئ ' ) »© وإن أكبر تكذيب للدين هو ترك 
َ 5 #رقى اس 5 ل 2 فى ٍ- 1 
أل أفراد المجدمع يعانى الذمياع والحرمان : ( آرايت الذى كل بالدين لك لله الذى 
ا ا ا 05" كن 
أساس تعاليم الإسلام » لنضمن له الفاعلية » وقوة التنفيذ » وهوغاية ما يتطلع إليه أى تنظيم 
اقتصادى نشد الذجا ح والاستمرار 8 


)١(‏ انظر بحثنا ( الإسلام والاشتراكية ) مجلة إدارة قضايا الحكومة » العدد الأول من أأسنةالثائية عشرة(يناير و مارس) 
سلة 1958 . 

وانظر أيضا حثنا ( ذاتية الإسلام ) ملة إدارة قضايا الحكومة » العدد الأول من السنة الخامسة عشرة ( يناير ومارس ) 
سنة 1١9101‏ 


(؟) البية مولا . 
(ع) الائدة : وم . 
(4) الماعين : #11٠١09‏ . 


لذن 
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م عيب يي يت ص دفر دس 





03 0 
ومن هنا 1 تبرزمن زواية أخرى 3 أهمية الاقتصاد الإسلاتى ودوره » بالقسية للعالم الاسلانى 
بودمه المنهج الاقتصادى الذى ترتبط به عقائديا جماهير هذا العالم » وتتوافر له الفاعلية » 


الو<يدة والانسجام 1 
١ 000‏ 
ومة ذنقطة أخرى تحدم على المسئولين فى العالم الإسلاتى إعمال الاقتصاد الإسلااى والتزامه 
5 5 2 : 3 3 
وهي القضاء على هذا التمزق 4 الذى بعانيه افراد الام الإسلامية موزعين بين ضموير عم الديى 
وقوانينهم الوضعية 
2 01 
حما : إن اغاب دساتير الدول الإسلامية تنص على أن الإسلام هو دين الدولة الرسمى 3 وقد 
تنص على أن الشريءة الإسلامية هى: مصدر التشريع» أو المصدر الرئيسى له . ولكن ستبقى 
هلله النصوص هجرد شعارات جوفاء 34 مالم يهم علماء الإسلام بإبراز تعاليم الإسلام الاجتماعية 
والسياسية »والاقتصادية 3 وبيان كيفية أعمالها دسب ظروف كل مان ومكان 3 ذومالم يقم 
الحكام من جانبهم بوضصع هذه التعاليم مو ضمع الدطبيق» وعلى رأسهاق المجال السيامسى الثورى 
ء )١١‏ : 
وحرية إبداء الرأى 2 ؛ وف المجال الاقتصادى ضمان حد الكفاية لكل مواطن وإذابة الفوارق 
ٍّ 
6 0 ره 00 
وون دنا : تبرز زاوية أخرى وهى: أهمية الاقتوماد الإسلاتى ودورهة باائسية لاعالم الإسلانى 
بوصفه المذهج الاقتصادى الذى يحقق لجماهير هذا العالم الوحدة والتئاسق بين حياهم : 


)1( انظر حجنا بالاخة الفرنسية ,1 12088 تأكستاة2 125 برهغأه8 دآ‎ )١( 


المنشور بأخلة المصرية للعاوم الساعية 6؛ عاد يكاين هه إدريل /ا5ة١‏ 








الفرع الثااث 


اح اذائية السياسة الاقتصادية الإسلامية : 


يتسجاذب العالم اتجاهان : الاتجاه الفردى ( او املق 6 والاتجاه الجماعى (الاشتراكى). 


ذوايفا أن 1لك] مديها سساسة اقدص قد سعيدة لوا كا نيقها ,وله مسا ونه . 
010 ضبع 2 4 7 مهاو ف 


وقد سبق أن أوضحنا : أن للإسلام اتجاها خاصا » وأن له سياسة اقتصادية «تميزة 
: 1 
وهى سمياسة إن اتذقفت فخ السياسات الاقتصادية الاخرى ف بعض الخطوط والفروع 6 إلا انها 
ساحة منقرفة تلك آنا 


( أولا ) : سياسة تجمع بين الثبات والتطور . فهى سياسة ثابتة خالدة من حيث أصولها العامة 
0 0 
وأشكال الإذتا 93 5 وهى سياسة متغيرة ومتطورة ون حيث تطبيقاما العديدة لهذه الاصول ب>عحسربل 


ظروت الزمان والمكان . 


( ثانيا ) : وهى سياسة تجمع بين المصلحتين الخاصة والعامة» وكلاهما لدبا أصل 
ع ع 
فهى لاتهدر المصلحة العامة » شأن النظم الفردية » ولاتهدر المصلحة الخاصة شان النظم الجماعية 
وإنما.هى من البداية - تعتد بالمصلحتين على درجة واحدة » وتحاول دوما التوفيق بيئهما . 


عل أنه يذا تعدرت هذه لالافسة أو اللواركة بين النلصيى .. وهى مالا يكون الاق الظرو 
الأمتكناتية » أو خير العادية كحالة السرب: + آر الأريكة ء أو المجاهات... , فإنه ا مكل هثة 
الحاللات تضحى بالمصلحة الخاصة » من أجل المصلحة العامة . وهذا فى هذه الظروف الاستثنائية 
قد يتجاوز الحل الإسلابى على نحو ما رأينا » أكثر المذاهب الجماعية تطرفا على أن تقدر 


الضرورة بقدرها . 


5 


و او بإ و عا ب سن نز بورحو يس 


(ثالئا) : وهى سياسة تعجمع بين المصالح المادية » والحاجات الروحية » حيث تعتبر 
الفردفى مباشرته نشاطه الاقتصادى البحت متعبدا طلما كان هذا النشاط مشروعا » ومستهدفا 
به وجه الت . بل إنه 23 ويثاب على ذلك النشاط » بقدر إتقانه لعمله »ويقدر مايعود 
بة هن متقعة على أكبر غدة من الناس . 

فليس هناك ق الإسلام اصطدام بين المادة والروح » وليس هناك انفصال بين الاقتصاد 
والدين. بل هناك ارتباط وثيق بينهما يحقق فلاح الدنيا والآخرة . فالدنيا هى :مزرعة الاخرة 


5 2 0 
والإنسان هو : خليفة الله فى أرضه » وغاية النشاط الاقتصادى هوتعمير الدنيا وإحياؤها . 


س جدلية السياسة الاقتصادية الإسلامية . 


#الساضة الاقتصادية قْ الإسلام ل يتضح لنا * سيراسة شاملة منضبطة تنظر إلى ميع 
0 
الجراذب الإنسانية وتدخل فى اعتبارها كافة الحاجات البشرية » وتوفق بينها ياسلوب 
جدل 0 «والكديك )2 . 


الحياة : الثبات والتطور » مصلحة الفرد ومصلحة الجماءة » المصالح المادية والحاجات الروحية 


3 ع 5 
إلا أن ذنقطة الخللاف الاساسية نظرنا دين الإسلا 8 وكافة المذاهب والنظم الوضعية السائدة 0 
تعمثل فى أن هذه التناقضات الاجتماعية » تعتبر فى نظر الإمسلام كالسسالب والموجب » للتعاون” 


والتكامل لاللصراع والاقتتال : ومن ثم ذهو 5 على خلاف كافة المذاهب والنظم الوضعية السائدة 
ع 
يعمل على التوفيق بيئها » لا على جحد أو نفى إحداها للأخرى . على أنه فى بعض الحالات الخاصة 
2 0 


وتحقيق التعاون الذى هو مبتغاه . 


وإذا كانت السياسة الاقتصادية الإسلامية ‏ على نحو ماسبق بيانه - توفق بين كافة المصالح 
المتعارضة بما يحقّق الصالح العام » وتقدم الحل العملى للمشكلة الاقتصادية » وبالتالى لمشكلة 


الحرب والسلام 4 فإذه دن الخير أن تدلى هذه الدمياسة ردلوها 4 وآ يسهم الاق صاد الإسلاى 
قْ حل دكا كل العالم 8 


51١ 





0 8 .. 0 5 1 # 0 ّ 4 5 

ودن هذا تبرز أهمية الاقتصاد الأسلاى » ودوره بالنسبة للعالم امع . وَإذا كان هذا 
تعحقق سى ذن و و أ 056 . : الاق دز 

الدور لم ب حقّق حى الان ؛ فهرده ق#مور علداء المسلادين » عن بيان معالم لاقتصاد 5 لانى 


"وإير ان ذاقية مايه رقنا , 


م -س دور الاقتصاد الإسلاتى فى رأى بدض الملماء الأجانب * 
< ءًٍ 
الاسلاتى » فإننا أصبحنا تدمع أخيرا أضواتا أجترية تدعو إلى الأعذ بللتسرية ( الأبدلوجية ع 


الإسلامية 3 وكان ذلك لمجرد أن وضحت أمامها إحدى جواديها 4 سواع 8 احية جمعهاأ بين ن المضااح 


للادية والسايات. الرويية © أو عدم تضحيتها بالمصالح الخاصة » أو المصالح العامة » 


وهعداولة الدوفيق بينها 2 وجمءها دين الثبات والتطور 4 وجدليتها الخاصة 


03 
ولا تدرف إل اف عد تكو ن حماسة العالم المستئير للمذهبية الاقتصادية الإسلامية » إذا 


اتضدت له سيامتها مكتملة » وإذا قدمت له حلولها التفصيلية » وتطبيقاتها العملية . 


فهذا هو الاشتراكى الإنجليزى والفياسوف العالىى : ( برنارد شو ) » يردد بعد دراسة 


000) 


دقيقة قوله 01 أذ أرى قَْ الإسلام دين أوربا قَْ أواتغير القرن العدّرين 2 و*.ن قبله 


9 5 زفق 
يقول المفكر الأكانى الكبير (جوته) : « إذا كانهذا هوالإسلام » أفلانكون كلنا مسلمين 29 . 


وهذا هوأ ستاذ الاقتصاد الفرنسى ( جاك أ مرق ( 5 57 الصادر سنة ١951١‏ 
) الإسلام فى مواجهة الذمو الاقتصادى ) » إلى أن طريق الإنماء الاقتصادى ليس محصورا فى 
الاقتصادين المع الوا 5520 الى والاث 0 50 4 بل هزاك اقتصا 2 ثالث راجح هو الاقتصاد 


لي ف ذظا 0 أذه لوه بعد د ا الاسوقين ؛ لأزه د ب كام لاحياة ) 7200 2ل 
و ر # : 4 
9 16 مك لأهان؟ 


. انظر ماللك م 2 مشكلة الأفكار فى العا! م الإسلاى ) » طبعة القاهرة ستة [ل91١8 مكتية عمار‎ )١( 
: (؟) انظر‎ 
و55 ,1205082 غ0نق20 .280 ,لتق أذ1 1 1153865 ,(16زه8170 :020123 ) عاص سدى عحلأجتر‎ 
,لنهأ15 ”.يآ ادع 1م زذ,, .27 تلام‎ 20 50102127265-20105 225 15 11105101111215: - 2 
ويف. 5 المستشرق ! لسو فى" 1 ريفوار والذى أسلم موت أسم حيدربادات ثوآء‎ 


'” 7220206 يلك كنال عدو م1 0ه ةمل امهل معز ميل ماعتتمعووع كتمع ماك دعل صن أممز وعل تن 1و1" 1 > 
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) 
رحقق كافة المزايا 4 ويتجدب كافة المساوئ 


وهذا هو المستشرق الفرنسى ( راعوند شارل ) يعلق سنة ١1979‏ على رسالتنا المقدمة باللغة 
الفرنسية للحصو لعل دكتوراه الدولة بعنوان (دراسة لاشتراكية الإسلام » ومشكلة تخلف العالم 
فرق 

الإنتا ج بمجد العمل ؛ ويحرم كافة صور الاستغلال » وفى مجال التوزيع يقرر قاعدتين : لكل حد 
الكفاية) كحق إلهى مقدس تكفله الدواة لكل فرد بعش النظر غن ديائيه » أرجنسيقه و« لكل ' 


. فيوكد بدوره أن الإسلام يرسم طريقا متميزا للتقدم » فهو فى مجال 


0 :. 0 8 
تبعا لعمله )مع عدم السماح بالتفاوت الشديد ف الثروات والدخول .ذلك أن الإسلام لايعترف 


بالثروة إلا بعد القضاء على الو والحاجة» ود مى توافر لكل حاجته فإنه لاباس بالغنى د 


2010 


ر5 00151656 8011025 وع] ,**عنا و1 ممه امعمرعممماء كعل ا 1866 15181 آرى ,(21065() لاع اكلام 
61 23115 


رمه 006 16 2115533 2150110116 كتاء8ة عهنا أده ”0 أ رع0م 02850 3 الاعناقمم 2ه علضع9ة سآرر 
لمآ .ا ع عموز عنامم عوكة ‏ علرع) عمتحسسط مملمع تسل «دعمعتامو 5ع[ عررمعه عل عطتاطم 
ععمة55زه02 13 عناق علاناعزم 13 رعأناحل دو روعء ]2 ومرة عكمطمة'5 آنا عمعططآن ناجم عتطدمضمعء عميكل 
015 260655311610611 35م 2100811165 عاناة 5010102156 أمع 2605581562 25م 2656 6600011110106 
«تطدمل أنط*0ا20[0 كمرعأاولزد باعل 165 غمع ممم عرو 5012165 غء وعتتواع ه0[مطعلزوم 7200211665 5ناة 
-8أرعا وعؤ أء 81302045 23221556014 05م 151312 '1 06 660008110106 2]102عمه عل 5ع28هطه وعآ ‏ .23205 
260126 ف غدمد أقستعاءه عتاتعأاولزة مبانك صمأنءناماكمهه عل 11065 
-ةاتاكتاطة1 لمم بل معمعلوءع0 13 عل عمسع[اطمعم ع1 غع سصهاذ1*1 عل عمدتاه00؟ ع1 كناو تدددوظ, (1) 
20 

7 عمالاقةل 20 ,معو 0 17 ,2436 .12 )1201518 عل عوعط1 

1لا 12 ع0 ممباعظ ,' مقطلنادن]1 عمسكتام 50 غع عناوتطرة151 أمآرى ,(ل«مسرفظ) دعاعهدك (2) 
10 عه 6 .2 1969 215ة رعانه 01ل 

-10”ؤ رعمتزعن5 12 عل الأعل كمهل عتقطرمك 5ع تق تمل د5عه 2ه ,أزمك 2هذ[و1”'1 ع0 عأنء 1 اوعم؟ شا 


5م01 وغز70 وع0 مطالاتكناه عمتعصد-ع1اء أعناونات ,272020121 اتلعمرعءممم1علء0 يلل عسطاتز؟ به جعموعا 
-ع5 1ل 6ل عع70ع'5 11 رصهة]1ه1معء*0 عمنره؟ عانام) عممباماعل عع 16للة 1220 3 عأاهيء صنداذ] نار 
2 م:جم17,م بتاع ع1 ع«مصمط 11 رمملغناطاعا 01 212 002216 .+ناعط1]2 ع1 عن عع50م؟ عاعزهه 26 
اتالتوزقع أوة مع تموعدم ع1 ,(1829811 5011 مماعد لمتاعقتكت 4) أهء (.هزه عط ع دوماع متاعقطء ة) عنام أمعلظ 
مماأوناءء عل رععةء عل «منله متتماءوولل مهد وءءطتتعطر كعد 8 عاعزء 50 12 :0م بعا»آ عل غزمعل عل مئان خ 
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هذا ونلمس اليوم لدى بعض المستشرقين 8 إلحاحا قْ ضرورة العودة إل الإسلام 


للق 
وإلى دراسة قواه الكامنة » خاصة السياءسية والاجتماعية والاقتصادية منها 


المطلب الثااث 
درس مادة الاقتصاد الإسلائى 

لم يتخذ الاقتصاد الإسلاى مادة علمية للتدريس سوى جامعة الأزهر » حيث تدرس فى 

كليتين من كلياتها هما 8 كلية الدجارة (ضمن مواد الدراسة بالفرقة الرابعة 4 بقسم الليسانس) 
: 

ولم يتقرر هذا إلا حديثا بمقتضى القانون رقم ٠١‏ لسنة 197١‏ » فى شأن إعادة تنظيم 
الآر هر » والهيئات الى يشملها . وذلك بالرغم من قدم الاقتصاد الإسلاى قدم الإسلام نفسه 
الذى خر ج إلى العامين مثذ أربعة عشر قرنا من الزمان » ورغم ما أبداه عديد من العلماء حتى 

0 3 

غير المسلمين من أن الاقتصاد الإسلابى هو اقتصاد متميز له ذاتيته » وأن الأصول والمبادى2 
الى يدين با تلبى احتياجات العصر » وتكفل سعادة البشر » فى الدنيا والآخرة ٠‏ بل ورغم 
تحمس المسلمين شعوبا وقادة لإعمال تعاليم الإسلام الى تتضمن مبادى+ الاقتصاد الإسلاى 

فيدر ]قف الث جلتة مفقودة 6 ونحاول بيان ذلك يا * ختصار فيما يلل 9 

( أولا ) : حداثة مادة الاقتصاد الاسلانى . 

( ثانيا 6 إغفال تدريس مادة الاقتصاد الإسلاتى : 


) ثالثا) : إغفال تطبيق الاقتصاد الإسلاى 5 


60161010 علطو 1وزه؟ة رعنلو نزاوه ذه ماهزووو وز - مطقط أتعدللا مكزن هآ , كتتتدة 0:05 ( 1 
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الفرع الأول 
عوذائة هاده الأقضاد الإسلاى 


: الاقتصاد الإسلاى قديم قدم الإسلام‎ - ١ 
. - الإسلام عل التسرعنا سيقيت الأشارة وليه ليمن سجره عايدة ديفية + وا هو- أيقيا‎ 

تنظيم سياسى »؛ واجتماعى » واقتصادى للمجتمع ؛ وهومايغير عنه البعضن سأ الإنبلام دين 
ودنيا » وما يعبر عنه البعض الآخر بأَن الإسلام عقيدة وشريعة . 

فلم أت الإسلام ‏ شأنالمسيحية ‏ لمجرد الهداية الروحية ( وأن أعط مالله لله » ومالقيصر 
لقيصر ) ؛ وإنما جاء لتنظيم حياة البشر فى مختلف نواحيها سياسية كانت أو اجتماعية » 
أو اقتصادية . ولم يكن الرسول محمد عليه الصلاة والسلام ‏ نبيا هاديا فحسب ٠‏ ولكنه 
كاك - أيشنا حاكنا عدقذا ., 

ومن ثم : كان الاقتصاد الإسلاتى قدما قدم الإسلام : 


* ل حداثة مادة الاقتصاد الإسلاتى : 
٠ 13 ِ‏ م 3 9 0 ب 1 مب ٠.‏ 0 ب 

ورغم أن الاقتصاد الإسلاى رع إلى ظهور الإسلام ملك أربعة عشر قرنا 4 إلا ان تدريسه 
كمادة مستملة حديث للغاية 0 وما زالت بحوث هذه المادة ومجالاات تدريسها محدودة 5 

وأنكا غذا بعيده تتعى لبيان حذا الضيرر أر ذال الندافن. ... كقد سبق ايسا تطور 
دراسة الاقتصاد الإسلاتى ؛وأوضحنا كيف نشاً هذا الاقتصاد مجىء الإسلام مبادىء جديدة . 

ٍِ 3 سشّ‎ ٠ 8 ١ 0 

وأصول متميزة فى المجال الاقتصادى .ثم كي ازدهرت دراسة الاقتصاد الإسلاى » وأن كتب 
الفقه مليئة بالأفكار الاقتصادية الأصيلة »التى تضاهى أعظم الأفكار » والنظريات الاقتصادية 
الحديئة » بل إن أولى المولفات الاقتصادية الى تتسم بالصفة العلمية لم تظهر إلا منذ القرن 
السابع الميلادى » فى ظل الإسلام » وعلى يد الكتاب العرب . ثم رآينا ابن المكسك خرابة 
الاقتصاد الإسلاتى بقفل باب الاجتهاد هنذ القرن الرابع الهجرى » فتوقفت الدراسات الشرعية 
منذ ذاك الحيق ؟ وجمدت الدراسات الاقتصادية الإسلامية 0 عن مواجهة حاجات المجتمع 
العقيرة . 

وهكذا 8 تخلفنت دراسة الاقتصاد الإسلاى 4 حى لسنية المسلمون 62 وغاب عن أذهان علمائهم ٠.‏ 


لقنا 





#اس لوم الاجتهاد المطلوب فى دادة الاقتصاد الإسلااى : 
وإذ تعلو الأصوات عالالي 1 العودة إلى تعاليم الإسلام #وتطبيق مبادثه الاقتصادية 
وإسهامها قْ حل مشا كل العالم 2 فإنه لقعي 


وكيقية أعيالها »وتطبيقيا عا يححقق «ملحة كل مجمع بحسب ظروف الزمان والمكان . 


دبل ذلك أن نتبين بوضو ح هذه الأصو ل الاقتصادية 


وكما سيدق أن قلنا : لاجدوى سن هله المطالبات أو النداءات مالم تاك الجهود ق إبراز 


تعا لبي الاشللام العاسئة 4 والاجتماعية ؛ والاقتصادرة باغة العصر وما ألم تمدن كفسة أعنياا ' 
م عٍْ م( بن “2 3 و 4 3 71 6 © 35 4+ 


وتطبيقها ما يحدفق مصالح المجت..ع المدغيرة : وحينكذ بدلا من 


أن نحاول تقرير تعاايم | الإسلام 
بالكلام والتعصب 4 ستفر ص هذه المهاا 6 الو الوب نفسها لا على العا العا لم الإسلاتى فعحسب 4 


ولك 2 العالم أن 3 باعتبارها ادها وق 35 1 مان مكان 3-5 قَّ النجا أ ؟ وسببد 
ن 8 و و 
السيلام والسعادة لصوي جمعاء 


ومن هنا :ندرك ضرورة اعتبار الاقتديا اد الإملاى مادة علمية مستقّلة تتسع لدراسات علمية 


واسعة لمشا كل العصر الاقتص عادية وود تصع لي | الحلول الإسلامية 5 


الفرع || 
أغفال درس مادةٌ الاقتصاد الإسلاى 


د تطاع العام إلى الاقتصاد الإسلافى : 


والاقتصاد الإسلانى 3 على حو ماسبق أن أوضعكاة » اقتصاد مستقلى له ذاتينه » وهو 
اقتصاد متكامل له سياسته الاقتصادية: الى تشجمع بين كافة المصالح 34 سواء كاد خاصة 3 
عاهة 6 ماذية ١‏ أو روحية ؛ وهى تعتبر تغير الزمان والمكان » وتحقق فى النهاية كافة المزايا » 


وتتجنب كافة المساوىغ . 
0 0 7 ًّ 3 ع 
كديرا مأ تمع أصواتا أجنبية عالمية » تعلو موّكدة أن المذهب الاقتصادى الإسلاى هو:أمل 
الإنسانية فى إنقاذها من التطرف #الذيع راجيا إأبه كل هن المذعبين ساق والاشترا5 
د * ءٍ 


ل 
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؟- إغفال «جامعات العام الإسلاتى تدرس الاقتصاد الإسلااى : 


ورغم ذلك فإن جامعات العالم الإسلاى نفسه » تاءرس الاقتصاد الرأسمالى والاقتصاد 
الاشعرا كن ؛ ولاتدرس الاقتصاد الإسلااى 5 

وكا ل عير تدان * كليات متخصصة للاقتصاد ٠‏ ككلية الاقتصاد والعلوم السياس 
فوك أق كر أو إشارة لدراسة الاقتصاد الإسلاى .بل ذقيم معاهد مشخصصة 0 
كمعهك الد لدراسات الإسلامية العالى » ولاتدرس فيه مادة مستقلة للاقتصاد الإسلاتى الى م 


ان الد, راسا ات الإسلامية يا الاهتهام والر 0-2 اية . 


وتكاد تكون جامحة الأزهر هى :الجامعة الوحي.دة الرائدة »الى تقوم بتدريس مادة الاقتصاد 
الإسلاى 7 مستقلة 2 


ولكن تدريس هذه امادة سير منذ تقريرها سذك ١98":‏ حتى الآن 


13 
فى حدود ضَِيمَة » ما لايساعدباى حال بوالتعران على تنمية هذه المادة , 


قل تعتذر الجامهعات والمعا هك المتيخص مضصية 37 مادة الاقتصا 5 الإسلاتى دى مادة د دثة 3 ولم 
تدضصح معالمها بصورة كافية ومراجعها المباشرة محدودة . 


3 


دن 


ا 


3 
سعد ىاذللك 57 8 ييا بالجامعات والمعاهد العالية كرام متخصصة لهذه المادة . 


واحج دك تتعدد ار حاتها و لديم »وتنقءط دراس اما وتتعمة ق؛وتفرض وجودها على الفكر الإنسانى ء 


وتلعر دورها الفعال فى خدمة الإسلام 2 وتوجيه حياة الم.لمين . 


“1# الست الأهمة : الملقأة عا ل دواد الاقتصاد الإسلاتى ٠‏ 


فنوء أقسها فى جامعات العالم الإسلانى ومعاهده اللتخصصة كراسى للاقتصاد الإسلانى : 
فإنه سيكرن على شاغليها مهام شاقة ومتعددة : أخصها : 

)أو لا ) : التوافر على دراسة نصوص القرآ نوالسنة »ذات الصلة بالحياة الاقتصادية : وبيان 
كرقية أعما لها » بما يتلام وظروف الزمان والمككان :واقترا ح الحلول الإسلامية لمختلف مشكلات 
العصر الااتضافية , 

( ثانيا ):القيام م بدراسات مقارنة بين المذهب الاقتصادىف الإسلام :والمذاهب الاقتصادية 


الألغرى 3 ومدى دبا اين القطييقنات الاقدصا أدية 4 نتيجة الام ختلافات الل وجوده وديلها 


جح ريم 
سيا : 


لضن 





4 ب الرجوع إلى مولفات فقهاء الشريعة الإسلامية 6 واستخراج آرائهم التفصيلية 
ل الموضوعات الداغلة فى المعال الاقتسادى » وعرضيها بالضيعة المستخدية. اليا فى الدواسات 


الاقتصادية مع التعليق عليها 5 
) رابعا ( :تتبع الفكر الاقتصادى لدى جمهرة العلماء المسلمين فى مختلف الأزمان يوالأقطار 


٠. 5 5 ٠. 5 5‏ َ 5 ع 5 
الإسلامية » واستخلاص مايو جد بينها من تباين مع تحقيق أسانيد كل رأى منها وتشوبعه : 


( خامسا ) : الإشراف على تكوين مكتبة علمية تضم امو لفات والبحوث :والرسائل الجامعية » ؛ 


والدوريات العلمية المعنية بالدراسات الاقتصادية فى الإسلام . 


) سادسا ( :تشجاع رسائل الماجستير والدكتوراه ىّ الاقتصاد الإسلاى 4 والعمل على تنشكة 
عناصر شابة من الباحثين »الذين يجمعون بين الثقافتين الإسلامية والفقهية 3 والاقتصادية 


الفئلة . 


وإننا لانذهب بعيدا » إذ نتطلع إلى اليوم الذى تنشاً فيه بالعالم الإسلاى معاهد 
عالية متخصصة فى الاقتصاد الإسلاى » فالاقتصاد هو المجال الذى تتجلى فيه قوة الإسلام المادية 
والروحية » وعر الذى يعطق من خلاله اسك الأنة الاسلامية وعطكها برومانها العالية وسيدقذ 
ستكون أولى مهام هذه المعاهد :دراسة الأوضاع الاقتتصادية للعالم الإسلاى » وتقصى ما يعانيه 
هذا العالم من تخلف عو استعادة معجده السابق ؛ ورسم الطريق المدروس لأقامة صرو ح اقتصادية 


إسلامية فى العالم الإسلانى ؛ وتحقيق تعاوذه وتكامله الاقتصادى . 


الفرع الثااث 
إغفال تطبيق الاقتصاد الإسلاى 
١‏ - الفجوة بين الإيمان والواقع : 
لايشك أحد فى إمان المسلمين بالإسلام ٠‏ ولا ينازع أحد فى إمائهم بسلامة المبادئ الى 
يقوم عليها هذا الدين » لاسيما فى مجال تنظيم المجتمع فى مختلف أوجه النشاط السياسى » 
والاجتماعى والاقتصادى . 


ليلنن 





ظ 
ظ 
ظ 
ٍ 


ع 
وتعلو الاصوات على مختلف المستويات الأشعبية واأرسمية 0 بل ببح بعضها من الضبغط 
والإلحاح » وينفعل البعض الآخر غاضيا ثائرا » مطالبا بإعمال أصول ومبادئ الإسلام 
الاقتصادية . 
وتجد هذه الأصوات - فى أغلب الأحيان-آذانا صاغية عوصدى قويا لذى المسسقولين ؛ كما 


تسود تجاوبا صادقا »ورغبة أكيدةمن جائب الحكام والقادة .. ثم يقف الأمرعند هذا الحد , 


فرغم أن المسلمين قادة وشعوبا يتمسكون بالإسلام » ويرون تطبيق الشريعة الإسلامية 
ثراهم يتلمسون حاولهم لذتلف مشاكلهم الاقتصادية #خار ج الإسلام » تتخبرط مجتمعاتهم 
نين الأقتصاد الرأسمالكى + والاقتتصاد الاششراكى ؛ غافلة عن اقتصادها الإسلاى . 

وليس ذلك إعراضا عن الإسلام 0 افتئاتا على نصوص الفقه »أو منقصا. من أقدار الآئمة 
الأعلام 5 ولكن هولاء الائمة تعرضوا للمشا كل الاقتصادية ؛ الى تشغل عصرهم ؛وتتعرض 
لها بيئاتهم فهى آراء قيلت ىق زمان غير زماننا 2 وق ظروف غير ظروفنا 4 ومشاكل غير 
مكنا كلظ : 

وإذنا مطالبون اليوم بالاجتهاد مثلهم 4 للكشف عن حكم الإسلام 4 2 المعاملاات المالية 
الجديدة » والمشاكل الاقتصادية المستحدثة . 


م هرد المشكلة وحلها : 


ورد المشكلة فى النهاية »أنه لايوجد عند ناعلماء متتخصصون فى الاقتصاد الإسلامى »وهنا فى 
رأبنا : حكمن الداة . وهنا + الحلقة الفقوفة . 


فاقتصاديونا الفنيون تعوزهم الدراسات الإسلامية العميقة ؛ ومن ثم فهم يعزفون تلقائيا 
ا 1 3 1 
عن دراسة الاأصول ا لاقتصادية ىق الإسلام »أوتلمس الحالول الإسلامية ؛4)لشا كل العصر الاقتصادية 3 
وعلماء الدين عندنا تعوزهم الدراسات الاقتصادية الفنية » ومن ثم فهم لاحسنون إعمال 
03 / 5 8 7 2 
الأصول الاقتصادية الإسلامية يما يتمثى ومقتضيات العصر » أو لايحكمونربطها مما 5 واقع 
فعلا » بعالمنا الاقتصادى المعتد الحالى . 


0 








ومن ها إن المسلمين اليوم 4 شعوباوةادة “يدورون ف حلقة مفرغة 5 يتطلءون إلى الاقتصاد 
الإسلاتى 4 ويطالبون بالحاول الإسلامية م يتوزعون بين الاقتصادرن يكل اسماليوا هرا كي 62 
ويطبةون الحاول الرأسمالية 3 الانشراكية ٠»‏ وق الذهاية يعون ق #تطه انظبة أجدبية 


لايرتاحون لها » أو يطمئدون إليها . 


ولس عن منريل العالواس نهنا الحال » أو التخلص من هذه الحلقة المفرغة » إلا بإعداد العالم 
فى الاقتصاد الإسلاتى » الذى يجمع بين (الثقافة الإملامية الفقهية الواسعة) : وبين ( الثقافة 
الاقتصادية الفنية المعاصرة ) . ولن يون ذلك عن طريق استصراخ الهمم » أو مناشدة 


علماء الدين با 2 لتخصص 6 وإا عن طريق إنشاء كراسى لهذه المادة بالجامعات الإسلامية ومعاهد 





الاقتصاد » وكليات التجارة والحقوق . 


1 0 5 
ومهذا الاس.اوب العلمى المنظم تبرز أصول الإسلام الاقتصادية يوخ العصر 3 ويثبين 
2 
إمكان تطبيقها ما يتفق وحاجات المجتمع المتغيرة . وممذا الأساوب وحده نضع حدا لكافة صور 
التعصب الأعمى 3 والنداءات الجوفاء ع ونمكن الاقتصاد الإسلاى من النمو والازدهار 3 مساهما 


فى حل مشاكل العالم » وإقرار السلام . 
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خرين 


اإنرافز محم 


الويزية الممَيرةَ للساطة العامة فى السرم 
لأسا رالريَو مط ىكال رصوق 


. ) مقدمة : ( أغيية الهش دعاوى المستشرقين‎ -١ 
13 : 5000000 
. ) حقيقة تقييد السلطة العامة فى الإسلام : ( حقيقة ذلك وأسسه‎ - ١ 


أت نتائج تقييد السلطة العامة 5 0 أذرة 2 تكوين الجهاز الحاكم 5 تصر فاته ورقابتها ' 


ومسئوليته ‏ وى حريات الأفراد وحقوقهم 1 


لايكاد يكون هذا البحث إلاتفتيحا لموضوع دن أهم هوضوعات ذظرية الحكم قّ الإسلام 5 
ولا يتسع هذا المجال للوفاء له بكل حقه » فهو واسع المجال متشعب النواحى » بحيث يتعذر 


وتقييد الولاية العامة 1 هم المعالم البى تحدد الوصف الدستورى والإدارى الذى يسود 


ءً 


دولة 7 بن الدول ( فهو الذى ريجعلها دولة استيدادية ١‏ ومستنيرة 4 وهو الذى يجعلها دولة قانون 


22 
أو فول بول وبقدر تقييد السلطة العامة » تندصر الحرية فى النظام السياسى والقانون 


- 


ع 


للدولة 0 فمن المعاوم : 0 ن ميجال الحياة العامة ( يتنازعها حيزرى الساطة والحرية (( ودقدر 
مايتسمع أن الحيزين يبكمشن الآخر 5 فإذا الف رط ميجال السلطة ٠‏ تقيدت الحرية 3 وانزوت 
عقوقي لكر اد . وإذا أاتسع مجال الحرية » فرض ذ لك على السلطة العامة قيودا تحددها » وتنظم 


لق 
لود ؛ والضيير بك لك خا ضعة لسيادة القادرن 





١ 5‏ ( ه207 بلع أزصة اوة6ختصنا وز كتوط 
2 ةل زتمطقحهة عتاطصم-دمعتاطسام متم حكووط 
(؟ ) دولة قانون .1385 2ه عنأة2 . تمععاه عل وام 
دولة ضبط بعماره 2ه وغهأة عتططمم مل طوأم 2 تناع 


ودولة القانوث هى : الى تسودها المشروعية وحكمر القانون بحيث تصدر التصرفات الفردية بناء على تنظيم مسبق . 
ودولة البوليس هى : الى تسودها اعتبارات الأمن والملاءمة »وهى نوع الحكومات الموقتة فى أوقات الاضطرابدات والاروف 
الاستنائية » كا ألما تقوم أيضا فى الأوضاع غير الدمتورية فى الدول المتخلفة الخاضعة للهوى 

لآل © 8 1ه اووس الم 78146عتتتتو8 


لضن 
لفق 








وبذاك : فإن الحكم على مدى الدقدم والحرية ىُْ نثلام دن النقام 4 معيارهة اسكمفناء مندق 


2 8 0000 5 1 0 56 
وقد امهم بعض المستشسرقين دولة الإسلام 4 تناما وَوَلَة 'استسعدادرة ب وغرهم فى ذلك 


المقارنة بين الإسلام ونظام عرفوه فى العصور الوسطى © باسم نظام التفويض الإلهى 3 
نظام الحق المقدس 7 » والذى كان الملوك يزعمون مقتضاه لأنفسيهم 0 خافاء 
فى الأرعى ع وسيم سكيد مقة د سيدحائه وتلل + كليس لأحناأن ينافشهر أو بعتن 
عليهم . فإنهم وجدوا أن رئيس الدولة الإسلامية » يسمى الخليفة » وأن الله تعالى ‏ قال فى 
كتابه الكريم : ١‏ إنى جَاعل ف الأرْض خَليفة 6). 


ل ع ام 


وآنهب تعال ‏ قال أيقا + ١‏ يا اود إنا جملتاله خليفة ل الأيض ع 5 قاهرا أن 
ن الحكم ا سلامى 


س 


هذا وذاله آم واسد 4 وأ الأمر قل النظامين قام على الاستبداد وتعلنا عن 
مقيد بالعدالة 4 وأن سلطة رئيس الدولة الإسلامية 3 وعماله 4 وجميع الأوضاع ف الإسلام 


مقيدة بالشريعة الإسلامية » مرقمة بجزاءات الإبطال والمسكولية عند المخالفة . 


ولاشك : أن هذه الدعاوى الضارة » يجب القضاء عليها » وإظهار وجه الحق فيها 


نيان حفيقة نظام الإسلام من حيث مدى تقييد السا لطة العامة فيه 5 


حقيقة 'نقبيد السلطة العامة فى الإسلام 


ب 


وإن حقيقة تقييد ااسلطة العامة فى الإسلام أظهر » ن أن نحاول إثباتها » فإن أصول الإسلام 


ا رك تبيه تيل » فى الجماعة الإسلامية 





(1) من رفموا هذا القول » ودسوا به على الإسلام : ارنولد وسنتلانة » وموير » ومرجلدوث ( النظريات السياسية 
الإسلامية الدكتور ضماء الدين الريس صفحة 889١‏ الطبعة الثالغة ١95٠‏ » مكتبة الأنجلو ) وقد وصف أرنولد طبيعة الحكومة 
الإسلامية : بأنها حكومة أوتوقراطية ( أى مبارة على حكم الفرد ) » وأنما تقوم على الوحى الإلمى ٠‏ وأن ذلك جع عنى 
الترد وجا يكنا » أن بخضع للاستبداد . 

وقال سنعلانة : إن حكومة الإسلام ل حكومة الله مباشرة » وأن موظفيها موتلفون علد الله , 
وعن موير » أنه قال : إن المثال الوذجى الحكم الإسلاى » هو الحكم المستبد المطلق . 
وقال مرجليوث إن هبدأ الاستبداد والاوتوقراطية قد ظلا مسلما بهما فى الأقطار الإسلامية » حى القرن التاسع كك 
دسل د الثورة الفرنسية إلى المناطق الحارة » وإن الإسلام 5 يلهر فيه فكر دستورى » حى ذلك الوقت . 
١ 1‏ ٍ .عصسكا همطذة ذه أباع1: سدور 


رضن 


تت ا تل ل عم سس مي ٌٍ 


0707707 د ا :107 


وإننا قُْ ذاك 3 كر ثلاث حقائق 43 يتميز ما نظام , الإسلام 6 عن النظم الحدرثة 
ويكات بميها اخولانا بعري :: 
وأول هذه الحقائق 


| 


ن الدولة الإسلامية وليدة الشريعة الإسلامية » أى : أن الدولة وليدة القانون فى الإسلام 


ركنن القادرة وليك القولة امنا صب م هر » ففى النظم الوضعية : 


تنشاً الدولة أولا لع تسن القؤانين عقب تقيوع الدولة ‏ وأجهوتها . 

وهذا المنطق الواقعى الطبيعى » جعل أصحاب النظريات الوضعية يعتبرون القانون صنيعة 
السلطة » حتى بالغ بعضهم - ممن نسميهم بأصحاب النظرية الشكلية ‏ يقررون : أن علة 
القانون ومصدر احترامه هو شكله » وصدوره من السلطة العامة . وأن طابع الدولة وخشمها ‏ 
وليس اعتبارات العدالة ‏ هى البى تعطى للقاذون قوته . 

وال عن سوق أصيماى المدرسة الفردية : إن السلطة التشريعية الوضعية مطلقة الحرية 
بلاحدود ؛ فى أن تسن من التشريع ما تشاء . 

وهذه النظريات لاتتفق مع منطق الإسلام » فقد نزل الوحى أولا على الننى - صل الله عليه 
وسلم ‏ ولم تتكون دولة الإسلام بعد ذلك إلا بعد هجرته إلى المدينة  )١(‏ فكانت الدولة 
وليدة النظام ومقيدة بها » ولذلك : فإِن تقيد السلطة العامة فى كافة مظاهرها » وتقييد جميع 
الحقوق والحريات والأوضاع العامة والفردية فى الإسلام : هو :خصيصة أصيلة فى هذا النظام 
لاتعرفها النظم الوضعية » ولا تتفق مع منطقها وافتراضاتها وملموساتها . 
وثالن هذه الحقائق 8 


أن النظام الإسلامى ‏ وإن كان يفترض قيام الدولة - إلا أن المسلمين مخاطبون بالشريعة 


ولو لم تكن ثمة دولة إسلامية , فالإسلام قابل للتطبيق بدوتبهاء فليس عدم وجود دولة إسلامية 





)١(‏ لما أذن الله تعالى لنبيه - على الله عليه وسلم - فى المجرة » طلب ١ن‏ الأنصار أن يبايعوه ديعة العقبة- رواه 
عبادة بن الصامت فى صصحيح البخارى تاب الإيمان - وكان أول ماتقوم عليه هذه البيعة هى : اللضوع لكر الله بقوله : 
«نامم حل الاتتركيا باا يهام الآن خدم و3 راك يقتفى ااتسليم لحكمه وحده . 
ذكره البخارى فى باب وذود الأنصار إلى الى - صل الله عليه وسلم - مكة 2 وبيعة العقبة ص هه ج ه طبعة 
يه . ذكر ه بافظه 


ايفين 


شرطا لتطبيق الإسلام » أو عذرا لعدم تطبيق أغلب أحكامه . فإنالله_تعالى ‏ أنزل هذا الدين ؛ 
ع 000 3 03 
لياخذ به المسلمون 6 ق أى وضع 4 وأى زمان 3 وأى مكان 34 فلا يشترط وجود دولة الإسلام 
ليطبيق أحكامه ؛ وإذا تودت اسوك عيذ لاسا لالس بأحكام الدين » ولذلك نجد : 
أن الفقهاء يتعرضون دائما لحالة عدم وجود نظام الإسلام )١(‏ . 
ع 9 

ويقررون الأحكام احتياطا 6 عند عدم وجود حا كم 4 ولايثر كو ن الامور فوضى عند ذلك 

ولذلك : فإن الدولة والأفراد فى النظام الإسلامى مخاطبون بأحكام الشريعة على قدم 
المساواة » مما يجعل سيادة القانون فى هذا النظام حقيقية » وشاملة » وعامة فى مجالى القانون 
العام والخاص » وهو أمر اعترفت به بعض النظم الحديثة . كالنظام الإنجلو ساكسوفى » دون 
بعضها الآخر كالنظام اللاتينى . وليس عندنا فى الإسلام تفرقة أساسية » تجعل أحكام 
القانون العام بامتيازاته المختلفة » مغايرة لأحكام القانون الخاص » حتى أن الفرد وجماعة 
المسلمين لهم ولاية عامة » أو اختصاص مباشر فى رعاية مصالح الجماعة » بقوله ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ « كلكم راع » وكلكم مسئول عن رعيته ا وهذه العقيقة : تدى إل أفعى دريدات 
إخضاع الدولة للقانون والقضاء » إذ تتقيد الولاية العامة بذات القواعد الى يتقيد ما الأفراد . 
وثالث هذه الحقائق : 

وهى نديجة للحققتين السابقتين : أن الشريعة الإسلامية تسود جميع التصرفات العامة 
والخاصة ق هذه الدولة الإسلامية على سواء 3 فليس لغصرف عصمة أو تقدم بسدب شكله 8 


ا 


فالشريعة الإسلامية سيدة دوع | دص فات الصادرة دن الإمام : (رئيس الدولة ( © أو غيره 
من الولاة »أو الأفراد على قدم المساواة . وأما 2 القانون الحديث : فهناك تدرج زفق ففالتصرفات. 

فالدستورق النظام الحديث هو : القانون الاسمى والاعلى فى الدولة » والقانون الصادر من السلطة 
التشريعية : معصوم من الطعن فيه بالإلغاء أمام القضاء 6 بسبب شكله م2 3-5 واللوائح وسائر 
اتتصرفات العامة والخاصة » متدرجة أيضا فيما بينها. وأما فى النظام الإسلاى فجميع القواعد 

)1( بقوهم مشلا : فيرفعه إلى الحا كم إن كان ممة حا كم » فإن 0 يكن فلجاعة المسلمين 91 لمسلم عارف يدينه . 
وهذه العبارات وأءثاطها نصادفها فى كثير «ن الفروع » ؟المكر للمرأة ينفقتها » وفض النزاع بين الزوجين وغير ذلك . 
ومنه أيضا أن الولاية توئول ف الهاية إلى عامة المسلدين » فهم أو لياء دن لا ولى له عند عدم السلطان . 

(؟) تدرج #بطوموقبوط - علطوندة وا 

)0 إلا إذا وجدت محكة دستورية السمح بإاغاء القانوئ لعدم دستوريته إن لم توجد » فلا يتأق إلا الدفم - بالاريق 
الفرعى أثناء نظار الدعوى - بعدم تطبيق القانون فى دعوى معيئة وذلك على أساس أن تطبيق الدستور أولى . 


تكرفنا 


تم نننوتةن 


0 هو 00 هو 3 0 - .و 5 05 3 5 .و‎ ٠ 
التنظيمية والتصرفات مقيدة بالشريعة الإسلامية » وهذا من شانه: أن يعم قيود المشروعيه‎ 


2 الإسلام 2 ويرسيها إلى الأعماق 0 فى جميع أوضاع الدولة الإسلامية وتصرفاتا 5 


ولذلك كله : فإن تقييد السلطة العامة فى الإسلام : أمر أصيل فيها » وليس نظريا ولا 
افتراضيا 3 فلا يسلم نظام الإسلام على وجهه 4 إلا بإنزاله 6 والاعتراف به 6 وليس لنا فيه 
حل ولاربط . فهو أمرواقع محتوم . 

الأسين الى يقوم علمها تقييد ولاية السلطة العامة فى الإسلام : 


أ 


كيك أرط أن نحدد الآ.سس أو المظاهر الى تبلور تقييد ولاية السلطة العامة فى الإسلام : 


١ (‏ ): صيانة السلطة التشريعية - وهو بديل عن الفصل بين السلطات )١(‏ وتقييد 
السسلطتين التنفيذية والتشريعية . 

( ؟ ): إن الولاية العامة منوطة بمصاحة الرعية وهى : نتيجة لهيمئة المقاصد الشرعية 
على النظام الإسلاى . 

0 3 خضوع الدولة والأفراد لقانونواحد : 


01 معارب الأقرا لاعصاضات ال كآنه لكايه , 


أولا : صيانة السلطة النشربعية 


01 
5 


فالسلطة التشريعية فى النظام الإسلامى مصدرها : الله تعالى -.. أنزلها على نبيه فى كتابه 


الكريم 2 وأظهرها على لسانه بالوحى ء صحيوجع دده 20. 


وقد اقتصر عهد التشريع على عهد الرسالة : عند الجمهور . 


)١(‏ الفصل بين السلطات ١‏ 015 الو أنه نجومه75-8زهنه0م 068 رم زطوطوم86 
وهو غير تقاءيم السلطات :00615 05 انمز[ وتم كدوم مم0 دوزو تحرط 
ده مقرر فى النفلام الفيدرالى ( الاتحادى ) فى توزيع السلطة بين الحكومة الاتحادية والولايات . 


رضن 








فلايكو ن بعد ذاك إلا اجتهاد . فى حدود الكتاب والسنة . 
وهذه الصيانة تودى إلى الفصل التام بين : سلطة التشريع » وسلطتى : التنفيذ » والقضاء . 
وهو الفصل الجوهرى الذى يستقيم به النظام 
وقد فطئت النظم:الحديثة إلى ضرورة الفصل بين السلطات ٠‏ كوسيلة للحد من تخول الأداة 
الحاكمة » الى كانت تجمع قدما بين التشريعء والتنفيذ والقضاء . فكان الحاكم يضع من 
القواعد التشريعية ما يشاء . وفى أى وقت يشاء » ويلغيها » أويعدلها » أويستثتى منها 
بإرادته كيفما شاء . ثم يقضى عقتضاها ٠»‏ وينفذها عشيثته » ووسائله » جامعا ذلك كله 
وحده . 
وقد كانت أول وسائل تقييد السلطة العامة » هو : الفصل بين هذه السلطات » وتفريقها 
منعا من الانفراد .مها . وفى سبيل ذلك : جعلت السللمطة التشريعية - وهى أم السلطات ‏ فى يد 
أعلى السلطات » وهى الشعب الذى تمثله المجالس الشعبية المنتخبة .)١(‏ ثم عمدت إلى صيانة 
السلطة القضائية ؛ عن طريق إيلائها ضمانات عدم العزل والاستقلال . 
الها السلطة التنفيذية فهى : تخضع لرقابة السلطتين الأخريين :وتعقيبهما » ولكنها 
تشمتع بامنيازات معينة » واستقلال بمنع من التدخل فى عملها ٠‏ بالتعطيل أو الإيقاف » إلا فى 
حدودمعينة » يجيزها القانون . 
ومن هذا يعبين : أن أقدس هذه السلطات وآعلاها » عى: الساطة التشريعية . وهى أوقرها 
الماتاكر وامافة . ش 
ذلك لأة العمل التقريى ه هرو ؟ الذى يشيع النظام الداقى للمجميع . فيرالنى 
يسبغ عليه صورته العامة الدائمة ؛ وهو الذى يضع الأساس الدائم للمجتمع » وتستمد منه سائر 
الاوضاع النظامية والفردية »؛ بسبب ماتتصف به من العموم والدوام 
57 العمل القضائى فهوفى الحقيقة: تنفيذ للتشريع » كما أنه أسير التشريع ووليده ؛ 
لأن توزيع العدالة وإدارتها » إنما يدم بعمل تشريعى . والعمل الإدارى والتنفيذى دون ذلك ؛ 
لانه معزول عن التعرض للحريات » والملكية والحقوق الخاصة . 
)١(‏ وذلك على أساس القول : بأن المجتمع له تأسس بإزادة الشعب بالعقد الاجتاعى . 


لهزءهة نأهذغصهء يره وغوط وهو الذى حدد المريات ونتلمها » ولذلك : ولأنه يتعذر بعد ذلك حمع الشعب كله 


اتعديل العقد عند الحاجة لذلك » - ينتخب نواب عن الشءب » يقومون بذلك . 


فى 





لفن 7 و انه بصت راع سس ير ع ب 1 نقيت 





ُ 
ْ 
ٍ 
ٍ 
١ 





ولكن الواقع هو: أن ماشرعته النظم الوضعية لحماية السلطة التشريعية غير كاف إلى الآن 
بل هو صورى وهمى ؛ لحد كبير . 

فالسلطة التشريعية المنوطة بأعضاء المجالس النيابية الشعبية + تقع دائما تحت تأكير 
الملطة التظليلية > لأن الملطتين دياق تمق كلاه دانيا ق حر للاعانة ولعدة +ع : 
الانتخابات العامة أو الحركة الثورية» وهذه المناسبات: تسفر عن تكوين السلطبين التشريعية 


والعظيفية عن لوشواعحد ؛ 


: 3 0 ع 
هذا : فضلا عن التاثيرات المعروفة ؛ الى تتاثر ما إرادة الناخبين . وق جميع الاحوال 


ره 7 1 03 
يخم الي كلها لإرادة شخص واحد 2 اوفئة قلميلة »)هى ٠.‏ الى “يمن على كل الاوضاع . 


والنعيجة العملية لتلك. > هى + أن الجهاز التشربى هذه الصورة يرق قارن الاتسراقف 


فينساق وراء الإرادة الحاكمة » ويصدر من التشريعات ما تتطلبه . 


ويسبب ذلك 2 يقوم الصراع عند تغير العهود » وتسفك الدمات » وتهدر الحقوق ؛ وتوم 


القورات وبالحروف ؛ وهو أمر جلل جسيم #يكلت الإلسائية كيرا عن الويلخك 


وهنا أمر يعصمنا منه الإسلام » إذ أن جهاز التشريع لامكن الاستيلا عليه ؛ والانحراف 
به » فى هذا النظام : بل إن حدث ذلك : فإنه يكون واضح الغصب 68 وعدم المشروعية 1 ولذلك 


يظل النظام ثابتا . مقوماته وأصوله مهما فسد التطبيق . 


وقد علم الف سيكائه وقعال ع أ مصالح الناس أقدس من أن تترك لحكمهم » ولنزعات 
3 57 5 ع 03 
لاتعتصم من الانحراف 7 ومسايرة المصالح غير المشروعة 5 ولذلك : تولاها بر حمة مله » ولم 
يتركها للناس 4 فهى أدق من الايتكيوا فيها برأى سليم 8 ومن أجل ذلك : حفظط الله - تعالى- 
3 007 5 ع 
لنفسه التشريع فى أصول هذه الحياة وأسسها » وكانت فترة الرسالة هى : فترة التشريع 4 


يفف 








وانقضت بوفاته - صل الله عليه وسلم  )١(‏ » وثبات السلطة التشريعية ٠‏ وهيمنتها مذا 
الشكل » يجعلها منجى من أيدى الحكام ؛ وفوق مستوى أيد.هم وتلاعبهم فيها » فيخضعون 
لها » ولايتأق لهم السيطرة عليها . 
وهو مايكدى إلى تو كيد تقييد الولاية العامة » وإخضاع السلطة العامة للقوانين » إخضاعا 
وفضلا عن ذلك : فإن العمل القضائى » والعمل التنفيذى يتقيدان ما يضعه الإسلام من 
شروط التعيبين 0 الى تضمن حسين الاختيار 2 وفيما يفرض على ولاة الأمون دن المسقولية؟ 


وإبطال أعمالهم المخالفة للقانون » كما نراهفى موضعه . 5 


ثانيا + إناظة الولاية العافة مصاحة الاعية 





ولا كانت المسلطات العامة فى الإسلام مقيدة بأصول الشرع ومتاصده » وكانت هذه 
المقاصد تقوم على : تطبيق النصوص » وجلب المصالح » ودرء المفاسد» بحفظ الضرورات » 
وتحقيق الحاجيات والتحسينات فى الدين » والنفس والنسل والعقل والمال » فإنه لذلك : عبر 
الفقهاء عن وجوب مراعاة المصلحة العامة ٠‏ بقولهم : « تصرف الإمام على الرعية منوط 
بالمصلحة » . )١(‏ » معنى : أنه لايجوز له أن يتصرف ف أمر على وجه آخر غير المصلحة » 


)١(‏ يثير ذلك المدل المعروف حول مايؤدى إليه ثبات الشريعة من الحمود » وهو أمر خارج عن بحثنا . ولكن 
الواقع : أن بجميع الأفكار قدما وحديثا » قالت ضوع التشريع لال عليا معيئة . وتعولت عن ذلك وقتيا » تحت تأثير 
أقوال فلاسفة القرن الثاءن عر ( كونتسكيو ) » وغيره » ولكنها عادت الآن إلى القول بثبات القانون الطبيعى » والمثل 
الإنسانية » ويقرر الفكر الاشتراكى مخضوع النظام الإنسان لقمية مكة 2< أثنت التطور المادى للتاريخ وجودها 
والتطور إليها . وقال الشاطبى فى الموافقات : إن العادات الأصلية الناشئة عن الفرائز ونحوها » لا تتغير » ولكن تتغير 
الادات الفرعية » المتعلقة بكيفية استيفاء هذه الحاجات الأصلية » ونسما ومرعما » ونحو ذلك . 

١ (‏ ) وهذه القاعدة معترف بها عند الحمهور » وقد قننها مجلة الأحكام العدلية وعرما الفقيه المصرى ابن نِم الحنى 
فى كتابه الأشباه والنظائر » وكذا الإمام السروطى الشاقعى المصرى أيضا » فى كتابه المسمبى بهذا الاسم أيضا » وقال 
السيوطى فى ذلك : « هذه القاعدة نص عليها الإمام الشافعى » وقال : إن منزلة الإمام ءن الرعية منزلة الولى من اليتيم . 
قلت : وأصل ذلك ماقاله عمر بن الخطاب -- رضى الله عنه - : إفى أنزلت نفسى من مال الله » منزلة ولى اليتيم » إن احتجت 


5 
: 
ظ 


أخذت منه . فإذا أيسرت » رددته » » فإن استغنيت » استعففت » ثم أورد فروعا كثيرة لذلك » مها : أنه إذا أراد 


إسقاط بعض الحند من الديوان بسبب جاز » ولغير سبب لايجوز . - 


يرن 





: : ُ : 
فإِذا كان اد غوارق عر عق الأمور » فإنه ينفك رغبة ماهو نظر للمسلمين » وما فيه مصلحة لهم 
تقس وليس ميلاقا :يا عليه عار الأملم والأفضل » وإلا كانعمله رداء وجاز فى أحوال : 


1 
إن يتحمل تبعته 5 


الإدارى » وإلا كان باطلا 6العيتت الانحراف » أ اليك ف استعمال فاط ع :13 1 لذن 
5 الي نطق ف عن فصك ميدن اللترار غرقيا تقر + شين للبلحة العا + يراق كان 
تصرفه لصالحه الشخصى أو ليوف ف القسنة 6 أو لموجدة فيه . وهو كما سثئرى » معروف 


فى الإسلام 


الثا: خضوع الدولة والأفراد لقواعد واحدة 


فليس فى الإسلام ازدواج فى القانون » ولا يقوم فيه قانون إدارى » إلى جانب القانون 
العادى » الذى يخضع له الأفراد » شأنه فى ذلك » كشأن النظام الإنجلو ساكسوفى » المطبق 
فى بريطانيا » ومن حذا حذوها ء وهو نظام أوكدفى حماية الحريات » وإعلاء سيادة القانون 
وأعرق فى احترام الحقوق . ولذلك : فإنه فى الإسلام تطبق على العلاقات الإدارية ونحوها ذات 
القانون الذى يطبق على العلاقات الفردية . 


مكروه » ولامصلحة فى خل الئاس علىمكرره . 

ومنها : أنه إذا تخير فى الأسرى » ل يكن ذلك بالتغبى » بل بالمصلحة . 

وءخبا: أنه لاجوز له أن يقدم فى مال بيت المال غير الأحوج على الأحوج » لقوله - صل الله عليه وسلم - « إما 

أنا قاسم والله تعالى معطى » (؟) لأن وه الدلالة - كا قال السبكى : إن العايك والإعطاء إما هو هن الله -- تعالى -٠‏ لا من 
الإمام » فليس للإمام أن بملك أحدا إلا ما ملكه الله تعالى - وإنما وظيفة الإمام التسمة »© والقسمة لاتكون إلا بالعدل 
وءن العدل : تقدم الأحوج » والتسوية بين متساوى الحاجات » فإذا قسم بيئهما » ودقعه إلمهما » علمنا أن الله -- تعالىت 
للكهما قبل الدفع » وأن القسمة إنما هى معيئة لما كان ميهما » ؟! هو بين الشريكين افو زوقة ره تنصرلدة ارق 
وتطبيقات فى هذه المسألة . 

تعليق : رواه الطبرانى بلفظ « إنما أنا قاسم والله يعطى » الفتح الكبير < ١‏ ص 40 

)١(‏ الانحراف أو التعسف فى استمالالسلطة ررعندن وصدهغه(1 » وغير إساءة استعال السلطة ء ‏ 416 هتاآلك 
بوزه:؟نن2 وهو يكون فى الأعمال المادية » وغير إساءة استمال الحق » أو التعسف فى استماله نازمعول 11 من'ج وهو 
فى الحقوق المالية . 


0 








أقانيهه نا لابد أن تحتاط للدوافع السياسية ؛ ففى النظم الحديثة ما يسمى : بأعمال 
السيادة )1 74 وهى التصرفات الى تصدر من الجهة العليا المختصة بالأعبوال السياسة 4 وتدابير 
الأمن الداخلى والخارجى ؛ ومنها : عقد المعاهدات ٠‏ وما يتعلق بالحرب » والتمثيل السيابى 


وتشكيل السلطة التشبريعية ونحوذلك . فهذه معصومة من الطعن فيها : أمام القضاء : وإنجاز 
- على خلاف ‏ التعوينض عن الأضرار الناشكة تسميتها . 


1 


ولكنها لا تصادف مثل هذا القيد 2 الشريعة الإسلامية 4 وقد نقل 2 عن الكِق لاسن 3 
لك ها سم افد كرا عن 2 قتينبة بن مسلم - القائد الإسلااى- قد قاتلهم قبل أنيعرض عليهم 
الإسلام أوالعهد . 

ا 0 ع 

قال ادق اد نين ) فقال اهل سمر قند لواليهم : إن قديبة ظلمنا » وغدر بنا 3 واحدذث 
ببلادانا + ولك أظلير الله العدل والإنصاف » فأذن لنا » فليقدم هنا وفد على أمير المأمنين . 
فأذن لهم » فوجهوا وفدا إلى عمر » فكتب إلى سليمان واليهم : إن أهل سمرقند شكوا 
. ع 0 3 . 5 0 ٠.‏ .)ا 0 ع 
ظلما » وتحاملا من قتيبة عليهم » حبى اخرجهم من أرضهم 3 فإذا أتاك كتالى فاجلس لهم 
القاضى » فلينظر فى أهرهم فإن قضى لهم » فأخرج العرب إلى معسكرهم كما كانوا قبل 
أن يظهر عليهم قتيبة )فاجلس لهم سليمان القاضى »“فقفضى 0 يحرج عرب سمرقند إلى معسكك ره 
وينابذهم على سواء » يعنى بعد الإخطار » فيكون صلحا جديدا » أو ظفرا بعنوة ٠‏ فقالوا 
بثرقى ها كان ولاتحدث عريا وركراضوا يذللك ه. 


| 


فهذه واقعة تعتبر فى القانون الحديث من أعمال السيادة » وللدولة فيها سلطة مطلقة 


تقذيرا للتععيارات الحرية ؛ ولايجوز الترافع فيها للقضاء قولاواحدا ؛ فى جميع التشريعات 
الحدرقة 5 


ع 
ولكزها “كه قررنا - لم نعثر للاحتراز لأعمال السيادة على أثر فى الشريعة الإسلامية - 
والله أعلم بذلك -مايدل على شدة اعتبارها سيادة القانون » وإخضاعها للدولتماما لا يخم 
له الفرديلافارق . 41 


)١(‏ أعمال السيادة 8 0115079 لامع سب عدوم مومعل وأوةق 
) 11 ( أسداذنا الشيخ #مد أبو زرهرة 1 ولاية المظالم ف الإسلام : كعاب مجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم 
ألا جماعية عن أذلقة الدراسيةالأولى القانون والعلوم السياسية 4 ف أكتوبر سئة ١5٠‏ وقد روى مثل ذلك عن شر بح 


رضى الله تعالى عنه » أن المسلمين دخلوا بلدا صالحوا أهلها على الايدخاوها » فأجلاهم عتها . 


0 


.لاس 





حقيقة : أن الشريعة الإسلامية تجعل الصالح العام مقدما على الصالح الخاص » وتجعل 
للسلطة العامة حقوقا فى إجبار الأفراد للصالح العام » ولكن ذلك لايجعل للدولة قانونا منفصلا 
عن القانون العادى ؛ لأن الولاية الخاصة والعامة عندنا نوع واحد » ورمما كانت الولاية الخاصة 
أوكد - وتجعل للفرد حقوقا عامة مباشرة - كما سنرى من ذات الفصيلة والنوع » الذى 
تستعمله السلطات العامة , 


4 عم 


5 : : 
فالمسلمون كلهم حاكما ومحكوما بعضهم أولياءً بعض » يأمرون بالمعروف وينهون عن 
للف ع لذ قو هنا قدتقوم الجماعة أو أحد الأفراد ما تقوم به الدولة عند عدم الحاكم .)١(‏ 


والقضاء فى الإسلام واحد » فقاضى الأفراد هو قاضى الدولة » وإن كان الإسلام قد عرف 
مايسمى : بديوان المظالم ؛ ولكن طبيعة ولايته تختلف عن ولاية القضاء » فقد كان يحكم 
بالقرائن ( العينات ) ؛ وكانله أنيتصرئف القضايا » ما يشبه التنفيذ » فهو ليس كالجهة 
القضائية فى ولايتها » مما نظن معه أل لا يوكدى إلى ازدواج فى القضاء بالمعى المعروف الآن . 
وعى عسألة تحفاح النظر والفحقق ه اج 


وهذا كله يؤدى إلى توكيد سيادة القانون » فى الشريعة » وتقيد السلطات العامة فيها 
تقييكا لامكن أن يصل إليه القانون الحديث » الذى تقف فى سبيله اعتبارات رئيسية » من 


رابعا : ممارسة الأفراد لاختصاصات السلطة العامة 


والنظرية الإسلامية ق يا : أطزر تدعا وطر اقلا + من النظرية القانولية » وتبيين عذعه ' 
تقدم الشريعة الإسلامية فى مجال الحقوق العامة . 


)١(‏ أوشك قى القانون الحديث أن يغلب الول هدم التفرقة بين القانون العام والقانوق الخاص » واستبدال ذلك 
بالقانون التنظيمى 43 والقانوذ الفردى 3 نه : لاؤارق إطلاقا بن نوع السلطة الإدارية ع وسلطة مدير الشركة 3 وسلدلة 
الأب 4 أو ولى الأمر 14 فَْ الأسرة 5 فالوحدات الاجماعية كبير ها وصغيرها من نوع واد 34 وطبيعة السلطة والقاعدة 


الموضوعية المطيقة 1 ع0 خحلية دن نوع واحد 17 هذا الدفكير يوشك أن يقرب من تفهم الشر بعة وروحها الواسعة ٠.‏ 


إلا 


فالدؤلة الحديثة تقوم على احتكار الدولة للسلطة . فلايعترف لغيرها ععمارسة هذه السلطة 
إلاعن طريق الاشحفاق. مدها , فالفرد لأستعمل هذه السلطة إلا تعفيو فى إحدى الهيقاك 
العامة > “كان يكرن فاعيا اق سيك العالين > أو عضرا ق الشلطة النفيلية أر الففرية 
أو القضائية » على اخعلاك التشكيلات الى تعكوة منها هذه السلطات, أو كان يكون ملتزما 
عرفق عام » أ نحو ذلك ه ن الأوضاع ع المنبثقة عن السلطة العامة . ولكن لايتق فى القانون 
العديت أن يكون للفرد- كفرد مفرده- بناطةا جافة , وهر مر معترف به فى الشريعة الإسلامية 
"كنا وأيها.. وأماس ذللك. أن المسلم مكلف مباشرة بالصالح العام » على وجه الكفاية »فإن لم 
يقم أحد من المسلمين يذالك » ألم الناس جميعا. وبسبب وجود الإثم العام والمسكولية العامة» كان 
لابد أن يكون للفرد وسيلة يدفع مها عن نفسه » وعن المسلمين هذا الإثم ؛ وذلك : يقيامه 
بالمص الح والمرا فى العامة » وعقيده الأمان ؛ ورفعه دعوى الحسبة . . . . وكل ذلك باسمه 
الفردى » وليس ق القانون الحديث تقريبا )١(‏ تمكن الفرد من الوقوف ضد تحكم السلطة 


8 
)لجست 


العامة 4 1 إهمالها 3 وهو تقدم شديدك / أتى ير عرضت له 4 ن قبل » قْ بحث سابق 


قدمته لموتمر علماء المسلمين ؛ عام 181/١‏ » والله تعالى- ولى الدوفيق . 


وبذلك : تتكامل أمامنا صورة واضحة ؛ هبينة عن مظاهر تقييد السلطة العامة » الأمر 
٠. م0٠‎ 5 ٠. 1‏ 5 5 000 0 ءِ 3 
الذى نحسب أنه فاق التنظيم الحدويث © وميرقه يكثير 6 ولم يبلغ افاقه وشاوه » وذلك 


بسبب رق الشريعة الإسلامية 2 صياغتها وثر كيبها 


وتطبيقا ما تقدم : نعرض بعض نتائح هذا التقييد 8 تا يبين مدان © وانتظام أمرة 
1 
وصلى الله على سيدنا محمد . 


١(‏ ) ابتكر القانون ذلك فى استعال المساهم لدعوى الشركة باسمه الخلاص 1[ياىكدرزه 2716 فاذا أهلى مجلس الإدارة 
أو تواطأ مع الجمعية العمومية - أو كان أعضارثه حائز ين على أغلبية الأسهم » كان للمساهم استعال دعوى الشركة » ورفعها 
باسمه االخاص » يرفع دعوى مسئولية مجلس الإدارة » أو عزله » أو نحو ذلك » من الدعاوى الى لاملكها المساهم فرديا 
وتملكها الشركة . 


فق 








#اال نتالم ” تقييك الساطة العاية 


032 من الصعب علي ا أذ نج مع نتائج تفيدل الساطة العامة قَْ الك ظام ام الإسلاتى 4 لذن هذا الأصل 
يضفى لونأ عاما » وظلا شاملا » على هذا النظام »ف كل فروعه . 
2 0 00 
ولكننا نستطيع أن نطرق هذه النتائج »ف أمورثلاثة : 


( أحدها ) : فى تكوين الجهاز الحاكم . 
) ثانيها ): فى الرقابة على التصرفات العامة » والمسئولية عنها 


( ثالئها ) : فى حريات الأفراد وحقوقهم . 


ا تقييد السلطة فى تنكوين الحهاز الحام 


ونتيجة لتقيد السلطة فى الدولة الإسلامية بالمثل الإسلامية السامية + فإن الإسلام قد عنى 
باشتراط أعلى صفات النزاهة والكفاية والصلاحية فى العاملين : إمامهم وولاتهم وعمالهم » وذلك 
حت تتوفر البيئة العامة الصالحة لتطبيق أحكام الإسلام 

قا يتشرظ فى الإمام + قال للاوردي "3 :. العدالة على شروطها الجامعة + والعلم الموّدى 
إلى الاجتهاد فى النوازل والأحكام ؛ وهما شرطان واسعان فيما يتطلبانه من الشروط الكثيرة 
الدقيقة » وذلك فضلاعما يشترط فيه من سلامة الحواس : من السمع والبصر واللسان والأعضاء 


والرأى المفضى إلى سيراسة الرعية 3 وتدبير المصا لح 4 والشجاعة والنجدة المؤدية إلى حمادة 


0. 


البيضة ؛ وجهاد العدو والنسب القم رثى ا صح عر ن النى فى أخنا لى الله عليه وم حد 1 ال سق 


من قريش ) . 


6 
لاا الكسيع 


1 


وبمك ارود تقليدوزارة التفويةه 

00 ( الأحكام الساطا لية للإمام المأوردى الشافعى صمحة 5 طبعة «صعلق الباف الحابى ا 0 010 والجمهور عل 
مثلها فرييا 5 ففهوم القرشية : الخرية 1 وكذا ممهوم ير اط الذكورة لحديث النبى ص2 صلل الله عليه وسلم 3-7 ف الى عن 
ولاية المرأة . 

صحيح روآه البخا لبخارى فلا خلاف جوهر يا فى اس" : ب0. وجعل البعقن شروط إلقّضاء هى المناط وأضافوا ا 
مايئا ماسب الإمامة الكرى . 

تعليق ؛: روآه البخارى وأحمد و الثر مذى والنسان عن أنى بكرة - النتح الكبير ج * صن لام 
١)‏ الماوردى صفحة ا 


0 


لذنننا 








وق سائر الولايات : تشترط الشروط المناسبة لكل ولاية . 


و٠ ٠ ٠‏ مد 5 3 
ففى وزارةا اق لتنفيد 35 الى هى وساطة وتبليغ بين الإمام والرعية ؛ يودى 85 أمر 4 وينفذ ماذ كر 
لان* لسثر طالحرية 8 ولا العلم 4 وإعا تطلب الأمانة 4 دى لايخون 4 وقلة الطدع 2( دى لايرتذثى 
والسلامة من العداوة » والشحناء » حى لاتصده عن التناصف » وتملعه من التعاطف : والذكاء 
500000 5 00 

والفطنة » حى لاتدلس عليه الامور » فتدشتبه 


01 01 0 
وقد ع الحكام أن يستبطنوا اهل الخير ©» وأن يحيطوا أنفسهم باهل الدين والعلم 
فيحسئوا له النصيحة .. لما رواه الإمام البخارى فى :( كتاب الأحكام عن التبى ب ص الل 


عليه وسلم - لا الوتحلف خليقة إلا له بطانتات 3 بطانة يام بالخير 4 وتحضه عليه 


ًِ 0 زفق 
وبطانة تامره بالشر وتحضه عليه » والمعصوم من عصم الله ) . ولقوله عليه الصصلاة 


03 0 
والسلام - أيضا : ١‏ مامن عبد استرعاه الله رعية » فلم رحطها بنصيحة » إلالم يجد رائحة 
ع لوق 


الجنة 6 . فىقغ صحيح البخارى قبا كتاب الاحكام 0 


وكذلك ق الحسبة وكل الولايات «شتقة منها» كما قال ابن القيم فى الطرق الحكمية 5 


فشروطها : أصل فى شروط الولايات - يشتر 
قُْ الدين 4 وعلم بالمنكرات الظاهرة 04 واكت 


طّ كارن غييرا عدلا ذا رأى وصرامة وخحشونة 

فى الريحقن يذلك » عن أن يكون عالما من أهل 
: 2 

الاجتهاد فى أحكام الدين 


(هم؛ 


وأه| القضاء : فلا يتقلده إلا من تكاملت فيه عنلك الماوردى سبعة شروط وهى : أن 


بره قرا بالغا » وى قضاء المرأة كلام فى المذاهب . 





000 الماوردى صفدتى 58 © ١5‏ 
الحزء التاسع سج المطبعة الأمير ب بات الأحكام و تعن : 


1 


0 ) تعلوق )00( الحديث ورد 5 اه البخارى عن هن 
: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عايه و بطانة تأمره 


و ما بعث الله من ذى » ولا استخلف من حليفة إلا كانت له بطانتان 
بالشر وتحضه عليه » فالمعصوم من عصم أله 0 . 
0 ) تعايق ب الحديث ف ميحج البخارى ص 4" هنل الحزء التاسع 


(4) الأحكام السلطائية : للقاضى أفى يعلى الحنبل صفحة 86؟ » مطبعة مصطى الباق ال+! 


- المطيعة الأميرية باب الأحكام ١‏ 


بى © سنة كككحا. 
بنع ضفحة 11 


ار 





1 
ْ 
ٍ 
ٍ 
ظ 
ٍ 
ظ 
ْ 
ْ 


وَأ يكون ضيوع الفمعيق 4 جيد الفطنة »ع بعيدا عن السدهو والغفلة 4 حى يتوصل 
بذكائه إلى إيضا ح ما أشكل ؛وفصل ما أعضل » فلا يكتفى فيه بالعقل الذى يتعلق به التكليف . 


َ« 
واشترطوا فيه كاك 39 الحرية 4 فلايكون قنئاء» لان نقص ولاية العبد على نفسيه تمنع ولايته 


على غيره 7 


ع 


وكذلاك قرطو : أنايكوة مسلا + آقوه تماق : ١و‏ ول يجعل الل ب لِلْكَافرينَ عَلى 


وه 5076 2 
الموؤمنين سيبلا 0 
وخدامسيا 2 أن يكون جامءها لشروط العدالة المعتبرة, ف كل الوللايات أن ل ن صادقاء» 
َ< 95 ع 
ظاهر الامانة والعفة عن المحارم 3 متوقيا للمائم 14 دعيد-ا عن الريب 4 ماموناق الرضا والغضب 4 


ورا للمروءة ق دينه ودنياه 5 


وسادسا : سلامة البصر » على خلافف الأقوال . 


نيكون عالما بالأحكام الشرعية : علما يشتمل على أصولها وفروعها . 


ا 


وسابعا 8 


وهذه الشروط معتبرة ‏ ى جملتها ». وعلى خلاف طفيف- عند الجمهور - وهى تشهد 


بحر ص الشريعة على ضمانات حسن الادتيار : حى يثول ال هر من هو أهل له» وهذا هن شانه 

أن ينشى» القيود الذاتيةالأدبية »الى يتوفر معها الضمير الإدارى » والعام» لدى العاهل فى 
درك .. 

وقد سثل النبى - صل الله عليه وسلم - : متى تقوم الساعة ؟ قال : إذا ضيعت الأمانة 

1 


فانتظر الساعة : قيل 5 مرحو 0 قال* « إذا وسك الأمر هله ) ( صحيح : رواه 


رام اليخايةا رى فى كتاب العلم 1 خرن الأمر ينا اعد 00 ان تس واي ل 
فى قبوها © بم أنه يستر جهله مرق ٠‏ مم يصطنعه من إظهار العلم مما » فيزيد إفسسادا 
فضلا عن أنه م مفسندا فى ذاته ٠‏ إِذا أعرزته الأمانة والعفة » وتحوها من الصفات 
اللازمة للولايات العامة . 


)000 تعايق ِ ف كيح البخارى )م إذا وسد الأمر إل غير أهاه فانتفار الساعة » كتتاب العلمر ص ١9‏ ج. ١ ١‏ أميرية. 


عن 














وروى عن أ تومن سوط اللاعما- كاله © اقرايك يله الى - صل الله عليه وسلو ب 
ومعى رجلان من الاكعرييية : (أهل قبيلته وهم من اليمن 1ل أي مودى قلست ايا 


يطلبان عملا . دين أنيا لم يخبراه سلفا يذلاك » بل فوجى عيو ف فرقب عل الاخلي 


: ( فقال النبى - صلى الله جلي وما بب- : ال أو لاتسعمل عل غدلنا من 1 راده ). 
600 


) رواه الإهام البخارى قَْ الإجارة 


5 


مزلت رقى اللاعنه - وكاة سل الرمولت صل الاعلية وسلم ب 
5 3 3 
أو لا تسأل الإمارة » فإن أعطيتها 


وعن عبد الرحمن بن 

عيلة - فال له : () ياعبك الرحمن بن سهرة : لاتثمنين 
2 2 9 01 

عن مسالة » وكلت إليها » وإن أعطيتها عن غير موالة ‏ 6 اعدت عليها . 6 رواهة الإمام 


: 0 0 
البخارى فى الفتن وف الأحكام ) """ 


وفى ترهيب العمال وتحذيرهم علوي أبادة بن و يسترفي الأتعيدت قالى :“لمعه 
الى - صيل ال عليه بوبلم ب وقول + : يجا بالرجل يوم القيامة م قبا ق الثار + دياق 


أقتابه 2 النار 4 فيدور » كما يدور الحمار برحاه © 4 فيجتمع أهل | لنار عليه 8 فيقولون 5 أ 
ع ء ًّ 8 . 
| فلان » ما شاذك ؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف » وتنهانا عن المنكر ؟ قال : كنت أمركم 


بالمعروف ولا آتيه : وأنها موعن اللكر واآتيه. ( صحيح البخارى - بدءٌ الخلق ) 


فهذا حال من أتى واجبه » وقام به ى غيره © فكيض من لم'يقم به ومكت عن الأمر أن 
النهى ؟ وكيف عن أمر بالمذكر ونبى عن المعروف ؟ ثم كيف بمن أراد الأمور عوجا وصد عن 
سبيل الله تعالى - ؟ فإن العامل لايكفيه أن يقوم بأمر الله ظاهرا » حتى يقوم به فى نفسه 


بأطنا وعقيقة . 


ولا شك أن ذلك يزيد ذلك القيد الأدى على ضصير الجهاز الحاكم » ما لايحتاج لمزيد 
نا , 


. تعليق : وردفى يح البخارى ص 8 من الحزه الثالث » فى باب الإجارة - أميرية‎ )١( 
تعليق : الحديث م دورده الإمام البخارى ف كعاب الفين كو ]نما ذكره ف "كنا الأحكام ولففاه 2-7 لاتسأل‎ 20 
”, الإمارة . . . » الحديث‎ 


لفان 


ثأنيا : رد التصرفات العامة والرقابة والمستولية عامبا 


تبطل الف رارات الإدارية فى الا نون الحديث “مى كا نبت مشوبة ين اللسارؤق الكطاذا 0 


| 


و ميب اط امال المافلة و ارالقيس يي قار 


وهذان العيبان عرفتهما الشريعة الإسلامية. فإن مايجريه ول الأمر خلافا لأحكام الشرع 
يكون باطلا »لقوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : ١‏ من جاء فى أمرنا هذا بما ليس منه » فهو رد»(1) 
( باطل ) وبه ترجم الإمام البخارى ‏ رذى الله عنه - فى صحيحه . كتاب الأحكام - بقوله 
؛ إذا قغضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد » . وأورد فيه حديث ابن عمر » لما جعل 
لين الو روفي النهنه ب ينها . : ووأسرق كل سيج وا ا مانا ت اقلم 
يدها أذ رتولا : أسلها ب تقال الفى - صل اللمعايد وسيب + : اللهم إلى أبراً إلياء 
مماصنع خالد بن الوليد (ب) وقد شدد الإسلام فى ذلك »حبىجاء فى كتاب الزكاة » لأى درف 
رضى اللهعنه - : هذه ازكاة التى أمر مها رسول الله صلى الله عليه وسلم » - فمن سكل فوقها » 
فلا يعطى ؛( صحيح البخارى كتاب الزكاة ‏ ممعنا ولس لق أله أباح للفرد الأبساع أن 
نر الألى الباطل , ري لله لم قا الانعداء | "1ع #الطاون قط . اقزر 
الإدارى : إذا كان باطلا فقط » فإنه يجب تنفيذه » إلى أن يصدر حكم بوقف تنفيذه 
أو إلغائه » أما القرار المنعدم : وذلك كما فى حالة غصب السلطة (4) فللفرد عدم تنفيذه » 
١‏ تاراق لاجرو إلا وش العديريفاف اللفرع يلوط ام 


)١(‏ التجاوز فى السلطة . اتاو عل وعدا 
( ؟) إساءة استمال الساطة أو الاتراف . 10 106011 
(م) اتعدام . اق 1ع 11 
(؛) غصب السلطة . ,701501 06 1011خه ه00 


و6 تقليق : الحديث ذدره ملم وأجل 00 « من عمل عيك ليس عليه أفرانا فهورد » الفتح الكبير ح 1 


+ 110 

(ب) تعليق : الحديث بكامله قى صصح البخارى صر ن ع0 ج ه أميرية - بنفس الباب . 

رح تعليق : الحديث أورده البخارى ى كتاب الزكاة ص ١١8‏ ج٠١‏ أميرية . ولفظه ىم هذه فؤروضة الصدقةالى 
فرض رسول الله - صلى الله عليه وم -- على المسلمين وألى أمر ما رسوله » فن سكلها من المسلمين على 
وجهها فايعطها » ومن نكل فوقها قلا يعط . . . . اي 6 


يفيف 


22 








لف اططالل كبن دص .سام متف شما عتويب - ..ش اا | 
: 


وكذلك : 5 النى - صل الله عليه وسلم - عن الأثرة ) بيصم الألق وها ( ) 00 
الثاء » اراي اراق ء) وهى من الاستئثار » أى : المحاباة : واتخاذ المصلحة الخاصة » 
حى تئر دقسيه 4 أو دن يعدب د المصاحة 4 وهى : مأ تاب معى التعسف ق امتعماك السلطة 
السادق ذكره 8 وقدورد عن الذى - صل اللعليه وسلم - فى ذلك قوله :ا إنكم ستروك بعدى 
أآرة كقرده عطاسيروا و عق تلقوا الأكمال و ربسوله مدص اللا علية وسلل ب قل السوضن 6 
وقال ذاك قَْ مئاسبات عدةٌ © ا اعترضوا عليه قَْ فسوية وال هوازن بالجعرانة 4 يوج 
البخارى ‏ كتاب الخمس ) )0 » وأا طلب عبد الرحمن بن سمرة الو لاية ( الحديث السايق ) » 
ولا أمر السفئ الزسير قبل أسحد الاتفيدال 4 ( 5 أب المساق أة صحيح البخارى ( 4 ) الحديث 
ذيان قرت الل قبل الأسدل من 11 2 ,؟ طبعة أميرية ( . 

وقد ترجم الإمام البخارى : ( فى صحيحه كتاب الأحكام » باب : متى يستوجب الرجل 
القضاء ( قَْ ذلك ترجمة بارعة 4 مع منهأ أصولا وأدلة 6 3 0 جواز التعسف © فقال 2 


)0 وقال الحسين : ع الله على الحكام أن لايتبعوا الهوى 1 ولا يخشوا الناس 2 ولا دشتروا 


روا سمه 


بآيات الله نا قليلا » ثم 01 ا شاه خَلِيفَة ف اله ضٍِ قل 507 


2 ب 8 20 0ت 6ه 34 1 : هه 
بالحق ولاتتبع الهوى فيضلك و نْ سيل الله إن الذين خلوة وسيل الله لهم عَدَابِشدِيد 


0 


مهم 59 8 و 00 9 0 5 
بمًا ير 0 الحسّاب ( ودر | 0 إنا أنزلنا الدوراة : . إلى قوله 0 ومن لم د ل تكم بم 


- 58 


أذزل الله فأُولدك 9 الك افرونٌ 2 فكلها شواهد من كتاب الله تعالى - فيما سيق . 


وق مسكئولية العناك ومحاسبتهم 2( قرر الفقه يلا تردد : مسو ليتهم عن الإتلاف والغصب 
حتى أنه قيل لأمير المأْمنين : إن محمد بن الحسن الشيبانى » كتب بابا عن الإكراه » يعنى 
( فى كتابه السوط ) تناولك وعمالك فيه » فحبسه ىق جب . 

وقد شدد العلماك فى هذه المسكولية » وقسوا فيها » فلا نلمس تخفيفا فيها ؛ كما هو 
| 


ل 5 . 7 : 0 3 5 
الشآن فى القانون الحديث . وقدوردقى صحيح البخارى ُ ن عبد الله بن عمر © اصابه رجل قف 


2 


الموسم بنصل سلا ح كان يحمله » فجاءه الحجا ج يعوده » فال : من أصابك ؟ قال صا 7 


الذى أمر بحمل السلاح . وقد جرت السئة النبوية الشريفة » وعمل الصحابة على محاسبة 


1 تعاءق : الحديث ذكره البخارى فى ياب فررض اكمس ضص كك أميرية - بلففله‎ ( ١ 


إن 


1 
إ 
ظ 


يم بسطد نيال 





العمال . . فذكر الإمام الببخارى ‏ رضى الله عنه ‏ فى كتاب الأحكام ذئاف حلي الساه 
نيك ابن الاقبية أو اللنبيبة : وهر رجل من لخر دء كان الثبى - صل اللدعليه وسلم - استعمله 
فل العبدقات: » ب دن أحياد العرب » فجاء » فدفع إليهم بعض مامعه من المال » وقال 
هذا لك وحيس معه بعقيه » وقال : هذ أهدئ.قى » فعنفه الذبى - صل الله عليه وسلم ‏ فى ذلك 
ثم قام » فخطب الناس ٠‏ فقال : أما بعد » فإنى أستعمل رجالا منكم عل أفير هنا ولاق 
المع فيا أحدكم » فيقول : هذا لكم » وهذه هدية » عدر » فهلا جلس قى بيت أمية 
ويجقابه عت كائية هدية إنكان صادقا؟ فو اللهلاياخذ أحدكم شيتابغير حقه :إلا جاء الله يوم 
القبائة يجيد » آلا الأعرفن نا اف الإدر جل ببعير له رغائ » أو بقرة لها خوار » أوشاة تيء 


2 


ثم رفع يديه 2 حى وايكبيات انط :ااهل يليك 0 صحيح البخارى -كتاب الأحكام)( 0 


ص - < 0-5 0 0 ٠6‏ م ََ 0 
وكذا ورد فى صحيح البعخارى : أن اهل الكوفة شكوا سعد بن نيا وقاص ل عمر بن 
: 0 
الخطاب ‏ رضى الله عدة - فعز له 6 واستعمل عليهم عمهار دن باسر 4 فضُكوه 4 فارسل إليه 
0 اك » وساف ول الكرقة ع ع لهي أنا الكرنة 2 لبد ذا الأسأل 
5 0 عه 4 49 0 قدم عنه اهم 4 5 
م أرسل معه رجلا ؛ أو رجالا إلى الكو ل الكوفة » ولم يدع مسجدا ! 


عنه فيه » ( صحريح البخارى كتاب الصلاة . صفتها ) . 
: يح البخار : 4 


وكانت إدارة الرقابة على العمال هى ديوان المظالم 7" وكانت له ولاية كاملة (؟) فيما 

يعرض عليه قضاء وتنفيذا » ويحكم بالأمارات ( أى القرائن ) ؛ وليس مما يحكم به القضاة 
. 17 

فقط. ع وكانينظر فى تعدى الولاة على الرعية ( الاععداء المادى ( 4 وجورهم ق الاموال 


الى يجدونها 3 وذاك من حيث طرق جمعها ومتجدارها 4 ) وهو يشيه محيكية المحاسبات 


5 حث أستاذنا الشييخ أبو زهرة - السباوق ذكره‎ ( 1١ 
.2م10ع0 تدز عستسعتام عل ععصكهوصحيه0‎  )؟(‎ 
هذه‎ 06 [8156٠ 2) 


0:) تعليق : الحديث أورده البخارى فى ياب الأحكام ص .م 4 - أميرية و صعرةه جزء مله هى : 


تأنيه هديته إن كان صادقا » فوالل لايأخذ أحدكم منها شيئا ٠‏ قال هشام بغير حقه وده و د 








لوو ذه ف رصنا فى كله للهقة 4 ع وما ياليقه الماك لاللسهوم ظلما سن الأراك للجيلة ) عه 
كان ينظر فيما بقدمه العمال من المنازعات قى رواتبهم : واستحقاقامهم 2 وتظلماتهم 1 
عسوو الواطافية .لسرت النواك و الأقري ا امي الميقتة « وسقل الأرقات . رسفي 
شروط الواقفين » وأمور الحسبة » إن تقاصر والى الحسبة فيها . فهو أوسع اختصاصا من 
مجلس الدولة » وي امور :1 


وبعد : فهذهلمحة توضح لنا قيمة الأحكام الشرعية فى هذا المجال » واللههدى السبيل . 


ان 


بان نت 


لس | اتاب سم 
نموم عليربا ا مصارق الماليت 
ولديهَ ال وبين بارردءاليعابإسرامم 
ارْساز الركتورر ريسب امال 
اقة ملي ؟: 
العالم الإسلامى 


وتنظيهمه وفةا للبدأ الاقتصادى الإسلاى 
يجتاح العالم الإسلاى قَْ عصرنا شعور جارف 3 وبعمه تصميم 5 إل على إنجاز التحرر 
الاقتصاد دى © حى قي للشعوب الإسلامية الحرية والرفا هية 6 ويتحقق تكافؤٌ الفرص 
يدها وب. ن الشعوب لخر 
3 5 1 ل 5 
ومن اجل تحقيق نفع الإنسانية » وتقرير الاستقرار للعالم » تؤمن هذه الشعوب بانه 
َ 8 لصالحها جميغا أن يسود التعاون فيما بيثها لتستمد مته قوة تجعل لها ثقلها فى 


لو ن الدو ولى 4 ولكلمتها َك مح.و س 2 سيادة منطق الضمير والحق قْ العالم ٠.‏ 


ومن استقراء ظروف الء عالم الإسا الى ف عصرنا 4 نجل أن هنا اك بعادي لا خلااف 
عايه! 3 عن إجمالها خمس نقاط : 

1١)‏ ( دعر ضضت الدول الإسلامية جميعا 2 يفار أل تتعرص حى اليوم لصذوف 8 ن الغزو 
متعددة الأشكال . والغزو الفكرى كن اكت سه الأنواع فتكا» فقد تر كز حول معطيات العقيدة 
قَْ فوس الى ملمين | در زازلها قّ ذفه وهم تمع مبيموا من ذلك على تجورمهم عالة على أفكار 
تصدر | إأيهم » هن الغرب تارة ؛ ومن قير ق :قارة أجري : 

و6 استطاع ذلك اله *زو أل شق طريقه وعضى إلى غ غايته » وإن[ 0 لم يكن ذالةابيتنا جميعا ذل 
بأت حصاده تخلفا قَْ الميجال الاقتصادى يخيم يوجه ما ص على شعوب الأمة الإسلامية 4 وهذه 
الشعوب وقد تفتحت عيونها على مايحداك حولها من مو مرامرات » تسعى الآن جاهدة ق اللحاق 


بغيرها دن ن الشعو ب المتقدمة اقتصاديا 


56 








ل 5555 5-5 2 ٠‏ ع ٠‏ 
م2 ومن الموكد أن ملاحدقة التقدم 2 هذا العصر 3 والحرص على البقاء قَ موقع 11 ريم 
يتطلب تذمية اقتصادية شاملة » واستثمارا رشيدا لكل موارد الطبيعة » ومن فضل الله على 


الشعو ب الإسلاميةأنه دع الى قل حصي الرقعة الأرضية | لبى يحتلها العالم الإسلانى »فيض 5 نالو وارد 
الطبيعية لم يتوافر مثله فق رقعة 3 أخرين 


(4) والكوارث الى هددت العالم » ومازالت تتهدده فى كل يوم إنما ترجع فى أكثرها 
9 تنظيمات اقتصا دية وضعية 3 صاغها البلاتيي غافلين 5 متغافلين عن التنظيمات الى جاءت 
خالق البشر ١‏ أَلايَعْلَمْ مَنْ حَلَقَ وَهْرَ الاطيف الحَبِيرٌ » 007إ. 


)2( ولاك أن إهمال تعاليم الإسلام وتوجيهاته قَّ مختلف المجالاات 2 وعلى وأأسها 
المجال الاقتصادى » كان من أهم أسباب ذلك التخلف الذى أصاب العالم الإسلاى . 


لا كان الإسلام دين دعوة ومنهاج عمل » فإنذا نعى بالنظام الاقتصادى هنا : المذهب 


0 الميداً الاقتصادى للإسلام 0 ادق تتحسدك فيه الطريقة الإسلامية فى تنظيم الحياة الاقتصادية 


ما ملك هذا المبدأ ويدل عليه من رصيد فكرى يتألف من المعانى الإنسانية » والأفكار العلمية 


| 


الاقتصادية 3 َ | قا زنع 4 ل ى تتصل عمسأ 1 الاقتصاد السنا يأمى » 
المجتمعاث الل ليثعرية 5 


و بتحليل تاريخ 


يقيارة أ ى فإننا نعبى بالنظام الاقتصادى الإسلاتى : المبدأ الاقتصادى منظورا إليه 

فى إطاره الكامل » وفى ارتباطه بالرصيد الفكرى الذى يعتمد عليه ويفسر وجهة نظر المبد! فى 

المشا كل الى يعالجها » حيث يتحدد لدبها الرصيد الفكرى وفقا لبيانات مباشرة فى الإسلام 
0 


ولو اتنا رفن أ3 نحدد للمبد! الاقتتصادى ف الإسلام : معالمه » أو صفاته الأساسية » التى 
تجد انعكاساتها فى جميع خطوطة وتفاضرلة » لأإثنا مشجدها مسمئلة فق صفعين أسأسيعينهما : 


الواقعية والإنسانية ٠.‏ 
فهو اقتصاد واقعى فى غايته وى طريقته . 


واقعى ف غايته 5-7 لآنه يستهدف قَْ أنقيةه وقوائينه الغايات الى تنسجم مق واقع 


الإنسانية فى حسابه التشريعى ٠»‏ لايحلق ما فى أجواء خيالية فوق طاقاتها وإمكانياتمها » 


و عالملك الآية 4و . 


كان 


وإنما يقيم مخططه الاقتصادى دائما على أساس النظرة الواقعية الإنس.ان يتوخى الغايات 
ع 

و أقعى طرٍ بيقته لزه كه يستهدف غايات و اقعية مكزة التحقيق فإنه يضمن لذلاك 
تحقيق هذه الغايات ؛ ضمانا واقعياً مادياً» ولا يكتبى , بضمانات النصح والتوجيه »وبذلك 
يخرج الأهداف إلى حيز تفيل 04 يستهدف مشلا إيجاد التكافل العام ف المجتمع » فلا 

ع 
يتوصل إليه باساليب التوجيه واستثارة العواطف فحسب ٠‏ وإنما يسنده بضمان تشريعى 


يجعله ضرورى التحقيق على كلل حال ٠‏ 


وهو اقتصاد إنسالى + حيث نجد أن الحلول التى يضعها لفيا كل الحياة الاقتتضادية 


ترتبط بفكرته ومثله فى العدالة » فكل ألوان النشاط فى الحياة الاقتصادية فى الإسلام خاضعة 


لقفية: الحول والحرام » بما تعبر عنه هذه القضية من قم ومثل : وبامتدادها أيضا إلى 
جميع الأنشطة الإنسانية وأ لوان السلوك : سلوك الحا كم والمحكوم » سلوك البائع والمشترى 
وسلوك المؤجر البو اير » وسلوك العامل والمتعطل . . فكل وحدة من وحدات هذا السلوك 
هى : إما حرام : وإما حلال » وبالتالى هى : إما عدل . وإما ظلم . 


ومن ثم نستطيع أن نقول :بن التوجيهات الإسلاميةتقدم لنا هيكلا عاما للاقتصاد 
الإسلانى كما تضع لنا مبادئ كلية يمتدى ا فى طريق التنفيذ :ونحن جميعاً مكلفون باسم 
الإسلام أت نضع وفقاً لهذه الميادئ الكلية النظم التنفيذية ال ف فحول يدا العام إلى النظام 
النافذ . 

وقد استخلص الفكر الإسلاى من كتاب الله وسنة رسوله الكريم » معايير عامة مبتدى 
ما فى تفصيل تعالم الإسلام الكلية » التى لاتمس الشئون التعبدية وهى معايير تكفل أ 5 
قسط من المرونة فى التشريع ار قدرة على مواجهة كل دود ق الهداك العيام غير 
المحدودة وتطوراتها غير المتناهية » مواجهة تظل داعاً فى نطاق هذه التعالم الكلية . 

وعلى ذلك عفن الاقتصاد الإسلامى مذا المنهوم جدير بان يتولى توجيه النشاط الاقتصادى 
فى الدول الإسلامية وتنظيمه ما يتفق مع أصول الإسلام وسياسته الاقتصادية ويصور البعض 
أن لهذا الأقفصاد وجهين : 


اي 





غّ 
وحجه مذهى : ثابست دطبيعته » وهو عبارة ع مجموعة المبادىئ والاصول الاقتصادية 
التى جاء ما الإسلام خضوض القرآن والسئة لياتزم بها المسلمون ىق كل زمان ومكان 
وتتضمن هذه المبادئ والعرل ف النقراط الاقتصا دى والقيو 3 الى يخضع لها هذا التنظم 
ا قّ ذلك مدى تدخل الدولة وأوتقة النشاط المحرمة لعدم الضرر كم تتضمن 5 هم 17 
فيان حد الكفاية أو الحد اللائق لمعيشة كل فرد » والتوازن الاقتصادى بين أفراد المجتمع 
وإذابة الفوارق بيذهم » وحدود ونطاق 1-0 من الملكية الخاصة والملكية العامة 


7 
وجه تنظيمى :متغير بطبيعته وهو عبارة عن الاساليب والخطط العملية والحلولالاقتصادية ٍ 
7 1 ًِ : 
الي تباشرها الدولة 4 لإحالة أصول الإسلام وسياسته الاقتصادية إلى ا مادى لعيشر ن المجتمع 
قَْ إطاره » ومن قبيل ذلك : تعحديك مهدار حد الكنا أية أ المج ل الأدق اعرد ( وخطوات 


3 
أ 


تحقيق التوازن الا قتصاةق بين ف اك المجتمع 3 وإذابة الفوارق بينهم 4 وهذه التطبيقات 


هى هن عولى المجتهدين عو ختالف نيعا لتغير ذاروف الرفات والمكان ( راجع قَْ هكب المدخحل 


الاقتصادى » للدكتور هحمد شوق الفمجرى » الجزء الأول الأول ص لاه ). 


و كان التصوير الذى نتحدده للاقتصاد الإسلاى 4 قهها لاشتلة واقمة أن لات 


55 قُْ رأينا دهى قوا م الاقتصاد وحر كمه المستمرة والماتجة 


ولماوكانت كل أذكال الموسسات الاقتصادية قَْ عالمنا اليوم تعوم على عنصر الفائدة 
ولا كانت الفائدة أو الربا القاطع مرفوضا فى تعالم الإسلام ككلية هن الكليات الموْ كدة 


2# 
1 


والعطينية ع عقن يهنا سيدا نارين يأن ع ليله اللقية تاصيلها الى المخطيم با الله 
مود إلى نظام ثافلك 4 وطريقة عملية 3 فإذا استطعنا ذلك فاننا نكون قل وضعنا حجر 
الأمناس لتذقية ملح دع اتنا الإسلامية و ذلك العخصر المحرم . 


ك0 


المشفيزائه فى كل المعامللات وبحك 89 المؤسسنات المالية عليه: يعتبر « ضرورة » لا محيص 
0 الأخذ م : إعمالا لقاعدة كر تبيح المحظورات , 


ا 


٠ ٠. ٠ 42 5‏ .امو فد بعه 5 . 1 030 
وقد قال يضا :إن بعض الفقمهاء دقرا من القول بتحريم الفائدة أو الريا القاطع 3 ل 
رعا قالوا ب ابقياما إلى خلافات لفظية 3 بعدم الكراهية قَْ بعض أنواعه ُ إلا أ من المقطوع 
به أ جمهور الأئمة والفقهاء قل اتفقوا على تمحر نمه» ومن ثم فان الكتمساكق بقول الاحاد 


اا 


| 


و الايقناة إليه لايكون هو الطريق الصحيح إلى البناء 3 ونا يكون الطريق الصحيح هو 
أن نأخذ ما تم الإجماع عليه » ثم نبحث عن الوسائل العلمية الى تحيله إلى عمل ملموس 


| 


37 4 م ع 2 ص 
وقد آن لأمة المسلمين الآن أن تجد بفكرها المعاصر أسلوباً إسلامياً صحيح التطبيق 


8 0 0 
كات الاسس واضح المعالم لتشغيل راس 3 اللسلمون من خلال موؤسسات اقتصادية إسلامية 


بعقلية شرعية اقتصادية مشاافة ومتوافقة 


5 ع 5 3 
والبيينا نريد أن مدل بنا |الأخئل والرد حول الريا وتححر نمه »والاسباب ال رم من أجلها 
ءًَ ع غ2 02 
ولكنمًا نريد أن نفك المسالة يطريقة عحلية + فنسال أنقسنا< غا هن وليفة الفاكدة ؟ 
وهل يمكن 
المعاملات به فإننا نظلم أنفسنا إذا لم نأخذ ذا البديل على الأقل التاساً لأمر متفق عليه 
بدلا من التورط. فعا هو مختلف فيه . 


| 


نَ تقوم المعاملاات يغيرها 9 فإذا كان هناك بديل عنها يقوم بوظيفةها وتفوم 


ولا كانت المصارف هى الأجهزة التى دنم عن طريقها معظر المعاملات الحديثة © فقد 
' 0 00 
انسبت دراستنا على الطريقة التى ممكن أن تتحول مما المصارف فى أسلوب عملها إلى الالتزام 
بالفكر الإسلاى ٠‏ وقضاياه الأساسية . 








لأسن الاقتصاد 35 
لق لاوم غلبا للصاريف: الخالية وكيفية الترقيق 
بينها وبين الشريعة الإسلامية 


03 0 

نتناول هذا البيحث فى قسمين » يتضمن الاول منهما تحديد الاسس الاقتصادية الى 
تقوم عليها المصارف الحالية “ونعالجى القسم الثافى كيفية التوفيق بين الاسس المذكورة 
وبين الشريعة الإسلامية . 

القسم الأول 
ع إيها عو هو 
الاسسن الاقتصادية الي 0 عاممأ المصارف الحالية 
مقللمة : 

تقوم المصارف بدور جوهرى وأساسى فى حياتنا الاقتصادية المعاصرة » وتملك جميع 
الدول - سوا ذات النظم اثر أسيالية أو النظم الاشهرا “اهيار مرف تحية عليه قل 
قميير وترسيه كرتا الاعصلدية عا مكلق أعزاقها القوية غنا دا بالك يد لآق رفيا 

ع ءَ 

المصارف بأنها : « ملكات الصناعة والتجارة » وبان عصرنا هو « عصر الائّان » 

وأقد لاقت الصليف: ق قر بلاد العالم :تنظها قانونياً يجعلها أداة فعالة فى نهضة تلك 
البلاد اقتصادياً واجبّاعياً » ودراسة أعمال المصارف وثيقة الصلة بكل من الاقتصاد والقانون 
فإذا كان بهم الاقتصادى معرفة أثر عمل مصرف ماعلى الحياة الاقتصادية » فإن القانوى 

1 

م أيضا مبذه العملية من حيث انطباقها على الاحكام القانونية المنظمة لها » وهكذا يدرس 
الموضوع نفسه ٠»‏ ى كل من الاقتصاد والقانون » ولكن من وجهى نظر مستقلة إحداهما 

ع 3 
عن الأخرى » وكلتاهما ضرورية لاغنى عنها » كل منهما تكمل الأخرى خاصة فى عصرنا 

0 

الذى أصبح فيه الاقتصاد من المقومات الأساسية للدولة ومن دعائم مصالحها القومية . 

كما تهم دراسة أعمال المصارف أيضاً فقهاء الشريعة الغراء للوقوف على مدى اتفاقها 

03 ع 
مع الاأصول الشرعية 4 وإذا وجل 2 بعضهاأ مايتئاق وتلك الاصول عملوا على تنص حي ده 
وإيجاد البديل الإسلاى له . 


حل 





أمذة تار نحية عن 'شأة المصارف ٠:‏ 

إذا أردنا تبيان نشأة المصارف ومولدها. » اقدضانا الأمر الرجوع إلى تارينخ القرون الوسطى 
ذلك أن من الأمور التى تأكدت لدى الباحئين: أن الرومانيين لم يكن لدبم تنظم قانوى 
لقفيانا الاعيّاك ووعدائله ب هن أسناد تجارية وقم نولكات كما أنيع 1 نعرقرا فقريدا فجاريا 
عفاد :- تقر رامد اطق عل الأقون الشهارية كادت سعينة عن ضرع 
الحقرق للدنية هوعل ذلك قلق لاا فى اتعظان حلرل القرون الوسطى + كما قرى الاصارف 
وقد أعذت بالظهور بشكلها الابتدانى البسيط » لتسير بعد ذلك فى طريق التقدم والتطور 
والنصوص الرومانية تعطينا معلومات دقيقة عن نشاط من كانوا يسمونهم «أرجانتريوس » 


أ 


( فناتدهكدوونة ) أى تجار الفضة ءأو معنى أوسع تجار النقود الذين يقومون- بآن واحد - 


. بدور' الصراف والوديع المقرض . . ويباشرون هذا العمل تحت رقاية الرؤساء الإداريين 
المحافظين# وكانوا يتشاركون على الغالب فى سبيل استوار تجارتهم . 
وى العصور الوسطى حيث تعددت الزعامات والإقطاعيات .وتعددت بالتالى أنواع العملة 
الل كانت تبعافيين إمارة بك اشرق »أصبح الصيرف رجلا يقوم بتجارة مختلف العملات » 
دون أن يتجاوز ذلك إلى القيام بالأعمال التى تعد فى مفهومنا المعاصر أعمالا مصرفية » وهكذا 
كان الصيرفق ف الأصل تاجر] عادياً ولكنه تاجر يبيع النقود ويشثر-ا عوضا عن التعامل 
بغيرها من أنواع البضائع والسلع الأخرى :ودون أنيقرن ذلك بالأعمال الى تعتبر حاليا قوام 
الأعسال المصرفية من إقراض واقتراض وفتح الاعيّادات وتلق الودائع وغير ذلك . 
وذا كآن هذا القاير- هد الشوساهي» تاركة فى الأمكذ» العينة جالسا إلى صفيدة اراراة 
أ بنكو ( 88260 ) بالإيطالية » فقد اشتقت منها ‏ مع تطور أعمال هذا الصيرف -كلمة 
بنك ( ملتوصوظ ) وكلمة بنكبير (88201167) أن يباشر هذه الأُغيال 
وبالإضافة إلى ذلك : فقد كان للصائغ فى تلك العصور دوره الهام حيث كانت العملة 
النقدية قوامها النقود الذهبية ؛ ودأب الأغنياء حرصاً منهم على صيانة ذهبهم من السرقة 
أو الضياع على أن يعهدوا بحفظه إلى محترق صياغة الذهب وتجارته ليودعوه فى خزائنهم 
ثم ليستردوا منه بالقدر الذى يحتاجون إليه ى معاملاهم » وكانوا يدفعون إلى الصيرق 


لكان 





أجرأ على حفظ هذه ااودائع » وإذا أراد أحده الانتقال عن باد إلى بلدء أر إل قولة غير 
دواته كان لاينوءٌ يبحمل الذهب معه وتعررضه ب و السرقة » بل كان يفي من الصائغ 
لى زميل له فى البلد الأتعر بتسليمه المباغ المطلوب » وكان هذا عثابة عوك لقيلف او أن 
نفقل السرق والعرالة + والقى الآير يل آذ قهار السب وسيارقة اتقرة عزلاد نو كانت 
م 


.لفكة الغالبية منهم من بنى إسرائيل ‏ يعطون كل م ن أودع ذهبا عندهم 


قيمة وديحته دن الذهب 4 وماليث المودعون بعل ذاك أن تعاملوا ذما بينهم مله القناةه 


مكنا يثبتو نَْ فيه 


5 ع /ًّ 00 03 03 
نظرا لان تداولها أيسر واخف دمن تداول الذهب 4 إذ مدن أ 


ظّ 


ن ينتقل السند من بد إلى يد » 
وغ حامل له خلال عولية التدوال هذه يرغب ق أن يحصل على مقابله من الذهب يتقدم 
دب4 إلى مصدره أيتسلم هذا الما ابل 2 ثم ظهرت إلى ج جانب ذلك ا بوادر الأعما ل المصرفية 
دل الفون كي اا مقابل سند على المدين » وإمكان خصم هذا السند هن قبل الدائن 
لدئ1 أجة امقر رضين 34 وتسوية الديون عن طريق ١‏ لمقاصة الى دجرى قّ السوق بو ن الديون 
والحقوق الى نشأت عن العمايات التجارية الى عفنت فوهنا' + 


أ 


ون #كلك يعبيع د أن ارقياط الأعماله اللصرقية بالأعبال السجارية + عقاب بالشيرور»- 

5 5 25 3 2 50 0 0 5 
إلى أن يكون الصيارفة الاولون تجارا 4 وإلى وجود هولاء التجار الصيارفة قٌَ الاسواق 
والمرا كز التجارية الكبيرة . 


5 
03 


كنا يحوي ذف كل عنتك الملياك وقرت الرلجة الططياين يدلا عن نقل الأسيم من 


| 


يه إلى يد إلى أن اكنسي الصيارقة أث. الذهب المودع ق خزائتهم يبق دالا فيها هدداً 
طريلة وبعه أن آلت اللردعرث التعامل بالسقدات الى بصدرونيا والميكة لقرمة ذفبيةء وقثما 
يتقدم حاهلى السند وعدم ذهبه إلا إذا كان محتاجا إليه بالذات » وتبين لهم من التجربة 
الواقعية م يسم استرداده بالفعل من الذهب المودع لدمهم خلال عام 5 أكثر لايتجاوز 
عشر مقداره » وتبى تبن أعقاره رابضة فى خزائنهم ؛ لذا كارا يفكرون فى استغلال هذا 
الذهب المخزون»عن طريق إقراضه بالربا الذى يحددونه وفق مايلمسونه من حاجات المقترضين 
بغير قيد أو حدود» مع حرصهم على توفير الفمانات الوثيقة »كفالة لسداد القروض عند 
حلول أجلها؛ وعقد سداد هذه القروض ورياها المرتنب بعيدوة عرة أشرى إقراضها #رمكذا 
وعلى هذا النحو :ضخمت ثرواتهم »التى لي تكن فى أصلها إلا أموال المودعين » وكلما تضخمت 


"8 
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ثروامهم دن هذا المصدر » استخدموها بالمثل فى الإقراض ن دالوفا + بالإضا فة إلى مال الودائع 3 


وكان هؤلاء الصيارفة مو ضع ازدراء الكافة ف ذاك الوقت 2 وكان مأواهم كل مدينة ًَ 
ّ الحى اليهودى المنعزل عن المج تمع ة 


ودرى البعضضص أن الدتجار ' يكوت! وحدم حه ف العصور الوسطى عي أسلااف الصيارفة 


الحاليين »و بمكن إغفال الدور الكبير الذى لعبته فى هذا المجال . المنظمات الكنائسية 


( 0108 لأعودممد وعنرلجة وور1) والرهبنات » وعلى الأخص : 'قللق الى تضم من كانوا 
: . 0 ِ 

يسمون فرسان المعبد (8تع[أدرصت1 وعنر1) وهى موسسة ديئية أنشكت سنة ١١١8‏ 

وألخرز أفر ادها روات طائلة » اسرت طاعوا بواسطتها أن يصبحوا صيرق البابا 1 و كقير 


الأمراء الأدده ديين 2. وقد كا ان رح ال هذه الماظىات أو الأشخام 0 تلهوا 
0 من الأمراء والإقطاءيين والملوك والب ابوات والتجار . وبعود ذلك إلى 3 امقر 
اتخذه هر لاء لأنفسهم كا أن محخصنا جيك الحراسة ؛ بصورة ة بطمئ.: ن معها المودعون إلى أن 0 


يشكون تمأم: و عن السرقة والضياع 4 وقد كاف ١‏ | صللات دين ارا ك5 1١‏ لى اتخذها رجال 


هذه المنظمة قْ ممختلن المدن الدجارية وذيقة موتظية + دعحيرث صار نقل الأعرال من 3 
إلى جو دم بواسطتهم » ويذاك : نشت وق عدلميات د موية الديون المتعلقة بدائن ومدين 


بذيان ق مدينةين مخ لفتين 5 بواسطة المحوالاات 7 


وقد دفعت الثروات الكبيرة »التى تكدست فى مقر الماظلمات, المذكورة » إلى التفكير فى 


العمل عل استغلالها 0 طرق الاعهاد 0 وبذاك ات فكرة الإفقراض مقابل فائدة 0غ 


| 


در 


نََ التعالم الكتسية قَْ العصور الوميطى كانت تحارب الآة راضن بفائدة 350 ثم 


انذاك لوا كك الفروض ) 1 و5 ا الكنرسة تذهب إلى أن الأمر إل لحن استوارها ددوظ يفها 


الكتيعنة 


ف مشاريع إنتاجية مختافة 3 أ الائدة فخر 0 لاتقره شرائعها 2 وقد أدى ع القرض 


بالفائدة ؛ من قبل ال كدرسة » إلى إعطاء ١ايهود‏ أو ! اوية فى الم يام اعمال الإقراض » وإلى 
1 


إحرازه, بالتالى ‏ منذ القديم د ايحدية فق لساك المالية والمصرفية ٠»‏ وقد قللت حركة 


الإصلاح الديى الى قام م )0 كلق ا( ) 110ة') ) فا بعل ولة المنع الذى جاءت به 
الكنيسة الكاثوليكية 4 كلها أن احتيا خ كل »م من « فيليب الثانى » ( فيليب رسيت ملك 


(فرنسا ) و« شارلكان » ( شارل الخامس إمبراطور'ألانيا ) إلى المال حملهما على الاقتراض 
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من التامبايية ( فرسان المعبد ) » وعلى إقرار مبد! الإقراض بفائدة » وقد بلغ نفوذ وقوة رجال 
ونظية فرسان المعبد قدرًا كبيرًا » إلى حد أن ريتشارد قلب الأسد »عندما احثل جزيرة قبرص 
فى طريقه إلى الأراضى المقدسة أثناء قيادته للحملة الصليبية الثالثة باع الجزيرة لهم ؛ ثم 
باعوها 7 بدورهم إلى الفرنسى : و جى دى لوسان » مقابل مبلخ ددهره١‏ قطعة ذهبية » وعندهمأ 
طغى نفوذهم 00 الحدود أخذ « فيليب الرابع » ملك فرنسا يدبر طريقة للقضاء عليهم 
والاستيلاء على ثرواتهم » فأرقف ره , وجاك دمولاى ) وغيره من الأعقاء الموجودين 
فى فرنسا » وبعد محاكمة شكلية أعد مهم حرقا » ثم عمد البابا: ( كليمنت الخامس ») 
(ه.م؟ 18١4‏ ) بناء على طلب ملك فرنسا » إلى إصدار قرار بحل منظمتهم . 


ويأق القرن السادس عشر ومعه الاكتشافات البحرية الهامة ؛وكان من نتيجتها أن 
اتسعت التجارة مع البلاد الى اكتشفت عنيما ونمت موا 5 » وككانت | ولى آثار هذه 
الا كتشافات وازدياد التجارة » أن تدذقت المادك الشمينة إى أوروماء مما أدى إى. مضاعضة 
1 الأموال العاملة - من جهة - وازدياد المضاربات المالية - من جهة أخرى -ء وقد نتيج 

ن ذلك كن سس بض الغاريين لاروات فبفية غا أغرق كديرا عن العجار يغرة 
تجارتيع الأساسية والانصراف إلى تجارة النقود التى كانت أكثر رواجا وفائدة .ومن هنا: 


حجاءت صدارة الإنجليز والهولدديين قَْ زعامة الجا ره ه وآغيال المصارف ف ذاك الوقت ٠‏ 


هذه الصفات التّى تميزت مبا مهنة الصيرفة فى القرن السابع عشر بقيت محافظة عليها- 
مع إدخال مايجي هن التطور - خلال القرن الثامن عشر » أما الطفرة الحقيقية والخطوات 
الواسعة الى خخطتها هذه المهنة » فقد تمت مع النهضة الصناعية الى شهدها القرن التاسع 
مير » والتى ساعدت على تكامل المؤّسسات المصرفية ووصولها إلى الشكل الذى نشاهده 


ق آبانقا عذه . 


7 
وتفسير ذلك : أن الثورة الصناعية عندما عمت الدول الأوروبية »واحتاج الذاس إلى 
توسيع صذاعتهم وإنشاء صناعات جديدة » وازداد الرخحاء واتسع نطاق التبادل التجارى » فقد 
تطور بالتالى نشاط الصيارفة » وبعد أن كان دورهم يقتصر على الفقروض الاستهلاكية » امتد 


إلى القروض الإنعاجية » وبعد أن كان الربا لاتجيزه الكنيسة» جاءت التشريعات الوضعية 


م 


فاحافة * كما لو ر نشاط الصيارفة من حيث الشكل الذى يباشرون فيه مهمتهم فأصبح 
الصيرفى « بنكا » له كيانه القانونى : وأخذ أغلب المصارف شكل الشركات المساهمة 
بكسب ف راحالها اممو ن والمساهمون » غير أن رأس امال المكتتب فيه لا تمثل إلانسبة 
ضثيلة بما تحتاجه هذه الماشآت فى دورة أعمالها » ولذا اتجهت المصارف إلى جذب الودائع 
إليها بكافة الطرق ؛مقابل فائدة ضثيلة لإغراء المودعين مصورين لهم أن الربح الضكئيلالثابت 

خير لهم من المجازفة بتوظيف أموالهم قُْ مشروعات قد تفشل وتبلك فيها أموالهم 2 
وأصيحت مكانة كل مصرف معيارها هو ضخامة ما حصل عليه من ودائع هؤلاء المودعين 
ثم تقرض المصارف حصيلة هذه الودائع بفائدة مرتفعة : وتستفيد من الفرق بين سعر 
الفائدتين : ( فائدة الاقتراض وفائدة الإقراض ) ؛ وكان هذا الفرق هو المصدر الأ كبر للقوة 
لمالية المترا كمة والمتزايدة دواماء الى 
إلى سيطرة شاملة عارمة على اقتصاديات عالمنا المعاصر . 


ا 


0 


وقبل آك ننهى هذا العرض التاريخى لتطور أعمال المصارف » تجدر الإشارة إل : اتله 
فق "الئاة ذات النظم الاشترا كية تحتل المصارف يما م ر كرا هاما ؛ ويتميز النظام المصرق 
فى هذه البلاد كما فى الاتحاد السوفيتى مثلا ؛ بتوحيد المصارف ء فقد أنشأت الحكومة هناله 
ف بذك القووة الشبيعية عر وعيذا هو مصرف (علدتوط  1)1008‏ كتتريجة طبيعية 
بدأ الاقتصاد المخطط الذى يستهدف توحيد جميع القوى المنتجة وتركيزها » غير أن 
التجربة 3 بت فيا بعد عدم كفاية هذه المنظمة الوحيدة لتلبية طلبات الاعياد المقدمة من 
ماف المشاريع » فصدرت فى سئة ١957‏ تشريعات أجازت 55 شركات وتعاونيات 
الأعرّاد »#وأسسيت نتيجة لذاك عدة مصارف » اهمها مصارف تعاونيات الاستهلاك( علتدهعمع[ج2 ) 
رقع . الشراق الأقصى ( علموطاودا! ) ومصرف التجارة علذتوطامءعام170 والمصرف 
الصناعى ( 220081 ) ومصرف التجارة الخارجية وغيرها . 

ومع ذلك فإن النظام المصرق الروسى - ثم وجود هذه المصارف - يتجه نحو التركيز 
بالهن راقن ودائع المصرف المركزى هى اؤْسسات عامة ‏ لأن ادخار الأفراد يجد طريقه 
عادة - إلى صناديق التوفير ا ولمسفوزهر على الادخار تدفع لهم هذه الصناديق فوائد تتراوح 
دابين 8-5 ]" ف السئة ؛ وق هذا تشيلن اللضارق المركزية فى الدول الرأسمالية عنها فى 


ادم 


روسيا 4 فمصارف اليلاد | رأموالية لاتعطى للمودعين 5 فائدة »> وإن أعطتهم فائدة فتكون 


سعر مخفض ؛ وذلك 5 ى لا توثر 5 كك 7 اقل المتعلقة بسعر الخدم » فالدولة تلجأ إل 
تغيبير سعر الخصم - ارتفاعا أو الكقاف 6 على القوة اليل أئية للنقد وكديته لاتير 


على الاستيراد والتصدير آه فى النظام الرومى :فإن الدولة اسمة يحاجة ب لكى توثر 
على الأسعار أو على التجارة الخارجية آلآ 0 إلى طرق جوبياية كتعيير سعر الخهم 


ا مراف اضك تحويللات الأسعا ر وقض ايا الاستيراد والتصدير وغيرها م د الى تحددها الخطة 


لك الور 


يصور ة مسبتمة وه 


كما ييجدر اأتنويه. بياثة “فما يتعلق بالعرب والعا ا لي ال بلاى 4ه ن المعلوم 0 عدوا بالمواضيع 


« لاترى باليصرة ضيرقيا إلا وصاحب أكسبة عدف :0 ا ضحى الإسلام 


الوك ص 744) ء كما أنه مما لاشك فيه أ الشرات كان لهم فضل ملحوةا. 


وتدبيره 4 حى 


لسري لعي الجزء 


فى تطور القانون التجارى 4 وهو القانون الى يتك كنيو ا من عع المصارف كه 0 4 


ك المصطلحات الكثيرة المستخدمة فى ملل أققه التجارف ف الشرف عون قلت أصل 


عر مل لفظ ٠:‏ ( متتؤمة ) وأعملها عوار ع (128888111 ) وأسانها عقون . ( فاون ) 
وأصلنا حبل 4 ) 011112 ( وأعلن 4 قيراط. وغيرها 

ومن برجع إلى كدي الفقه الإسلاى ريجدها زاخرة بالتحليل والناصيل لحر دن قواعد 
ما لمكن معه إغفال الشريعة الإسلامية كمصدر دن مصادر القاذون التجارى وما كان 


للعر ب من شأن 0001 ىَّ وضع النقام الدجارية 3 ولدينا هارشهد بذاك » وقد عى كتاب 


العرب وفقهاؤُهم بالنظرية العامة 0 4 ومن ذلك ه كيه الزها م الغزا! أله ) الإحياء 44 


والجاحظ فى رسمالته 2 التيجارة وكتاب (الاشا رة إلى مه حاسن التمجارة ) لأى الفضيل 3-5 ردن 


حلدون ف مقدمته المشهورة » وقد أدرك هذا الأخور للدي الاقتصادى للتجارة 


على الدمشى وابن 
وعرفها ينبا : محاو لة 


الوساطة 8 بى يقوم مب التاجر قل السلع ين زمانيًا 


ياختزاما » وتخمين حوالة السبوق دن اأرخص 
إلى الغلاء » وبنقلها مكانيا و بلد إلى 


رعق 


ع سار اود لب ع وو عد اخ و ا سد اسيم ع اياك 0-0 


فاشترط الإمام الايث لمن يشتغل ا 3 يحفظ كتاب البيوع وقال : لايحل له الاشتغال 
| 


مب إلا بذلك 4 وتطلب من ك0 تاجر يحتاط. لدينه نَ يستص ءدب فقيها دينا يشاوره 
فل الاقف عرف دؤلاء الفقهاء نظام الدفاتر التجارية » وأشاروا إل دفترالبياع والصراف 
العره المجار به ... فلو لم يعمل به - أى بالدفتر .- يلزم ضياع أموا القامن + إذ غالب 

5 1 5 5 01 
بياعامم يلا شهود فيكتفون بالمكدوب ئ كتاب أو دفتر ويجعلونه فما بينهم حيجة عنلك 
تحقيق الخط , 

وبالنسبة للسفتمجة أو الكمبيالة : فما كان لفقهاء الشريعة أن يغفلوا إدارة نقل النقود 
من مكان إلى مكان آخر » وهى المعروفة فى مصر بالكمبيالة » وفى القانون التركى بالبوليصة 
وق قاذون التجارة اللبئاى بسئد السحب » وعبى فقهاء الشريعة الإسلامية ذه الورقة 
وسموها السفتجة » وهى معربة من الفارسية عن كامة : سفته أى الثبىء المحكم ء وأضلها 
عقد الصرف » وعرف فقهاغ الشريعة هذا العقد الأخير بأنه :مبادلة الأنمان بعضها ببعض 
أى بيع النقود بشمن» ولم يشترطوا ملك الثمن عند العقد» وببذا يتفق هذا التعريف مع 

2 
المفهوم منه فى المعاملات المصرفية الحديثة . ( راجع د . محمد صالح ‏ المؤتمر الأول لل.حامين 
أسبقية العرر فى التجارة : 
0 

ويؤكد الباصيرة ؟أذ النهقنة العريية الخافرة قلقت ليرا من أصمها عن اتددية 
العربية . . فالعرب كان لهم فضل فى تكوين العادات التجارية- على ما أسلفنا ‏ » ودن الثابت 
أن العروين الصاييية رقت قبل أن يتم تدوين تلك العادات » فى حين أن تلك الحروب 
ساعدت الجمهوزيات الإيطالية على نشر تجارتها فى شواطىء البحر الأبيض الماوسط الشرقية 
حيث كانت مراكبهم تنقل المحاربين من الصليبيين الذين لم يكدودو] محاربين فقط ؛ بل 

2 

بالمسلمين عواطلءوا على نظامهم الفقهى والقضائىالرائع» بحكمته وبساطته ؛ وخلوه من التعقيدات 
الشكلية 4 لماعلدي 
الكتسى . 


ذلك » و شجعهم على التتخاص “ن تعقيدات القانون الرومانى والقانون 


نين 
)2 








ولقد فكت تأك الحروب التجار الإيطاليين من مواق الشرق الإسلاى »عل سواحل 
ع« 
البحر الأبيض المتوسط الشرقية والجنوبية » وكذلك من أسواق بيزنطة فى الثمال الشرى 
: : ا 3 5 8 5 
وحصلوا فى كل منها على مج وامتيازات 3 أباحث لهم حق دعييدن قناصل للفصل بين أفرادهم 
أثناء إقامتهم ما للتجارة و الحكم بينهم مقتفى عاداتهم » ولكنهم 1 يكتفوا بذلك » بل 
ع« 7 
سرعان ماغزوا بلاد أوروبا الغربية » وحملوا محهم عادامم إليها ومانقلوه عن العرب » إذ 
ع 
إل ابلك الثى كرك يه الموق . وسرعاق ها انيس التربيوة سين ماق للك العادات 
٠ 5 ٠ «. 35 5 5 ٠ 4. 2 .)]© ©‏ 
واتخذوه قانونا للنتجارة كن" 2( م تطورت الحال قميلا » قبعل أن كان التجار يحملون 
بضائعهم إلى الأسواق أصبحوا يكتفون بإرسالها » ثم بالنعامل ما فق تنآك الأسواق بواسطة 
وكلاء 3 بواسطة الصرافين الذين اضيا ذما بعك سواسرة 8 ومن هنا 8 نشا نظام البورصة 
ومن هنا أيقبنا :نشأ التشابه الكيير فى العادات التجارية ى «ختلف البلاد 3 ثم تشابه القوانين 
التجارية الى جلك سسليا الآك فى مضاف لبلاد أيقا + وثابت أن كتير عن هله القواعد 
والعادات التجارية أصله من البلاد العربية والإسلامية 
03 3 

ولاغرابة فى ذلك »فالشريعة الإسلامية اوحيت أمهات أحكامها إلى الرسول الكريم صلى 
الله عليه واصملق روفاك انها فى أحاديثه وأحاددية الصحابة والتابعين» والشروح العديدة الى 
وضعت لها فى أوائلالقرون الوسطى» وجاءت آية ف التوفيق الفقهى وتفريعالمسائل واستخلاص 
أحكام الجزئيات 4 ببيان ومنطق لايوزن بالمقارنة إليه منطق الفقه المعروف قَْ الغرب 0 


اليزة الضار ث فى العر يه الحداضية 


فأحكام الشربعة الإسلامية فاو عن الفاتوة الروماق الذي ان قاتوما عاما لأدرويا 
فى ذلك الوقت بالبساطة وبخلوها من الإجراءات والتعقيدات الشكلية والرسميات الى 
تدعو إلى بطء المعاملات وعرقلة التجارة » مما جعل أحكامها ملائمة بنوع خاص للسرعة والثقة 
ال تقتضيها المعاملات التجارية » ولاشك فى أن الطابع الرضائى المطلق للشريعة الإسلامية 
قد ساهم إلى حد كبير فى إضعاف الئزعة الشكلية التى كانت - رغم خفة حدتا بكثير عنها 


فى القانون المدنى - قائمة فى التعامل التجارى عقب سقوط الإمبراطورية الرومانية » فالعقد 


قُْ الشريعة الإسلامية يم مجرد توافق الإيجاب والقبول يدون حاجة إلى نساء بم أو تسلم .. 
أى يكى فيه رضا العاقدين 6 وال لكتابة. الس شرطا إلا لصحة العقود اد »ولا لإثباما 
بل تثبت جميعها بشهادة الشهود أو بالقرائن ؛ مهما كانت قيمة الدعوي » أوبالإقرارأو باليمين 
5 55 3 : م 
وهذا هو مالم يعمل إليه أحزرث القوانين الأوربية إلا فى القرن الماضى . وهو أيضا آخر ماوصل 
إليه إلى يومنا هذا م١٠‏ ن درجا فت الترق والتقدم وعلى الخصوص قى التشريع التتجارى وإثبات 
العيرك الغارية , 
إفادة الغربيين من هذه النظم الإسلامية : 
فكان طبيعياً إذا أن يتأثر الغربيون بنظم 
نظام جدردل لجار مم 4 يتخلصون بواسطته هن القيود والتعقيدات الى 
الرومانى م ولذلك : لمكن الجزم باتيع نتروا بالفقه الإسلانى وأحكام الشريعة 


الشريءة الا سلامية ( ويفيدون مذها ق وضع 


ا 


لفوها فى القانون 


الإسلامية وارتسمت لدهم صور مها اسمتعانوا م قَْ تحويل احكام الروهانية إل الاتجاه 
الجديد الذى اتخذته العادات التجارية مما فى ذلك الأعمال المصرفية »إذ من المستحيل أن 
ينتقل الإنسان فعحاة من نظام نما عليه وذرق فيه ٠‏ إلى عيره دول مودر خارجى خصوصا 
إذا نزل هذا ع من نفس الإنسان فى منزلة النظم الدينية » كما كان القانون الروماق 
قَْ ذلك 3 افو القاذون التجارى جا اسنة هم ١‏ ص هم وما بعدها 2 .على ال زبى ( 
وقد ظل تأثير الفقه الإسلاى ف النواحى التجارية فاخا على الفقه الغرنى على هذا الوجه » حى 
منتصف القرن الخامس عشر »عندما فتح الأتراك القسطنطيئية » واستولوا على ملك بيزنطة 
إذ لم مض غير قليل حتى كانت شواطىء البحر الأبيض من الإدرياتيك إلى البحر الأسود 
وجميع شواطئه الشرقية والجنوبية فى قبضتهم وقتكذ » وأدى هذا إلى انكماش تجارة 
5 5 7 01 2 ع 
الإيطاليين الذين شغلوا عنها بالدفاع عن كيائهم » وأدى هذا أيضا إلى انصراف دول أُورويا 
الغربية إلى البحث عن لو جدردة للتجارة يبدل يناك الشرق الإسلاتى 4 ولحسن حظهم 
عثروا على كه أثناء البحث واكتشفوا رأس الرجاء الصالح ذفانفسحت أمامهم الآمال 
وسرعات ماحمى 0 المنافسة بين تلك الدول 2 أاشكعما حار البلاد المكتضفة والاستيلاء 


ودم 








وق هذه الظروف : انتقل م ركز التجارة من الوسر ليقي المتوسط إلى المحيط. الأطلم 
ومن أبن الجمهوريات الإيطالية إلى أمضق دول المحيط » وعلى وأصها ماقا 0 
وهولندا وإنجلترا وفردنسا 2 وبانتقاله انتقل رك نشاط التشريع التجارى 


وقد ظلت سيطرة الفقه الإسلاتى فى العالم الإسلاى طوال أن كان المسلمون أقوياء 


7 0 

وحكاءهم حرصاء على شريعتهم » وم يبدأ التغيير إلا بعد مدة طويلة هن حكم الأتراك 
وانحلال الدولة العمانية »ومن كله ذلك : ما حدث فى مصر عندما تو سع القناصل ف الاختصاص 
على حساب لماي المحلية 2 لزع جذور هذا د" القضائى القنصلى إلى رمن بعيك 
ذلك أن السلمين لم يسمحوا للأجانب فى بادىّ الأمرء بدخول البلاد الإسلامية ؛واو للاتتجار 
فيها إلا بأمان خاص ( جواز سفرالآن )»؛ ويشترط ألا يقيموا فيها أكثر من سنة » وإلا 
الإمام أو الحاكم قد أنذرهم مصيرهم تيد أشدهاك اللذة + وكات للك خبوها من أن وكرفرا قاذ 
أكوا إليها الس كعبت عدار الجارة وكا وقول النفيك + خوها عق ال بكوننا 
« عونا علينا وعينا لهم )» ولكن هذه العزلة انتهت بعد الحروب الصليبية » وعلى الخصوص 
فى عهد المماليك الأول الذين شجعوا تجار الجمهوريات الإيطالية وكير عن جاو الغريه 
على حمل تجارتهم إلى مضر ء تما متحوه لهم من التسهيلات التى أهمها أنهم صرحوا لهم أثناء 
إقامتهم قَْ مصر اق يرفعوا منازعامهم فما ما بينهم إلى قناصلهم الذين كانوا يحضرون ويرحلون 

معهم للتدخل فيها » طبقا لعاداهم وقوانينهم : 


1 وهذه المح الأولى ل يكن فيها أى مساس بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فى الدائر 
التى رسمها لها الفقهائ. لأنهم لم يكونوا يجيزون للقاضى المسلم أن يطبق أحكام الشريعة 
الإسلامية على غير المسلمين والأجانب » إلا إذا قبلوا الترافع إليه »فيكون قبولاهنهم لحكمهاء 
وأكافت هذه القاغدة عاية سوات فق المنازعات اللدلية والفجارية أو فى غيرها , 

وباستساذل. أجور ة الحكم : أعد القناضل يسقروة فى بعض الاطيارانته الى تعره 
بعض نصوص يظهر ألرغا العملى إلا فيا بعد عه ل القناصل يوسعون م ن اختصاصهم 
علىما ابا ا يكلت امور مسير هر 7 بل امنا عق جه ومس قاست فيه القرانيع 
الأجتبية: مع الشريعة الإسلامية السلطات فى مصر ؛ فكانت الثانية تطبق إذا رفعت الدعوى 


0 





: 5 1 : 2 2 . 
على المدين فى المحاكم الفبوعية ؛ وتطبق الاولى إذا رفعت الدعوى على الاجانب فى قنصلياتهم 
ولو كان رافع الدعوى مصريا » وقد ظل هذا التقاسم والتنازع إلى أن عق ظروف مصر فى 

- 3 
آخر القرن التاسع عشر: إلى تغلب القوانين الأوروبية على الشريعة الإسلامية فى المنازعات 
المدنية والتجارية » وحلولها محلها لضعف واضح من حكام ذلك العصر 


ثما وقنوى الآمال فى عودة الشريعة الإسلامية إلىمعهدها الأول وانتشار تطبيقها » ما نلمسه 
من بعث لنهشية خلهية نعيفها قى. أيانا هذه » وتعده الكاب واليالعكين ق اللدواسات 
الإسطليمية » واتفقال الأمر عن الببعث. الفهيى إل اتصرمنذبقورية تويل من التريعة معليرا 
الس للتشريع »كما هو الحال بالنسبة للدستور الحالى لجمهورية مصر العربية »ودستور 


اتداد الجمهوريات العربية 


ويجدر قبل أن ذنهى هذا العرض التاريخى : أن نشير إلى ثلاث خصائص بارزة فى 


السياسة المصرفية فى عصرنا 


ع 5 #8 ٠‏ 5 57 5 3 ع .82 
(أولا ) تدخل الدولة ىٌَ المصارف » وقد درز بصمورهة مياشرة أو بصوره غير مباشرة 


غ# 
يعد الحرب العااية الاولى 5 


(ثانيا ( بعل انتهاء الحرب العالمية الثانية طغت على إلعالم فكرة ة الاقتصاد الموجه 4 بحيث 


25-006 المبدأ اد ى الذئ دسير عليه الدول قْ سياستها ا عو ضار توزيع الاعهاد 


| 


يجرى وفق خطة موضوعة يصورة مسبقة » وبيذلك : أصبحت المصارف مراقبة ى أعمالها 
وأصيهت تترسم السياسة الى تفرضها الدولة عليها » ما دات تقوم إلى حد ما - بوظيفة 
شبه عامة . 


قله ) سيعت الليترف ل آمك الدرك ب وغل الاين الشارق العف و عر 8 


03 


للدولة ‏ سواء عن طريق إنشاء الدولة لتلك المصارف ,أو تأميمها :أى إخراج أموالها م نأيدى 
الأفراد والشركات الخاصة » وإدارتها باسم الشعب » من قبل هيئات جماعية ترتبط قليلا أو 
كثيرا على درجات متفاوتة بأحكام القانون العام ٠‏ وهذا الشامم للنشاط المصرق لم يعد 
قاحسيا غل الفول. الالقسراكيلاء بل يشمل آيفيا الدرلالرسيالية حرية دعث قترورة صبالة 
الافسفياة الارف إل الباعهد نا اللسلوب آل إداية ايت . 


باهم 








ع 
ولا يعى الشامم خرواج المصارف عن مهامها ووظائفها »بل تسكمر تعمل قْ نفس الحقل 
9 ! 3 03 ك5 
ودتؤدى ذات الوظائف » وإنما بسيطرة وهيمنة أوسع مدى من قبل الدولة» 0 أيلولة الارباح 


الى تحققها إلى الخزانة العامة . 
أعال الصبارف» :+ 


. . 5 _-- 5 3 
يتكون الجهاز المدمرق من دوعين من المصضارف 6 مصارف تيجارية 4 واخرى تخصصية 6 


وعلى رأس النوعين تقوم المصارف المركزية أو مصارف الدولة »ولكل منها وظائفه الخاصة به 


وتباشر المصارف عمليات متنوعة عولا يوجد تعريف جامع مانع للمقصود بعمليات 
المم.ارف وقد عرفه البءض بالنظر إلى مضمونه » فقال : إنه يشمل العمليات البىترد على النقود 
والكلن: الصينة والأرراق 2211 م والطيةة أذ قاط اصرف قد يفيت أويتسع كينا ال 
تخصص المصرف وحاجة السوق :وعادة تشمل عمليات المصارف التجارية الودائع النقدية 
والنقل المصرفى ؛ والحسابات الجارية » والاعادات المصرفية » عا فى ذلك القرض والكفالة 
وخطابات الضمان والاعتماد المستندى وعمليات الخصم » ثم الخدمات المصرفية 


وأغمها تأجير الخزائن ء وتحصضيل_الأوراق التجارية » وإبذاع المستندات . 


وبتحليل هذه العمليات : يمكن 3 نجمعها قَْ مجموعدين اساسيكين 5 


وتقوم على مباشرة المصرف لعمليات اقتراض الأموال من المدخرين ؛ على أن يعيد إقراضها 
للمقترضين » ويم ذلك عقابل ( بفائدة 324 سعرها بالنسبة للعمليات الأخيرة أعلل من سعر هأ 
بالنسبة للعمليات الأولى وعلى ذلك : يتحقق للمصرف ربح يتمثل فى الفرق بين سعرى 


الفائدة ( سعر فائدة الاقتراض وسعر فائدة الإقراض ) . 


: 
إذ يقوم المصرف بتادية خدمات لعملاثه بناء على طلبهم وبتفويض منهم ؛ ويحصل 
المصرف على مقابل » هو الجر والعمولة حسب التعريث المصرق 5 


م 





ف ل تتبيجزييو ياب لعج ار اخ لخر نش 





وسنعرض لكلى من «جموعتى العمليات المصرفية بإيجاز 
أولا - مموعة عمليات القروض : 

لعل عمليات التروضن الى تقوم عا الصمارف صورا متعددة ٠‏ ققد كرك منافة حالية 
يقديها السك لأشرافن اسيك كيه ورقوكى طلييا اناي اوسا كنا واد الفياناك 
التى تكفل سداد القرض مع فائدته » وقد تكون قرضا ماليا مباشراء أى تمويلا ناجزا يقدمه 
المصرف أاشروع إنتاجى » ويفرض عليه فائدة » بغير نظر إلى اجمال نجاح المشروع أو فشله 
مع عد الضمانات الى تكفل سداد القرض مع فائدته » وقد يتخذ القرض صورة فتح 
اعماد مبلغ معين» يضعه المصرف تحت تصرف العميل» ليسحب منه تباعا » حبى يستنفده 
ويلرفن اميرك عليه فاقذة ربوية مسوية ذل أساين الدقعات ال يسصيها اليل 
وتواريخها ».كما أن السند الإذنى الذى يتعهد فيه المدين لدائنه مبلغ معين بعد أجل معين 
يستطيع مقتضاه الدائن أن يتقدم به إلى المصرف ليصرف قيمته بعد خصم الفائدة عن مدة 
الأول« ويفرق اصرق لصيل قزهة السد من الدوى عند سوال لأسن ع وقد يكن للك 
صورة كمبيالة ( السفتجة ) ( ساحب ومسحوب عليه ومستفيد ) » وهذه العملية الى 
يجرما المصرف تسمى خصم الكمبيالات, » ومن المعلوم : أن القرض ف الشريعة ؛ هو تمليك 
شخص لآخر عينا من المثليات لها قيمة مالية لا ينتفع ما إلا باستهلاكها » ويكون ذلك 
بمحض” التفضل » ععنى أن تكون منفعة القرض عائدة على المقترض فقط » كما أن 
الأجل غير"لازم فى القرضء ذلك: أن القرض إذا كان لا يجر نفعا فهو تبرع + فاولزم فيه 
الأجل لم يبق تبرعا . 

وعلى هذا: يخرج عن هذا المفهوم عقّد القرض ك1 أو يرن 0 قرض فى سبيل 
مالعة تعوو كل امقر قرة بالا إلعة عرفا معلا باللية أجلو يشرط أله يكرت ذلك العو 
مخالما ما دفعه ؛ بل يجب أن يكون مثله » وعل ذلك ؛ فما ليس مثليا كالعقار ونحوه ما يقر 
بالقيمة فلا يصح قرضه » كما أن التعريف حدد أن يأخذ المقرض عوضه » ومذا خرج به 
السام والصرف » فإن عقد السلم يقتضى أن يكون رأس مال السلم مخالفا للمسلم فيه ؛ وكذلك 
الصرف» فإن أحد البدلين مخالف للآخر» وعبارة ( آجلا ) تخرجه عن المبادلة المثلية التى تتم 
العالك رذ أن عذا لآ يسن قرا بل عيافالة : ْ 

الحلا 





القرض فق الشريعة الإسلامية * 

من هذا فين كآنه الصورة الى برسمها ققهاء الفريطة للقرعن عادة جاه أقربية إلى 
الصدقة »وهذا يصدق على القروض بنوعيها - استهلاكية وإنتاجية ‏ » وهى الى يقدمها أرباب 
المال بغير ريا 4 بدافع الإخاء والتعاون الإسلاى » وما برتجيه رب الملل من ثواب على هذا 
الصنيع » بل ثبت أن بيت امال كان يخرج بغير ربا قروضا لمشروعات إنتاجية »فقد 
روى الطبرى : ( 5 هند بنت عتبة قامت إلى عمر بن الخطاب » فاستقرضته من بيت المال 
أومة آلاف درهم 62 تنتنجر فيها وتضملها 6 الاقرعها 0 فخرجت إلى يلاد كل فاشترت وباعت 
لبا أت الدينة سكت الرشيءة ‏ أى الكسارة - خثال لها عسر + لي كات مال لتر كته 
ولكنه مال المسلمين 6ما. 


وعلى ذلك : فطبيعة القرض قف الفقه الإسلاى على هذه الصورة تغاير طبيعة اليوم »حيث 
عو ق أكثر سروه د وكشي فى أعيال امرك اق هر كيان وميلة مالرقة دو رسال 
تزويد المنتج بعنصر ضرورى من عناصر الإنتاج » وهو عن المال » وينتفع مودعو الأموال 
لدى المصرف » إذ يتقاضون فائدة تحدد بنسبة مكثوية من المبلغ الذي أودعوه »كما ينتفع 
لأعرق :رذ يعاعى من الأحرشين ينه 1ق مفعلك عور هذا القرسن © فاقدة أعلى من فلك 
الى دقميا المردعين » والقرضن فى القاتوق الرشس .ورف كات #والأصل أن يكرن تبرعا + 
إذ المقرض يخر ج عن ملكيته الشى: إلى المقترض ء ولا يسترد المثل إلا بعد مدة من الزءن » 
وذلك دون مقابل » غير أن القانون المدنى يجيز اشتراط أن يدفع المقترض فوائد معينة 
ف 00 القرض » وبذلك أصبح القرض عقد معاوضة » وإن كانتالفوائد لا تجب إلا إذا 


اشترطت 


أما قضية الفائدة ‏ أو الربح أو الربا ‏ فهى فى وقتنا الحاضر من المواضيع المعقدة 
تعقيد الحياة الاقوصادية اللعاضرة ‏ بحيث إذا أردتا لها خلة فإن هذا الحل لآ يترسر 
لفرد أو بضعة أفراد يقضون فيها برأى منفرد» بل ينبغى أن يتداعىلها طوائف من الخبراء 
ق الشريسة والتاترة والاقدساء عن فل جافي»» وأق ودرسوها غراسة وقيقة. مسعفيضة. من 


0 





ْ 
: 
1 
ٍْ 
1 
: 
١ 
ٍْ 
1 
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الريا فى الشريعة الإسلامية : 


و- 0 .9 3 030 ٠ ٠‏ 
والرباى الشريعة_-كما ذعلم هو الزيادة على أصل المال من غير تبايع » أو هو عبارةعنفضل 
مال يقابله عوض قَْ معاوضة مال عال» وقل حرمةه الإسلام كما<ر مته من قبل الكت ب والشرائع 


السماوية» شوك الإسلام ق تج رمه إلى مبرراتهنذواح عدقءع أخلاقية 3 واجتماعية 0 واقتصادية . 


ع 2 
ومنل السمين الاولى من الصدر الاو ل دن الإسلام ؛ حى عصرنا الحاضر » توجد اتجاهات 
متءارضة قَْ 5 الريا 2 بعضها داقع من منطقنه ويتشاد فيه 4 حتى يطغى ع ىكثير من ضروب 
ع 3 5 0 58 
التعامل والاتجاهات الأخرى المضيقة لنطاقه» والتى تحسره تحت ضغط العوامل الاقتهمادية 


فى دائرة محدودة لايجاوزها . 


راق الدكتور السمبورى ف الفائدة : 


ولخ الأسفاة. الى مور عرف الرلوق الستيورق 7 رضي اننا مع قروق للصوعة الدائية 
ويستند فيما أبداء من رأى فق هذا الشأن إلى : أن النظام الاقتصادى المعاصر يتهيز يكون العاملين 
فى الأنشطة الاقتصادية تلزمهم رؤس أموال يعملون عليها وحتى شركات المساهمة ذاتما 
أسيحت ى الأخرى ق عله إلى موردمن الأمرال أواجية تداك نغاطها + وخللك بالاميافة 
إلى رؤُوس أموالها الأصلية المكونة من حصص الشركاء فيها » ومن ثم برزت حاجة عامة شاملة 
إل الحصوك عل القروض + لتمكقن الأفراد والهيذات والعاوف مسا يستاجوله من أعوال مع 
ملاحظة أن المقترض هنا هو الجانب القوى » والمقرض هوالجائنب الضعيف الذى هو فى حاجة 
الله ابر قاس ال كر السند بومدنج ناك اناساءا الهاج ائينة السصول على روس الأموال 
عن طريق القرض أو غيره » وما دام رأس امال ليس ملكا للدولة ؛ بل هو ملك للفرد ادخره 
بعمله وجهده » فمن حقه أن لايظلم فيه ولا يظلم » مادامت الحاجة قائمة إلى كل ذلك ؛ ومن 
ثم ذإن فائدة رأس المال تكون جائزة » استشناء من أصل التحريم فى الحدود التالية : 


ب 
0 
٠‏ 


3 » الا يجوز بدال عوج حافت الدلعة قافية + أن رعقافين قرائد على شحمد القوائد 


( فهذا هوربا الجاهلية الممقوت الذى كانوا يتقاضونه أضعافا مضاعفة ) . 


”م 





(ب) وحى بالنسبة لافائدة البسيطة يجب أن برسم لها المشر ع حدودا لاتتعداها دن 
حيث سعرها» ومن حيث طريقة تقاضيها» ومن حيث مجموع مايتقاضى فيها ومن وجوه 
0 8 : . 
أخرى كثيرة ؛ ينبغى على المشير ع أنيتحراها » وذلك حتى تقدر الحاجة بقدرها . 
عارك ععل أن الزاى اليقالف سير أن الضرورة ليست قائمة لإجازة التعامل بالفائدة 
5 3 5 03 03 0 
طالما أن البديل الإسلاتى موجود بالفعل » ومن أصحاب هذ الرأى : أستاذنا الدكتور محمد عبد الله 
٠ . 2 0 2 0‏ 
العربى أ رحمة الله 32 وقلك أوضح رأيه هذا أمام المؤتمر الثانى لمجمع البحوث الإسلامية ؛ ويتلخص 
فى أنه يقتضى حسم الخلاف القائم فى هذا العصر » بين الربا فى القروض الاستهلاكية 
و ١‏ الفائدة 2 القروض الإنتاجية 0 ذلك أن تسمية الريا بالفائدة لايغير طبيعته 6 
فالفائلة [١‏ ليست إلا زيادة قَّ وهر المال الممرض ؛وكل زيادة عنه هر ى ربا » والحديث الشير 
« كل قرض جرنفعا فهو ربا ») » ولم مميز الرسول صلى الله عليه وسلم- بين ما إذا ديم 
الذى عاد بزيادة على المقرض قد فر ج كر بة المقترض » أو وظفه فى تمود يل مشروع إنتاج 
وإزاء هذا الخلاف: من رأينا أن تقوم المصارف الإسلامية على أساس بدليل آخرء وهو أن 
: 3 
المعامللا ت الجارية يما دين المصرف وعملاثه » وهى المعاملاات الداخلة قً نطاق المجموعة الاولى 
ن أعمال المصاررف السابقة الإشارة إليها » يفتذضى أن درد تكز على أميافى علاقة تعاقدية لينف 
هى العلاقة الناشئة عن عقد القرض بفائدة » ولكن علاقة رب امال بالعامل عليه فى عقّد تقره 


الشريعة » وهو عقد القراض أو المضاربة » على ماسنعرض له تفصيلا فيما بعد . 


ثانيا 5 جموعة العمليات الخدمية : 


ع 5 3 0 

تاخذ العمليات الخدهمية الى تباشرها المصارف صورا متعددة »ع وأغلب هذه العمدايات 
تذحصر قْ قيام المصرف بتحصيل حقوق عملائثه لدى الغير 6 و القت يام بوفاء ديومم ا و وخدمة 
أوراقهم المالية المودعة لديه » أى تحصيل أرباحها : 3 قبضهقابل استهلاكها » ا بيعها » 
أ شراء داق لحساب العملاء 6 أو المساعدة 2 تنفيذ اكتتاب اق أسسهم شركة دحت 
الاين و1 مبهتم زيادة رسنال شركة قانمة 4 كيل 2 العمليات !١‏ الخدمية أيضا 2 بول 
المصارف مستندات عملائها وديءة لدمها 4 وقيامها عاجير حزائنها لهم ليحفظوا فيها ما يشاءون 
من أوراق ونفائس 


نض 
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وهذه الخدمات الى تقوم مها المصارف لاتعتبر أعمالا تبرعية من جانبها » إذ بالإضافة 

عي 5 5 50 ع 0 
إلى 0 تهوم مها مسةهدقه إرضاءً عملائها واجتذامهم للدعامل معهأ 2( ذإمها تتقاضى عنها اجرا أو 
عمولة ( وسب التعبير المصرق ٠‏ 


وهذه العمليات إما أمما تندرج فى بعض الحالات تحت أحد العقود الشرعية المعروفة 
أغر ى تتداخل فيما بينها لتكون عقودا مزدوجةء أو أنها عقود جديدة لم يعرفها فقه الشريعة 
من قبل »فيدظر فى مشروعيكه + ذ للق أن السائد أن كل النشوه الشرعية هى عو سعينة ف الغالي 
لإدراك مقاصد معرامة » بحيث لايجوز إدراك مقصد معين إلا بنوع العقد الذى يحققه 2 وأنيا 

0 

مقيدة بنظامها المعين » بحيث لايكون الإرادة فى الأصل - من الحرية إلا بقدر اخدبار نوع 
العقدالمحقق للمقصد المطلوب »كما أن فريقًا كبيرا من الفقهاء لايتقبل الشرو ط إلابحذر شديد 
مخافة الغرور وشبهة الربا » غير أنه على الرغم من ذلك نلاحظ مايلى : 


١ )‏ ( أن أنواع العقود ليست محصورة بخص دن الشارع 3 فد استجحدت قَْ الإسلام عقود 
01 0 . ع 
خرف - بعك أن توسعت المعاملاات قٌَ الاقطار بعل الفدح - يحيث يجدر ق هذا العصر الاعتراف 
عزيد من العقود “مى كانت موافقة للمقاصد الشرعية 4 ايقن سفاقة لنص وارد محققة للمقصود 
من جلب المصالح الشرعية ودرء المفاسد على الوجه المقرر فقها فى الضرورات والحاجيات والكماليات 
وليس صحيحا أن أهل الرأى أوسع نظرا فى هذا من أهل الحديث : فإن المالكية والحنابلة - وهم 
5 ا 1 
أل السدويةت أوسع ذظرا من الاحناف ا 1 دن الامور 8 


(6) أنه بالنسبة للشروط : فقد دار الفقه فيها على رأيين : أحدهما شديد التفييق أخذا 
يحدوث السيندة عالكية اق هريرة ؟ لاعن العرط قروطا سق كدلب اقيض لدقالة 
أو فهو باطل » ولوشرطه مائة مرة » أو كما قال صلى الله عليه وسلم متفق عليه برواياته الكثيرة- 
وعثا العدية كوس النقريق د وعدت رفو .1 ال نعذا شروطهم ») وقول عمر : 
١‏ الشروط مقاطع الحقوق » » وهذا دعامة التوسع فى الشروط إلا شرطا يحل حراما 

أو يحرم حلالا عند الحنابلة وغيرهم 


0 





(7) وبالنسبة للغرر : فإن الفقهء قبل عقودا كثيرة فيها غررء وذلك لحاجة العمل إليها . 


فليم ن الغرر قاعدة عامة تبطل العقود » فا لإجا رة ذنمسها م ن عقود الغرر يلا شلك 6 وكذا 
الاستصناع ومعاملاات افر كشيرة 3 ومع أ ذلك قرر الفقه مشروعيتها بالرغم دمن غررها 
بعد أن قرر فى كل حالة جوازها وصحتها » على الرغم مما مها من الغرر » لحاجة التعامل إليها » 


ورفع الحر ج عن الناس فيها إذا قيل ببطلاما 5 


والأعمال الخدمي 4 ة الى تقوم ما المصارف السابقة قة الإشارة إليها يندر ج 3 أغلدها زوحت ضقيك 
الإجا ره 4 وهومن |! لعو د المعروفة قَْ | فقه الإسلاتى » حرث بع رفها ما عليك المذدفعة فى الحال 
بعوض » على 0 ترد » إما على العمل كاستمجار الآدىللعمل ويسمى 507 1 وترد على مذافع 


ا 


الأعيان المالية منقولا كائت أو غقارا : ٠‏ براي عير ساسن + وعومو يما اراك أو 


أكثر بعك مع امعراطظ التبخصيض عل يذ كسما أجره 6 والألعير شخ كَُ 3 الذى يعهلى لالشخص 
أو أفوقاص معردين ( بلا 5 شتراط التخصيص 2 والمصرف بالنسبية للأعمال الخدمية هومن من قبيل 
لور لحك الذى يستحق الأجرة ) وهى العمولة هنا ( على م يقوم ب4 دن ا 3 وهذه 


ع 
الأجرة مشروعة ولا إثم فى تقاضيها 


و 0 0 
وقد سيق أن أصدر مزكر علماء اللسلدي» قراوات في الأصال لاضرفية [للزقر القال ) 


وقررمايلى : 
الفائدة على أنواع القروض كلها رد | محرم» لافرق فى 5 ذللة امون ه أيسمى بالقرض الاستهلا فى 

ومايسمى بالقرض الإنتاجى 4 و كشي الريا قَْ ذلك وقليله حرام لاتبيحه حاجة ولا ضرورة 
وأق أعمال البذوك من الحسابات الجارية وصرف الشيكات وغطابات الاغثماة والكمييالا 

الداخلية الى يوم عليها العمل بين التاجر والبذوك قّ الداخل 6 كل هذا من المعاملاات المصرفية 
جاذزرة 4 وما يعمد نظير هذه الأعمال ليس م من الريا 14 وأ الحسابيات <١‏ 2 وفتح 
الاعتماد بفائدة وسائر أنواع الإقراض نظير فا ده كلها م المعاملا ت الربوية » وهى 2 0 
استثمار المال الخاص وما يتبع فيه من الطرق حق 0 لصاحب المال » على أنه إذا ساك فى هذا 
مسلكا يودى إلمضياع اشاس شان عرسي عل وال الادر أ 
امصلحة العامة بطريق لا عدوان فيه علي الحق المشروع لصاحب المال 


ن يتدخل ليمئع الضرر» وليصون 


0 





وهذا القرار الجوهرى حجر الزاوية فى هذا البحث- يحتاج إلى تفصيل منا 

)قر ران عبان ا ف (البئولة) من الحسابات الجارية وضرف الشيكات وخخطارات 
الاعتماد والكمبيالات الداخلية البى يقوم عليها العمل بين التاجر والبنوك فى الداخل كلها 
من اللحامللات المضرفية السافزة» وما برغة نظبر هذه الأعيال ليس من الربا » هذا قول عام مطلق 
إذ يجب التفصيل على ضوء تحليل ووصف كل عملية من هذه العمليا ت » مما عرضنا له فى موضعه 
وبالنظر إلى نوع الخدهة التى يؤدمها المصرف ؛ وهل هى إجارة أو وكالة أو كفالة أو غير ذلك 
ليتق رر جواز كل منها بشرؤظه على حدة » أوهى عد جديد لم تعرفه الشريعة » فينظر فى مشروعيته 
على ضوء ماقررناه من قبل فى تقبل الشريعة الإسلامية للعقود الجديدة المطابقة للمقاصد الشرعية . 

ذقي) الما الرعيقة الرئيسية للمصارف ؛ وهى :منح الاثتمان لآجال وفتح الاعتماد وسائر 
أعمال الإقراض » فإن كان ذلك نظير فائدة » فهو ما وصفه الموْتمر من المعاملات الربوية المحرمة 
وث كاذ وسيلة أعرى دون قاهدة + َإفه بجاز يشروط الأكقالة ذلك + أو غير ها من العقره 
إذا طابقها فى وصفها الشرعى . 

2 1 يدانا عن تلقى الودائع : فإِن الوديعة الجارية بالمصارف ليست وديعة خالصة؛ بل 
هى وديعة ناقصة :فهى : عقّدلم يعرفه الفقهالإسلاتى ؛وكان قبولوجوده للحاجة؛ وهنثملايعتبر 
ما يحص عليه العمي لع ناسبة هذهالعملية فائدة ربوية :لأنالعملية ليست قرضا ‏ وإنماينظه هاالمصرف 
لعملائه بلا مقابل ؛أو مقاب ل بسيط كعمولة ؛ وقد أجازهامرٌ#رعلماءالمسلمين؛ متّى كان بغير فائدة , 

وبالنسبة للودائع المخصصة لغرض معي نكشراء أوراق مالية أو تسديد دين» أو نحو ذلك 
فإ فلك لابكر عن أذيكرة-شرعا ]نا إجماره أو وقالة » تيمرو يشر رطت رحول أن 
يتقاضى البنك عمولته عليها هذا الوصف . 

وإيداع هذه المبالغ بدفتر التوفير لايغير مما سبق شيئا . 

أها عق شياقات الاستيان + 

فهذه الشهادات هن الصكو ك البىعم تداولهاوااتعاهل فيهافى وقتناهذا مابينالمدخرين والمصارف. 
فمن الودائع بالمصارف ماله صبغة ادخارية يستهدف المودع فيه استثمار ماله» ويعطىالمصرف 
للمودع صكاعثل الحق فى المبلغ المودع لدىالمصرف وديعة خاضعة لنظام القرض»ء وغالبا ماتصدر 


ان 





«لاستخدام حصيلتها قُّ تنفيذ خطة العنهدة الاقتصادية 


المصارف هذه الشهادات بتوجيهمن الدولة 
ولذا يصدر بتنظيمها قانون خاص يسبغ عايها يز اسه خاض: أعيها 
)١(‏ ارتفاع العائد وإعفاؤه من الضرائب » فيكون عائد هذه الشهادات مرتفعا نسبيا 
3 # 
عما عداها من أوجه الادخار الاخرى ؛ مع إعفاء الفائدة على هده الشهادات » من جميع 
(649 السيولة الكاملة ذلك يحصل المدخرءلى سعرالفائدة المرتفع ؛ يجب ألا يسثترد قيمة 
الشهادة قبل انقضاء مدة طويلة منذ اكتتابه ما قل ةعفر ستراتك ) عبر أنه فده ى أ 
وقت أن يسثرد قيمتها 3 احتا ج إلى ذلك - فو أب خحسارة 2 رأسهالة 3 بل ومع فائدة 
بسيطة 4 


(م) الغسمان والأمان- يتوفر لهذه الشهادات دائما ضمان مصرف كامل . 
() هايا أخيرق هذه السهادات إسمية » ولا يجوز التصرف فيها بالبيع أو التنازل » 


كما لايجوز خصمها وإن كان من الجائز الاقتراض بضمانما . 


ومن أنواع هذه الشبادات : 

)١(‏ الشهادات ذات القيمة المتزايدة (خفات الفوائد ال تعسفق لكل سنة شهوو إلى أضصل 
قيمة الشهادات » وذلك إلى أن ينتهى أجل الشهادة بعد عقر مراك أو إل أشيقرن ماحيها 
استردادها قبل ذلك ) 

(؟ ) شهادات استار ذات عائد جار يقوم المدخر بالحصول على الفوائد المستحقة 
ع 
عليها أولا بوك كل ععة أشين : 1 
(م ) شهادات استئار ذات جوائز ( وهذه الشهادات لخدمة المدخرين الصغار الذين 
قد لايجدون أىإغراء ق سعر الفائدة » بسداب ضالة مدخ ر امهم » وقيمة الشهادة ذاتما () جذيه 
مثلا ) . 


م 
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وبالنسبة لهذه الشهادات ‏ من رأينا : أنه مكن أل يوقيو را طلم كا م س1 عن 
بقعم عشأى عن الحرج شرءاً مع تحقيق أهداف الدولة التنمُوية والإفادة من وعاء الأمواا. 
الى تتجمععن طريقها ؛ فمن المعلوم : أن الدولة تستخدم الحصيلة المتجمعة ٠ن‏ بيع المصارف 
لهذه الشهادات فى دء م الشروعات الإنتاجية الى تعود بالنفع العام على المواطنين ؛ وطبيعى 
أ كه الشروعات تقدم فى نباية كل عام سحسابا خناهياً يوضح ماحققته من أرباح 
أو عالحقها مع ساك ]: وعلى ذلك: فمن اليس رعلى الدولة أن تحصى مجموع صاف الأرباح 
الى تحققت فى هذه المشروعات » ومقدار التمويل الذى قدم إل » منسوبا إلى مجموع 
تلوسن اله ال اللى شملها التشغيل » وعلى ذلك : يختص 0 هذه الشهادات بنسبة 
من مجموع الأرباخ الصافية للمشروعات) تعادل نسبة مشاركتهم فى تمويلها » .هذا تتحقق 
أغراض الام النار وأهداته.ء وف ذات الوقت يزول كل محظور شرعى فى استخدام مدخرات 


المواطنين قَ ب الاقتصاد القوى . 


وخلالاصة ماتقدم إذن : 1 مارتقاضا ه المصرف نظير العمليات !١‏ الى 


8 
أن افكيق إما + عير اذ 


ى يقوم بها لاتخرج عن 
فأكدة. 


8 
3-3 


فإن كانت عمولة عفهى جائزة إذا انطبق عليها وصف عقد شرعى وحكمه من الكفالة 
أو الو العمل( الإجارة المشتركة ) أو غيرها » وإذا لم تطابق وصفاً_من أوصاف 
العقود الشرعية المعروفة » جاز أن تندرج تحت عقد جديد لها ,- مى كان مطابيقًا للمقاصد 


الشرعية وغير مخالف للخصوص" ؛ بحيث لايحل حراما ولا يحرم حلالا على مابيئاه 


وإن كان فائدة ربوية ‏ فهى حرام » وإا فى هذه الحالة » قد نجد مندوحة من عقّد 
القراض بشروطه الشرعية » وهو مايتضمنه المشروع الذى تقدم به وفد جمهورية مصر العربية 
إلى مؤىم وزراء ع خارجية الدول الإسلامية الثالث » المنعقد فى جدة فى ١4‏ ه. ن المحرم سنة 1417١اه‏ 


على التفصيل الذى تورده فما بعد : 


م 





تدبيره وتداوله وتصريفه تحفيق 


القسم الثا 


كيفية التوفيق بين الأسس الاقتصادية الثى تقوم عايها المصارف 
وبين الشريعة الإسلامية 


هن المسلم به أن الملل هو عصب التقدم الاقتصادى فى عالمنا المعاصر » ويتوقف على حسن 
التئمية الاقتصادية الى تنشدها الدول يها » لذلك 


كانت المصارف هى أهم المنشعات والدعامات الثى يرتكز عليها»ويستند إليها التطوير 
الممهدف. .ومن ثم : فقد أصبح من الضرورى إنشاء مصارف تقوم بالك عل أنياس 
إسلاتى » وتكون أهدافها الجوهرية تجميع مدخرات الشعب الإسلاى والمسلمين من جميع 
أنحاء العالم » وتوجيهها وجهة تحقق النفع للأقطار الإسلامية اللىثبت أن الإمكانيات التنمو ؛ 
متوفرة لدم بغير حدود » وكل ماينقصها هوتوفيرالتمويل اللازم لتنفيذ مشروعاما » وكير 

ماتضن الهيئات الدولية بمصادر المعويل الأجدية عن تدهم نالسر + ناته فيه 
أبرزها : عدم الرغبة فى رؤية هذه الدول نحقق تفع وتقتما ملحوقاً فى العالم المعاصر » وى 
الحالا تالنادرة الىتقوم فيها بعض الملشئات والهيئاتالأجنبية » بتمويلمشروعات التنمية 
التى تحتاجها البلاد الإسلامية © فإنما تقدمها بشروط تنطوى على أعباء باهظة » وبتدخل 
سافر أو مستتر فى شكون هذه البلاد الإسلامية ؛ ما يضعها داخل منطقةنفوذ وسيطرة البلاد 


الاجنبية . 


0300 


034 
ساس الذى يجب أن تقوم عليه عملياتامصرف » الذى يباشر معاملاته وفقا لاصول 


03 


وقواعد الشريعةالإسلامية - هو : أن تكون خالية تماماً من آية محظورات شرعية » وسنبين ذلك 
بالتفصيل ؛ بالنسبة لكل *ن مجموعتى الأعمال المصرفية » السابق توضيحها بالقسم الأول 


8 





كو راتوا صانق يدا مد وال 
بس ب ا و ا ا لح الو 00 





أولا بالنسبة للجموعة الأولى من الأعمال (التى تدور حولعمليات القروض ): 
فها يتعلق بالأعمال اى لقرنا اماق اللترعة الارق + التى تقوم أساساً على القروض 
هذه الأعمال بمكن أن تقوم على أساس بديل إسلاى خال منالمحظورات الشرعية »ويتمثل 

هذا البديل فى عقد القراغى أ المضارية »وتطبيقة عل مبموعة هذه الأعمال . 
لقد أجازت الشريعة ونظمت المشاركة الى تقوم على أساس عقد القراض والمضاربة 

03 

ما يحقق: اجتلاب النفع للمسلمين ودفع الضررعنهم 3 وما يكفل مصلحة الامة الإسلامية 
وثمو مواردها » والمضاربة مشتقة من الضرب فى الأرض »؛ سمى بها لأن المضارب يستحق 


5 لم ك7 3 الي 0 2 و42 2< ها 2 
الربح بسعيه وعمله » قال تعالى : « وآخرون يَصْرِبُونَ فى الْأرْضٍ يَبْتَعْونَ مِنْ قصل 
ُ )00 
الله .ا 7اآأو. 


5 


والقراض ( أو المضاربة ) من العقود الى الكثر وق التجار » وهو عقد قديم »؛ إذ كانت 
التجارة فى مكة تقوم عليه »وهو ممكن كل ذى مالأن يستغل ماله » فلا يكون ماله مكنوز] 
ركذا آسنا غير عامل كما بمككن كل ذى قدرة من أن يعمل ٠‏ فإن لم يكن ماله فبال 
غيرة ه وح لأبكرة ف الأعمال العجارية ققط + ول يكرة أبضاً فى الصفاعة والرراعة . 

وحقيقة القراض ١‏ أو المضاربة) : أن يقوم شخص بالعمل فى مال لآخر »على أن الربح 
بينهسا باسيبة شائمة غبر ععيبة يقدر ملل + وعل أ يكرة اللأل ملكا اصاحيه + والقر كة 
بينهما تكون فى الربح لاق أصل امال وطبيعى أن رب امال يتحرى» فيمن يعهد إليه 
بجوو هن عاله ان عه الظروظله ع من اإعرفر فيه الاققاءة والآمائة وصييق الاداك: 


وقد أقر الفقه الإسلامى ‏ بالنسبة لعقد القراض (المُضّاربة ) قواعد أساسية ٠‏ تنظم 


العلاقة بين طرف العقد وأهم هذه القواعد هى : 

١(‏ ) اقتسام المتعاقدين « طرف المضاربة » للربح المحقق بالنسبة الى يتفقان عليها 
ويقوط : أن كون هذه النسبة حصة شائعة بالسهام » وعلى ذلك إذا اشترط طرفا المضاربة 
كربح - مبلغاً معيناً فسدت المضاربة ؛ لاحمّال عدم تحقق الربح المنفق عليه . 


. 17٠ الزمل من الآية‎ )١( 


ل 
لشاف 








(؟) يكون نصيب المضاربف الربح فقط دون الخسارة » وعلى ذلك : ففإن اشتراط 
تسيل الأقارف نبي من الساوة يكين باالة باغقبان ]8 الارة علحله جوع من رلس 
الملل فلا يجوز أن يلزم به غير مالكالمال »ويكنى بالنسبة للمضار ب أنيكون قد فقد المقابل 
دا من عمل . 

(8) يكيف وضع الضارب شرعا بأنه أمين عل رأس امال فهو فى يديه كالوديعة 
وعندما يتصرف فى هذا امال يعتبر وكيلا عن رب المال» ولذا يقتضى أن يلتزم توجيهاته 
كما أن للمضمارب صفة ثالثة » وهو أنه شريك لرب امال فى الربح بالنسبة المتفق عليها . 


2 
2 
1 
١ 


و«بب استحقاقالمضارب لحصته من الربح » هوعمله وما يبذله من جهد وسعى » 
العمل فيستحق نصيبه من الربح بسبب ماله » وفيا يتعلق بالخسائر » فالمضارب يشارك فيها 
بقيمة مايقايل طعاه رتسيل ينه لالنا وده الكدارة يأكيليا خصين نب وأبياك نواه 
تجاوز التلف مقدار الربح إلى رأس امال فلا يضمنه المضاربشرعاً » لعدم تدخله فى القضاء 
والقدرء على أنه يضمن ذلك التلف إذا خرج فخ هأةونيقه ؛ وخالف الشرط المتفقعليه مع 


مارب 


رب المال 6 إِذ بعدبير ليك ضامئنا » ويتحمل الخسارة كاملة »ومن قبي لذاك مباشرة المضمارب 
لعمل ال المضاربة فى مدطقة م يؤذن له ما وتلف المال . 
ومن قبيل ذلك أيضا : إذا باع بالنسيئة علىخلاف الشروط المتفق عليها فما بينه وبين 
ومما تقدم يقبين : أله كن تصور قيام مشاركة عادلة ومشروعة #غل ساس عد القراض 
( المضاربة ) فما بي نالمصرف الإسلاى والمودعين لديه من جهة ؛ وفما بين المصرف والمقدرضين 
4 # 
مله من جهة أخرى 5 
ونظام الودائع والاستمار بالمصرف الإسلاى القائم عل أطن الشاركة يقير مظهر | 
0 
من مظاهر التعاون المودى إلى مصاعفة القوة الإنتاجية وإلى العدالة فى توزيع العائد . 
وتلك المشاركة بعيدة كل البعد عن الفائدة المحددة وشبهة اأربا » ذاك لأن الريا 
ف ( لاي يتضمن توكيلا 8 


ونا 
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(8) لايشترط يه المساهمة فى الربح »زيادة ونقصانا »كما لا يشترط فيه المساهمة فى 
الكسازة , 

ومن للقيقى > أق الشاركة عل أسناس عقد القران 3 أو ماري مق تاحك موايا : 

( أولاها 1: أنه طريق شرعى من طرق الاستغلال السايم الذى ليس فيه أئ كسب خبيث 
ميق "كمي لين وكا خب دعقي اروك زه م عير سداد وله اقل نان 
الناس بالباطل . 


(قائيعيا ؟ : نا نوع من التعاون على البر والتقوى ؛ وليس فيها تعاون على الإثم 
والعدوان » فذو الخبرة يعمل بخبرته » وذو المال يقدم ماله للعمل ولا يكنزه فى الخزائن . 

كايا د آنا ليس فيها أكل مال الئاس بالباطل » فالغرم ذيها بالغثم » وليس لواحد 
من طرفيها كسب هوفور من غير عملى وللاكسب دون تحمل الخسارة . 


وعل ذللك: _فعقذ القراقن سهد شرعى للعسلياث الأساسية ف أعمال الأضارف ؛ ومن عذه 


العمليات : عملية الودائع وعملية الاستثمارات . : 
تكييف العلاقة ببن المصرف وبين المودعين والمقترضين : 


وفها يلى تكييف العلاقة الشرعية بين المودعين والمصرف » وبين المصرف وأصحاب 


المشتروعات الذين عمدهى بالمال : 


ثم 
أولا ‏ تكييف العلاقة بين المودعين والمصرف : 


يعتبر المودعون ٠‏ لجموعهم وليسوا فرادى تي رب المال والمصرف بم يضعه من نظلم 
يصير الاتفاق عليها بينه وبين المودعين » وبتفويض من هؤلاء يصبحعندئذ هو المضارب 


مضاربة مطلقة لصالح رب المال وخدمة لعامة المسلمين . 
0 
وعلى هذا النحو : عضى المصرراف ق تقديم المال لاصحاب امشروعات » موجها كل مالديا 


من فطنة ودراية مالية » وخبرة سوقية فى تخير المشروعات والقائمين ماء لأنه أميق على هذا 


0 0 ع 4 
المال » فيجب عليه أن يتحمل أعباء هذه الامانة على الوجه الا كمل . 


فين 


هذه المشروعات الاستئارية بعضها قد ينجح نجاحاً كبيرًا ء وبعضها قد ينجح نجاحاً 
خيلا فق كل نكنة مائة آر أن ققرة تر - 31[ امقر العف امسر على فهر أقل فينع 
السنة - يقوم المصرف بتسوية شاملة لناتججميع المشروعات الاستئارية » الى وظف فيها 
أ وال الودائع اوعض أفيال ا فهما علالسواء + بالنسبة للرصبدالقترله 
الذى يوجهه المصرف فى إمداد أصحاب المشروعات الامتثارية مطالبهم من امال . 
والداق بعد هذه التسوية يخصمالمصرف منه أولا: مصاريفهالعمومية + نما فيها أجور 
موظفية وعماله . وما فيها الاحتياطيات » ثم يوزع الباق بينه وبين المودعين طبقاً للاتفاق 
الذى يم بينه وبينهم » فإذا اتفةّ الطرماك على ذا كوت للمصرط نصح الري بعلا والتعبف 
الآخر 0 وزع المصرف عليهمالنصف بنسبة مبالغ ودائعهم + ريقسية الأعل الل 
بقيته هذه الودائع فى حوزة المصرف » وساهمت عمقتضاه فى هذه الأمعارات , 
|1 أما النصف الثانى من صافى الربح » وهو النصف الذى خص المصرف (١‏ أو الثلث أو الربع 
أيا كان الج الشائع الذفق عليه ) قيوزعه المصرق عل مساهعيه بتسية بالغ أسهسهم . 
ثانيا ‏ تكييف العلاقة بين المصرف وبين أصحاب المشروعات الاستئارية 
إذا كنا قد اعتبرنا المصرف بالنسبة للمودعين هو المضارت ؛ واعتبرنا المودعين ررب 
الملل » فهنا. نعتبر المصرف بالنسبة لأصحاب المشروعات الاستهارية الذين أمدهم ماله هو 
رب المال » وذعتبر أضحات المشروعات هم المضارب . 
وهنا : تسرى القواعد المنعلقة بحقوق رب امال وواجباته » وحقوق المضارب] وواجباته ." 
فالربح الذى أنتجه صاحب المشروع - وهو المغمارب - يقتسمه مع المصرف - وهو رب 
المال - بالنسبة الى يتفقان عليها . 
ونصيب المصرف من هذا الربح هو الذى يدل فى التسوية الشاملة » الى تكلمنا عنها فى 
ا بين المصرف والمودعين » وعلى ذلك : يجرى توزيع صاقف هذه التسوية بعل خدم المصارف 
والأجور بين المصرف والمودعين . 
أما إذا لم يوت المشروع ربحاً » وسلم رأس المال من كل تلف أو خسارة فليس لصاحب 
المشروع شىءٌ » ويعود رأس امال إلى المصرف . 


نفس 





عن و عون نا 


وأما إذا تلف جزء من رأس امال بسبب حادث لايد لصاحب المشروع فيه ٠‏ فالخسارة 
لاتديق إلا برب امال ( المصرف ) وذلك بالتطبيق لقواعد المضاربة . 

وأما إذا كان صاحب المشروع ( المضارب  )‏ وهو المستشمر من خلال المصرف ‏ تسبب 
فى ثلف رأس امال أو جزءٍ منه » فيصبح هذا المستثمر ١‏ متعديا) » ويكون عليه الضمان » أى 
ضامنا وليس مضاربا » وبالتالى : يصبح ملتزها مبذه الخسارة أعام زب الال 1 لسرت تيانة 
عن المودعين)؛ وى ذلك ضمان للمحافظة على أموال المودعين فى هذه الظروف ؛ وهذه قاعدة 
شرعية مسلم مما وواجبة التنفيذ . 

وظاهر: أن هذه القواعد سوف تحمل المصرف » باعتباره رب المال على التحرز الدقيق عن 
المجازفة ماله فى مشروعات غير مدروسة أوغير صالحة » أو إساءة اخقيار من بمدهم بالمال من 
المستثهرين . 

أفضلية البديل الإسلامى : 

وممكن إجمال أفضلية البديل الإسلاتى فى شركة المضاربة ‏ الى أوضحنا أحكامها ‏ على 
نظام الفائدة بالمصارف غير الإسلامية فى عدد من النقاط أهمها : 

)١(‏ مشاركة المصرف للمقترضين فى نشاطهم الإنتاجى مدعاة لأن يجند المصرف 
خبرقه اللقية فى البحث عن أفضل عببالات الامكزار » والنسك عن أرشد الأسلييب» ذلك 
يتعاون رأس المال وخبرة العمل فى تذمية الاقتصاد القوتى . 

ويتفق هذا تماماً مع الدوجيهات الإسلامية ؛ من حيث الحفاظ على رأس مالا مجتمع وحسن 
استخدامه » فالمصرف إذ يشا رك بخبرته وعلمه » يحفظ ثروة المجدمع من التعرض لأى تبديد 
نتيجة عدم توافر الخبرة لدى مقترض لاتتوافر لديه المتطلبات العلمية والنظرة الفاحصة 
الى تحيية فى مارسية عطلهة + كما وأن عشاركة المصرتة يكبرنه أرقا فيه رعاية وحسابة 
للمقترض من مخاطر » كان من الممكن أن يقع فيها لولا مشاركة المصرف له . 

وى هذا الأساوب: الإصملاق خنيا. لعجا اللشروعات التعرض مق ألجاها من قاحيةء آنا 
لحق واجب للممجتمع الإسلائى من ناحية أخرى ؛ ومزاوجة بين العلم والجهد من ناحية 
ثالثة » تلك المزاوجة التى تخفف من العبء المادى عن المقترض . 


نف 





(؟ ) صاحب المال الذى يودع ماله فى مصرف إسلاى ل يوظف أمواله على أساس شركه 
المضاربة - سدوف يحصل على الربح العادل » الذى يتكافاً مع الدور الذى أداه ماله ف التئميا 
الاقتصادية »وق ذلك تشجيع المسلمين لإيداع أموالهم لدى المصرف الإسلاتى » ودوام استمارها 
المضافة ) كركن أسامبى فى تدعم اقتصاديات العالم الإسلامى » وإقبالهم على مداومة استمار 
مالدمهم من أموال » بدلا من الا كتناز الذى تتحول به الأموال إلى رأس مال آسن » وحرمان 
اقتصاد انكام الإسلاى من هذه الأموال 4 وق ذلك تطبيق للتوجيهات الإسلامية قال تعالى 


0 )0غ( 
ل 


5 0 2 واي ل لكا د 1 كد حوء. سه 
« والذين يكيزون الذهّب والفضة ولا ينقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب تمر ( 


وعلاوة على ماتقدم فإن المسلمين الذين كانوا يجدون حرجا فى إيداع أموالهم لدى 


المصارف غير الإمملامية فيكتنزونها » أو ينفقونما إنفاقا غير رشيد » هؤّلاء سيفتح نظام المضاربة 
لهم الياب الذى يزيل عن نفوسهم الحرج فينتفعون وينتفع المجتمع . 


فق تغرير أمرال السلبيق مع القائدة العددة + والى ع الرنا أ سينا الخال 
تخليص لهم من عنصر السلبية » الذى يتسم به المودع الذى يودع ماله انتظارا للفائدة 
0 


وى هذا الإجراء إنقاذ لرأس امال الإسلانى من 
ءًّ 0 03 
أولئك الذين ابتدعوا الفائدة وأصروا على سريانما فى معاملات الدول الإسلامية عابثين 


ن يودع فى المصارف الأجنبية ؛ وم يكن 


عندما ابتدعوها » ولكذهم كانوا يريدون بقصد وعن عمد استغلال جانب الإيجابية تدريجيا 
من نفوس المسلمين » فاتخذوا الفائدة سلاحًا يعينهم على ذلك مستندين إلى نزعة النفس 
الإنسانية إلى حب الراحة » وكذلك استهدفوا أَيضًا أن .مدموا ركنا من أركان الدين » بوضع 
الأساليب الى تعوق المسلمين عن أداء الزكاة » فالذى يقبل أن يتقاضى فائدة وهى محرمة 
سوف لايقدم على أداء الزكاة المفروضة »إذ كيف يتسنى له أن يخرج الزكاة ( وهى تطهير) 
من مصدر تكتدفه الشبهات » إن لم يكن التحريم » كما وأن حرصهعلى مالهسوف يجعله 
مترددًا فى إخراج الزكاة من رأس امال حتى لايعرضه للنقصان » ومن هنا: كانت حكمة 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - عندما أوصى باستار مال اليتيم حتى لاتأ كله الزكاة . 


(١)الآية‏ 4" : من سورة العوبة . 


انا 





عو 2 كد نندت 


١ 99‏ اذ ا 


ا 0 01111أ(52 





آنا 14 يلق عادر الالمسلمين المودعة لدى مصارف غير إسلامية : فقد استقر الرئى 
امتقاذًا عل انيد شرعية وائيسة عل أله من الواجب ]3 ,انرق المسلمون الفوائد الى تستحق 
لهم عن هذه الأمو ال ليستخدموها فى مصلحة المسلمين » عن طريق تقدمها لبيت مال المسلمين 
وتمذل هذه الأموال ميلا اساسا بن مصادر بيت مال المسلمين خدمة للصالح العام للمسلمين . 

(؛ ) عدم اعيّاد المصرف الإسلاى على الفرق بين سعر الفائدة الدائنة والمديئة مدعاة 
لتنشيط عمليات التنمية فى المجتمع ؛ عن طريق تجنيدالمصرف لكل طاقاته وإمكانياته الفنية 
فى اشخدام الأموال التى لذيه . 

ذاك : أن الصرف كجهاز من الأجهزة العاملة لهمصاريفه ونفقاته » والعائد الذى بوزعه 
على المودعين » وفى المصارف غير الإسلامية : دم تغطية هذه المصاريف من الفرق بين سعر 
الفائدة المدينة والدائنة 

أماق امصبارق الإسللانية فإ مخطية هذه الصاريت لن يعاق لاعن طريق عافد اسنا ران 
المصرف ؛ وهى بذلك تكون المصدر الأ كبر لتغطيةهذه المصاريف» وذلك مايجعل المصرف 
الإسلاتى حريصًا كل الحرص عءَلى استكشاف مجالات الاستؤار التى تعود عليه بالربح المجزى. 
والى تعود على المجتمع بالفائدة من ناحية أخرى . 

أما الأمر الذى يفوق كل ذلك أهمية : فإنه يتمثل فى أن المصارف غير الإسلامية إذ 
تعتمد على الفرق بين سعر الفائدة تقوم ببإيداع لمر ال اللتجمعة لدمها لدى مصارف 
1 ا أخرئق » وأو تتبعنا هذه العملية لوجدنا أن غيده الأموال تصب فى النهاية ى 
الأجيرة الى تقوم بعملية الاستمار » والتى غالبا ماتكون استئاراتها فغير صائح الدول الإسلامية . 

وهكذا |: فإن قيامالمصرف باستئاراته مباشرة » أو عن طريق المشاركة سوف يعيد إلى الدول 
الإسلامية ما كان يتسرب هنها من أموال . 

(5 ) يكفل نظام المشاركة النهوض باقتصاديات العالم الإسلااى» وذلك لأن المصرف 
الإسلاى لاينظر إلى الفائدة على أنها الموشر الأساسى لتحديد الكفاية الحدية لرأس امال 
والوجيه الاستئارات دائىاً »بل الموشر لسار لديه هو الربيح » بجانب الاعتباراتالاجتاعية 
ا المرتيطة آرقيايًا وثيقًا به وبالاقتصاد ‏ مثل العمالة ورفاهية ابن واحتياجات 
المجتمع الإسلاتى من الإنتاج » مثلة فى مشروعات داخل العالم الإسلانى 


"6 


(5) فى أخذ المصارف الإسلامية بمبد! المشاركة تمكين المصرف ( بوصفه 0 
اقتصادية مسئولة عن سلامة الاقتصاد بالمجتمع الإسلاى ) من القدرة على التكيف والتلاوم 
المستمر »مع التغييرات الهيكلية للاقتصاد بطريقة عضوية » كما يصبح كل من المصرف 
ادر ميم العامة قادرين عل براجية الأزباك بعاقية + وصفم العائر آم الأثر النهم 
لايكفله نظام معر الفائدة . 

(0) فى المشاركة عدالة فى توزيع العائد بما يسهم فىعدم تركيز ااثروة» وى تقليل 
التفاوت بين الدخول من ناحية »ويحول دون إهدار الطاقات البشرية الإنتاجية من ناحية 
أخرى ؛ وقد توّدى ظروف اجيّاعية واقتصادية خارجةعن إرادة الفردإلى أن تتضاعف أرباح مشروع 
بعينه ) وينقيا عن ذلك سق حالة الإقر اضبفائدة - أنينتفع من لايستحق ىق بأ كثرتما يستحق . 

وقد تودى ظروف اجتاعية أو اتعصادية خارجة أيضا عن إرادة الفرد إلى أن تبي أرباح 
مشروع بعينه » ويئشاً عن ذلك فى حالة الإقراض بفائدة - أن يتحمل غير المتسبب بغرم 
لايد له فيه . 

ويحول إقامة نظام الفا حل كوه أ عع العرين دوي » إذ العدالة فى صميمها 
تشيبع للغم والغرم . ض ظ 

(8 ) إن عائد المشاركة أوفر ولاشلك. عن عافد سعر الفيائدة الثابت » أ الذى يعود 
بالنفع على المصر ف فى قدرته على تغطية مصاريفه الإدارية » فى أقل وقت من ناحية » وعلى 
الووعيع بالصرك عن نانغية اعرف . 

وأخيرًا : فمن المعلوم أنه للآن وحتى اليوم يثور الجدل حول الفائدة كما سبق أن بيئا. 

ولذلك : فإننا نستطيع أن نقول : إن المشاركة كبديل إسلاى للفائدة سوف تضع 1 


ا 


لهذا الجدل » وتفتح آفاقاً واسعة للفكر الاقتصادى فى العالم جمع . 
ثانيا ‏ بالنسبة للجموعة الثانية من الأعمال ( الأعمال المصرفية الخدمية ) : 
فيا يتعلق بالأعمالالتى أشرنا إليها فى المجموعة الثانية » وتشمل الأعمال المصرفية الخدمية 
فإن المصرف الإسلااى وذاشرها يوقا انس القواعك الل فس ليها لميارات: اتحالية +« لأنا 
أعمال تقوم على قواعد وأصول تقرها الشريعة وأهمها قواعد الإجارة . 


00 


وعد الإجارة معروف فى الفقه الإسلابى » وبتطبيق القواعد الفقهية لهذا العقّد على 
العمليات الى يتقاضى المصرف عنها عمولة يتبين الآ 
1 04 01 ع 1 
10) يعتبر المصرف عثابة الآجير المشترك » أى الأجير الذى ليس عقيد» بشرط ألا 
ع 0 # 
يعمل لغير المستاجر » بل يجوز له أن يعمل لاشخاص متعددين » والاجرة ‏ وهى هنا 
العيولة ب سقدنة شرعا اصرف تطير اقيزأمه بالجيل أو القدمة اق طلبت عنه + 
٠‏ 0 20 
0,0 لايازم المصرف عملاءه على قبول الاجر ( العمولة ) » وإنما يتفقمعهم على هذا 
5 500-75 8 1 
الأجر عن طريق إعلانه لقائمة الجعل ( العمولة ) الذى يقبل أن يقوم بخدمات معينة فى 
«قابله » ويطلع عميل المصرف على هذه القائمة » فإذا قبلها يتقدم للمصرف (١بالتعاطى)‏ ما 
يفيد طلب تنفيذ العملية التى بي حتاجها » وعلى ذلك : فمن أركان الاجارة أنها تنعقد بالايجاب 
ِ ©) 03 ات 
والقبول 6 كنا أن من شروط صحتها رضاء المتعاقدين ‏ 2 وأن تكون الاجرة والمذفعة. ) أى 
الخدمة هذا ) معلومتين على وجه مانع للمنازعة » ويم العلم بالمنفعة عن طريق بيان العمل 
المطلويه من. المضرط أداؤه » وحن ريق تعريخ قيفية تقنيذ هذا العمل بشرط أن ذكرة 
الافحة ‏ أي الحنمة ‏ مقشررة الامعيفام . 
. ع . 
490 إذا فكلى أحد شروط الإجارة بطلت » ولايستحق المصرف الأجرة ( العمولة ) . 
0 
أما فيا يتعلق بالعمليات المصرفية الأخرى الى لاتندرج تحت عقد القراض أوالمضاربة 
أوعن الإجارة » فد سبق القول اليه كن تكيفها على 0 عقود من نوع خاص » ذلك 
أنأنواع العقود المعروفة فىالفقه الإسلاى لامكن القول بأنها جاءتءلىسبيل الحصر » إذْ يجوز 
5 ءِ 2 - 
أن تستجد عقود أحرى تتطلبها معاملات الانشطةالاقتصادية » وهى بطبيعتها متطورة دواما. 
هذا : ويمكن للمصرف الإسلاى أن يلحق به ويوكل إليه : 
)١(‏ إدارة صندوق الزكاة : 


ا كانت الزكاة فردضة دينية ملزمة تعالج مشا كل المجتمع » فتقف محاج رْة دون 
استشراء المشا كل الاجتّاعية الفتاكة وتزايدها . 


: 01 3 5 
3 6 3 ع 2 
لذلك فإن المصارف الإسلامية بجانب تاديتها الاعمالالمصرفية 4 تتولى إدارة صندوق الزكاة 


فض 








الذى. يعتبر من الو سائل المحققة للتكامل الاجياعى الإسلائى . وتلك الإدارة لاتخل بحال 

بق الوزن بالقواعد الشرعية التّى تحدد موارد الزكاة ومصارفها ؛ إذ دور المصرف الإسلاى 
فى هذا المجال » لايتجاوز مجرد إدارة هذه الأموال وفقا لمايقرره من له الولاية العامة متبعا 
فى هذا القواعد الباق الشرعية . 

(ب) إدارة صندوق بيت مال المسلمين : 

لا كانت التوجيهات الإسلامية تمدنا بنظام اقتصادى متكامل » يجمع بين النواحى المادية 
والتواحى الإنسانية : ما يحقق التكافل الاجماعى .* فيإن المصرف الإسلامى يقوم بجانب 
فأديعه الأقيال المصرة فية بإدارة صندوق بيت مال المسلمين » ويقصد ببيت مال المسلمين 

الجهة الى توادى لبها الأعوال الى تقوم الدولة الإسلامية بجبايتها من مواردها المالية 

المختلفة » على! أن تكون إدارة المصرف لموارد بيت المال ( وأهمها فائض! مال المسلمين' ) 
ومصارفه وفقاً للقواعد الشرعية الى يتولى تطبيقها من له الولاية العامة . 

يلأ يشرقنا أذ دنر : أن من المواضيع الى قال سكن يدل شديد : موضوع المفهوم العام 
للربا » وينطوى تحت هذا المفهوم فى نظر كثيرمن المسلمين الإقراض مقابل فائدة للمقرض 
بظريقة توقع الضرر بالمقعرض المسلم . 

كا أذ هناك موضوعاً هاماً آخر نشاً نتييجة لوجود الفراغ فى الفكر الاقتصادى الإسلاتى 
منذ زمن طويل » ويتلخص فى : أن كثيرا من أغنياء المسلمين يودعون أموالهم فى مصارف 
لعنبية مع كل ماهو معروف عن نظام العمل فى تلك المصارف » من حيث قيامها بإعطاء مودعيها 
نسبة من الربح الناتج عن تشغيل روس أموالهم والمطاق عليه لفظ فائدة » وقد تصل هذه 
الفوائدنى حالات متعددة إلى ملابين من الجنيهات ؛ يضطر أصحامما إلى التخلى عنها » ويتنازلون 
عنها للمصرف خوفامن أن تدخل تحت وطأة الربا المحرم » ونتيجة لذلك : تضيع على 
الساعين لهو طائلة إن لم تكن مستحقة لصاحب امالك نفسه ( المودع ) فهى فى الواقع 
مستحقة إلى بيت مال المسلمين ؛ لدعمهولصرفها على المسلمين فى يْفْعَهم العام والخاص » وى 
الجهاد إذا لزم الأمر » كما أن تركها فى حد ذاته من أ كبر دعامات اقتصاد أعداء المسلمين 
الذين يستخدمونها ضد الأمة الإسلامية فى التبشير ضد الإسلام وفى التسليح » وكثير من 
هؤلاء قد ناصبنا العداء فعلا » بل ويحاربنا عقائديا وفعلا . 


يض 


ع او ة واشر ذم لق لقص جين عاو دين لاي ل لا ا ا ا الس سين لل ال ص صا يي اي 


ولا شك أن أغنياء المسلمين بمثلون دعامة اقتصادية هامة فىالعالم الإسلاتى » مما يذكرنا 
المي الأول للإسلام » حيث كان أغنياك الصحابة ‏ مما فتح الله علبهوعن وق الفعادة 
الأول لتقوية وشد وو الجيوش الإسلامية ومجتمعهم الإسلاى » ولذا يقتضى الأقر 3 نريح 
ضمائرهم » ونوضح لهم حكمة الشرع » وما يحل لهم من أرباح أموالهم » وأسلوب التصرف 
ذيها إسلاميا 


ع ع 
وقد العيى الراق الشرعى فى هذا الشأة إل ماباق 


(أولا ) الربا أنواع : منها الإقراض مقابل فائدة محددة وهو حرام » سوا اقترض مسلم 
من مسام أومن غير مسلمء وأما إذا كان المقترض غير مسلم والمقرض 000 المسلم 
الزيادة منه حرام : إذا كان ذميا أو معاهدا أُوموّمنا ممن لايقف من المسلمين موقف العداء 
وأما إذا كان حربيًا يقف من المسلمين موقف العداء والإضرار مهم فلا مانع من أخذ الزيادة 
منه » لأن ماله مباح » بل يجوز الاحتيال لأخذ ماله » ولو أن التعامل فى حد ذاته غير 
جائز شرعا ولا منطقا » اللهم إلا إذا كان تعاملا مع قوم غير مقطوع بعداءهم ويدخلون 
فى إطار احمال معاداهم للمسلمين 


(ثانيا ) بالنسبة للمسلمين الذين يودعون أموالهم فى المصارف» ويتركون أو يعيدون 
2 ع 
بل وقد يكونأخذه لها واجبًا ‏ إذا تيقنأن يلحق بالمسلمينضررف حالةتركها وذلك لأمرين : 


(الأول ) أن الذين تترك لهم الفائدة قد يكونون فى نظر الشرع حربيين لمواقفهم 
المضادة للإسلام والمسلمين . 

(الثانى) أن أخذ الفائدة ممن لم يقف منا موقف العداء ولايوقع الإضرار بالمسلمين » يعتبر 
شيدة ضيف معضلة + عارشخها عسملعة رلجعة »وس أعة حذه الأفرال الكثيرة وصر فيا 
فى مصالح المسامين » كإعداد الجند للجهاد » ومعاونة الدول الإسلامية المتخلفة مالي » وما إلى 
ذلكء بشرط صرف هذه الأموال فى مصالح المسلمين (بيت عال المسلمين) ذلك ؛ أن من 
القواعك الأسابية الفرسة : 2 
المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة . 


نه إذا تعارضت المفسدة المرجوحة مع المصلحة الراجحة قدمت 


م 





وعلى ذلك إذا كان فى أخذ الفائدة مضرة إذا فرض أن فيهاشبهة الرباء فمسا لا شك 

فيه أن فى تركها مضرة أعظم وهى ديق أعداء المسلمين من إنفاقها فى إلحاق الإضرار 
: ء 3 5 
بالمسلمين ومصالحهم » فالمودع يتردد أرق بين مضرة صغرى باخذ الفائدة على احمال أن 
٠.‏ .8 5 5 7 5 َ< 7 5 8 
فيها شبهة الربا» ومضرة كبرى وهى تركهاء وهذا الترك يودى إلى وقوع الإضرار بالامة 
5 1 04 له ٠ 1 ٠. ٠. ٠.‏ 

الإسلامية جميعها » ولاشك أن ارتكاب الضرر الاخف» وهو أخذ الفائدة دفعا للضرر الأعظم 
وهو تركها والإضرار بالمسلمين 4 د أوعية الشرع الحكم 5 

رققس «عن كل قلق إل 31 القراكد الغار ليها 
ضد الإسلام 8 و بالتبرع م لأعداء المسلمين على أى وضع كانوا 5 


ا 


3 0 
ولذلك : فيانه من الواجب - الذى ياثم المسلم إذا خالفه ‏ أن ياخذ المسلمون هذه الفوائد 


ايمتكلم ها فى معزعة المساسين .. 
: 04 0 5 0 5 
وإذا كنا قد بينا الأسس التى بمكن أن يقوم عليها علميا واقتصاديا المصرف الإسلائى 
ع 

فإننا نرى أنه يتعين على الدول الإسلامية » أن تبادر إلى تطبيق هذه الأسس على المصارف 
القافة يبا أو تنشىة مصارقه جليفة انول تطبيقها فق أعمالها : 

ونا كان التنظم المصرفى فى معظ, الدول الإسلامية حبسب تركيبه الحالى ؛ يعتبر نتاج 
تاريخ طويل فرضته أحداث لايد للمسلمين فيها » لذلك: قد يكون من العسير إحداث 
تغيير جذرى فى هيكل الجهاز المصرف » وف الدور الذئ يضطلع به كل قمم من أقسامه 
فى فترةقصيرة . 

فتغيير تركيب المصارف وإعطاؤها المهام الجديدة » الى تتمشى مع حاجات الاقتصاد 
الإسلاتى » يستحسن أن يكون تدريجياً ؛ لكى تتمكن المصاروف والمتعاملون معها هن الانتقال 


ر الماسيفك «الأساليى عي الفوعية نل نوات والالس فيه الشرعية قن يضر 1 
سر ويب طهر و 2 - ملسمو 


ولاشك أن تدعمم الحكومات وامشماعر المرتبطة بالقيم الروحية من جانب الشعوب » سوف 
تختصر فترة الإحلال هذه إلى أقصر وقت ممكن . 


ران 





ا ا ا يديد 


ااا 00000000 1217-57 71*ظ[(شظ2' 
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دير 


على أن هناك أمرًا لايحتمل التأجيل أو التردد فيه وهو : إنشاكٌ «المصرف الإسلاتى 
الدولى » لتعجمع فيه أموال السلمين المودعة فى المصارف غير الإسلامية » لدى الدول الأجنبية 
نيوك ذلك الصرت + وفقا لايس والقواعد الشرعية السابق بيانها - دعم اقتصاديات 
الدول الإسلامية » واتباع الوسائل الكفيلة بتحقيق الأهداف التالية : 


١(‏ )تعزيزالتنمية الاقتصادية المتكاملة للدول الإسلامية ؛ بتعبثة الموارد الداخلية والخارجية 
لهذا الغرض » مع إعطاء الأولوية للمشاريع المتصلة بالقومية الكبرى » مثلا تلك المتعلقة بإنتاج 
البترول وتكريره ونقله والصناعات البترو كوائية » والصناعة الاستخراجية بوجه عام » وإقامة 
السدود » واستصلاح الأراغين والصناعات الثقيلة » على أن هذه النزعة الإنمائية فى 
الآنى + للخل الممرف الإسلاتى الدولى عن إمكانية دوره التجارى فى «رحلة لاحقة 


بادئ 


(؟) عقد استمارات ومشاركات مباشرة لتذفيذ المشروعات المشار إليها » ولتشجيع 
و 5 د 
() تتفيق خطة 0 اين مهارة إدارية فنية » وخدمات خبرة 


تجميع تنظ الموارد المكونة فى 0 ؛ دون استعانة ا 0 


4 0 ١ 
ولنجاح هذا المصرف الإسلاتى الدولى : يجب ان تنتحدق لامواله واستماراته ضانات من‎ 
01 1 1 
الدول الإسلامية الاعضاء » وان يحتفظ له بطايره الدولى . وبحيدته التامة‎ 
التازعات. النياسية‎ 


» وبعدذه عن 


ومن حسن الطالع : أن هذه الأهداف جميعاً أخذت طريقها التمهيدى للنطبيق» منذ أن 
عقد فى الرباط فى 1974/4/70 مؤتمر القمة الإسلاى» وقرر أن يتم اجماع لوزراء نخارجية 
الدول المشاركة بجدة فى شهر مارس ١91٠‏ + لبحث نتائج العمل المشترك الذى قامت به 
الدول المشاركة » على الصعيد الدولى فى موضوع القرارات الواردة فى إعلان المؤتمر » ولبحث 
موضوع إقامة أمانة دائمة » يكون من جملة واجبائها الاتصال مع الحكومات الممثلة فى الموتمر 
والتنسيق بين أعمالها ١‏ 


ران 


وخلال الفترة من ه57 مارس ١910/١‏ عقد بجدة مؤثمر وزراء الخارجية الإسلاتى 
الأول » ومن بين ماتضمنه البلاغ المششرك الصادر عن المؤتمر : تأ كيد قيام الحكومات المشمركة 
بالتشاور سويا بغرض تعزيز تعاون وثيق » ومساعدة مشت ركة ف المجالات الاقتصادية والفنية 
والعلمية والثقافية والروحية المنبثقة من تعالم الإسلام الخالدة ؛ لمصلحة المسلمين والبشرية 
جمعاء . 

وق الدة من وأن)؟ ديسمير ١997‏ عقد المأقر آلثاق بكراتقى » وقدم إليه وقد مضر 
اقتراحاً هذا نصه: 

« قد آن لأمعنا الإسلامية ذات التشريع الإنسانى » والحضارة الخالدة الى أضاءت 
للعالم طريقه ندرا من أربية عير قرناً مق الزمان .»أن 'تعاهب لظيام يدورها الحضارن 
من جديد . 

فقد كان العالم الاسلانى » وما يزال مصدرًا للإشعاع الفكرى والحضارى © تبتدى 
به البشرية فى مختلف عصور تقدمها » وهو أقدر اليوم على أن يبدد أسباب القل » وأن يكون 
«صدر خير وبركة لمجتمعه » وأكثر قدرة على الإسهام فى إعادة بنائه بالمستوى الذى يليق 
بعصيرذا الحا » ويخيع أبناءنا فى مستوى المقدرة على. تأمين معيشتهمء والأجيال اللاحقة 
بما ترتضيه العزة الإسلامية حسب مبادها » وعلى هدى شريعتها بواساوه الاجماعى الإسلاتى 5 


وأمتنا الإسلامية إذ تسترجع قوافل التاريخ » لتستمد من أمجادها قوة وعزيمة على 

مواجهة المستقبل وتبعاته 4 وإنها لوائقة دن ماتتمتع به شعوبنا من طاقات ومقدرة »© أ 
ءًَ 0 03 

ترفع من شأن شعومما » وأن توفر الرخاء لأجيالها المتعاقبة » وتؤمنهم الحياة المستقرة الهانئة . 

فمن ثم : يكون اتفاق ممثلى الشعوب الإسلامية على استهلال التعاون بينهم فى مجال المال 
والاقتصاد » مثابة محاولة لتابية مطالب التنمية الاقتصادية » الى تواجه مسثوليات التقدم 
الاجماعى والاقتصادى , 3 

إن القاهرة لترحب بان تقوم ببذا الجهد لإعداد الدراسات المستفيضة الهادفة لإرساء 
فكرة إنهاء البخك ٠‏ أن اتحاد البنوك الإسلامية أمهما أفضل للمؤقر أن يتبئاه ؛ على أن 


تشترك فى هذه الدراسة وفود أو أعضاة من جميع الدول الإسلامية التى ترغب ف المشاركة ب 


نكن 





دم فسعت الوونيلدتن اعندتا 
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فى هذه الدراسة » على أن تكون الأهداف الأو لية المبسطة » الى يُومل عن طريقها أن تحقق 
الفائدة المرجوة للشعوب والدول الإسلامية المشتركة فى هذا المؤتمر النقاط التالية ٠‏ 

)١(‏ ضهان تجميع رأسال كاف لهذا البنك» أو اتحاد البنوك الإسلامية » عن طريق 
دعم الحكومات والدول الإسلامية له » وفتح الاكتتاب والإسهام فيه للهيئات غير الحكومية 


الترامة ف ومع الشبعوب الإسلامية 4 وتذظم حركة إيداع مسلمى الال أفراد) وجماعات قى 
هذا البنلك6 تحقيقاً أشاركة ومعاونة جميع 


فى هذا المشروع . 


يسع الهاي الراغبين والقادرين ف الإسهام 


000 رهم سياسة راصح لأسلوب العمل فق هذا البنك » 5 اتحاد البنوك البى مها يضمن 
تحقرى ا ر فائدة للشعوب الإسلامية ؛ حسب متطلباتها المدروسة الآن والاستقبلة » وأن تقدم 
هذه اللجنة لهذا الموؤتمر دراسات اقتصادية هادفة لتحقيق هذا النجاح 1 


(* أ5 يقثرة إنفاء البفلة ح أل الاتحاد ‏ بإقامة بيت خبرة إسلاى يحقق 
للمجتمع الإسلاى الاستفادة منه » وتجنيد الإمكانيات العلمية والفعلية الموجودة فعلا فى 
0086 | الإسلاتى » وهى كثيرة ومتعددة التخصصات ؛» ورفيعة المستويات فى كثير من المجالات 
وإقامة بيت الخبيرة هذا ووضع الب مقترح 2 لإفادة المجتمع, الإسلاتى من هذه الخبرات 


ع 03 
سواء فى مشروعات أو استشارات أو دراسات . 


(؛ ) هذا العمل الفيسي لامك ن انبمت فيه مثل ذم الجلسة + كما لامكن تعريشى ذلك 
امش مروع إلى أى احهال 0 عن هدفه الأصلى ؛ وهو خدمة الشعوب الإسلاه 
المشروع على 558 لايضمن له النجاح 3 لايصل إلى لد 


مية » أو أ يقوم 


(ه) إن جمهورية مصر العربية على استعداد لمكرييس مياق 5 ر وأرفع مستوى م نخبراء 
الاقتصاد والمتمرسين فى هذا المجئال » لشحقيق النجاح لهذا المشروع » وأ تتبئاه. ممعاونة كل 


المهتمين فى العمائم الإسلانى هذا النوع من الدراسة والخيرة . 


لحم على ضوء هذا : فيإن جمهورية مصر العربية لتوجه الدعوة إلى المؤتمر الموقر لتببى هذا 
2 ( وإصدار قم ار بالموافقة عليه » وإنه ليسرها أن تفتح مجال تشكيل االجنة من كل 
الأعضاء الراغبين فى المشاركة بخبر امهم الفنيين من الان 1 ومتابعة هذه الدعوة لمن بيرغب 0 


81 








إبداء الرأى مستقبلا فى المشاركة فى تمان عل اللسة السفيرية ء أن حبق القامرة 
المشروع بكامله . 
كما قدم وفد اليا كستان اقتراحاً آخر » وقد درس المؤتمر الاقتراحين و الب نتيا 
مياق : (م 15 من البيان المشترك ) . 

إن الموتمر وقبٍ بحث الاقتراح المقدم من با كستان » والاقتراح المقدم من جمهورية 
مصر العربية » بشأن إجراءدراسة لفكرة إنذماء بنك إسلاى أ اتحاد للبذوكالإسلامية » يوكدى 
مما يلى : 

(9) تكليف جمهورية مصر العربية ممسثولية القيام بدراسة شاملة لهذا المشروع على 
ضوء اقتراحها » وعلى ضوء المناقشات الى دارت فى المتمر » على أن تقدم جمهورية مصر العربية 
نتيسجة هذه الدراسة » إلى السكرثير العام فل ففلال مه أشير عن لقا 

(؟) يقوم السكرتير العام بإرسال هذه الدراسة إلى الدول الأُعشباء » دف 0 
على تعلوا:با المكتوبة حول هذه الدراسة قبل عرضها على المؤتمر التالى القع وانياة ريغتا : 

(*) يجوز لِأَى دولة عضو فى المؤتمر أن تشارك فى هذه الدراسة » بشرط أق فوسل إل 
السكرتير العام أمماء الخبراء والمتخصصين الذين سيشا ركون فى عمل هذه اللجنة » على 3 
يقوم السكرتير العام بإبلاغ عله الأمزاة إلى جمهورية مصر العربية » ى خلال شهر 
حتّى يتسى إجرائ هذه الدراسة بأسرع وقت مخق. . 

(؛) هذه الدراسات والاقتراحات والتوصيات ليست ملزمة لأى من الدول الأعضاء 
قبل أن يتخذ المؤمر قرارًا بشأما . 

وبئاء على قرار موتمر كرانشى : عقدت اللجنة الموسعة لدول أعضاء الموتمر بالقاهرة فها 

ن المدة من " إلى 1 فبراير سنة 191/7 م-وقدعت جمهروية حصن الغريية إلى اللعجدة 
ورقة الفراة الى يرع امار الإسلاى العام لمعالجة رأس مال المسلمين والتعامل به ؛ 
كما قدمت بحثاً فى إنشاء وإقامة البنوك الإسلامية ل عض شرعية ) سضننا تطبيقاً غملياً 
لتطوير العمل المصرف بالأطارية الإسلاتى وإقامة البنك الدولى الإسلاى » واتحاد للبذوك 


الإسلامية 4 بم رتبعه من الألجيرة الاستشارية 0 والأجبير: 3 التنفيذية الأخرى , 


2 


وقد عالجيت اللفقة الومعة ء وقلق لى شرك الأقمراك فى أعاليا في جلسائيا البدية 
ع 
من النواحى الشرعية الصرفة ؛ بغية إيجاد الاسلوب الشرعى البديل للتصم فات امالية » وحك, 
0 0 : ش 
ار الموجود الآن فى غير العالم الإسلاتى . 
واشتركت جعي الوفود فى دراسة البحوث المشار إليها 4 وإبداء ملاحظاتا واستفساراتما ٠.‏ 
واختتكمت اللجنة ا مو سعة أعمالها بجلسة حضرها السك الك كتور عبد العزيز حجازى؛ 
ع 

0 1 
ودراساتها بإلقاءِ النظرة الشاءلمة على الوضع الاقتصادى , المدرتب على توظيف رأس الال الإسلااى 
لصالح أصحاب رأس امال » ومجموع الشعوب الاسلامية » مما يحقق أرفع مستوى من العدالة 

الاجتاعية المكفولة بالمثل الروحية والاجتّاعية السليمة . 
0 2 0 
كما أوضح السيد وزير الأوقاف ضرورة الأخذ بالأسلوب الاسلاى فى المعاملات المالية 
ع ًُ - 5 0 ٠‏ 
لرفع عبان م الإسلام : واعتبر فضيلته هذا العمل فى حد ذاته نوعاهن العبادة الحقّة الى 
يدعو إليها الإسلام ؛ ويباركها الحق _سبحانهوتعالى ‏ » وذلك حبى تكون هذه الدفعة الفكرية 
ع 
العدينة البدالة يداة اسل الديد اللاى عامل (80 المسييء والنى يقير الأول علق 
9 2 

تاريخ الفكر الإسلاتى المعاصر » والذى يعوض الأخذ به الآمة الإسلامية عن كثير مما فاتها 
فى القرون الماضية » بل وقد تستفيد منه البشرية جمعاء . 

وفى المدة من 74 فبراير حبى 4 مارس ١90/75‏ » عقّد بيجدة مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامى"| 
الثالث ‏ وكان لى شرف الاشتراك فيه كعضو فى الوفد المصرى ‏ ومن بين قرارات هذا 
المؤتمر : « اطلع الموتمر على#الدراسة الى قامتنها جمهورية مصرةالعربيةولإنشاء البنك#الإسلااى 
الدولى للعمل على إعادة بناء المجتمع الإسلاتى ؛ وتدعم اقتصاده على أسس مثالية شرعية ١‏ 
من العدل الإليمى والقيم الإتساتوة 0 والسعى لتحرير المعاملاات المصرفية من المحظورات 
الشرعية » نما يدفق م الآسس الاقتصادية المتطورة. ‏ '|| بع أ جح ايها 

- عم #52 ًّ د 

وقرر :الموتمر أن تنشابالامانة العامة إدارة مالية واقتصادية للك العام الإسلاتى ؛ وتتولى 
الدراسة وإعطاء المشورة فى المواضيع الاقتصادية والبنوك الإسلامية » وتكون هذه الإدارة 

ع 

نواة وكالة متخصصة فى الميادين المالية والاقتصادية الى مهم الدول الاعضاء . 


يان 
ره 





و ا ل ا يت كين ا ف ا ا ا ل ل ا ا ل ا ني اودعت تين . 





كيه عتاء 


من هذه الجولة السريعة » بين العمليات المصرفية » والمصارف الحالية » والمصارف الإسلامية 
المنشودة » والمصرف الإسلاتى الدولى : يتضح مدى قدرة الشريعة الإسلامية على مواجهة كل 
جديد 2 وإمكانية قيام اقتصاد إسلاى متكامل » يحقّق العزة للمسلمين ويصون عليهم دينهم . 


فشريعتنا الإسلامية بقدر ماتلى من تبصر وفكر نير وأفق متسع فى توجيهاتما وتدبر 
الأعداقها + تقسع لمقتضيات كل عصر ء وتلبى على الوجه الأرشد والأأكمل جميع مطالب البشر 
فى حرص على الوفاء مها فى نطاق تعاليمها الكلية . 

وشريعتنا الإسلامية شرعها الله تعالى - بعلمه - شريعة سمحة للعدل والرحمة والصلاح - 
وأنزلها على خاتم أنبيائه ورسله - صل اللهعليهوم لى - نجه أحكامها إلى إقامة مجتمع فاضل » 
تسوده المحبة والمودة والعدل . 


وفى مجال المعاملات - على وجه الخصوص - لم ترك الشريعة الناس ارونة الأصول 
والنصوص فحسب ٠‏ بل فتحت لهم نافذة تتيح للعقل البشرى تطوير أحكامها تبعآ 
لحاجات مختلؤ '٠١‏ بئات فى شثون الحياة فى كل عصر . 

وفى القرن العشرين الذى نعيشه » يقف الفقه الإسلاتى على مفترق حادم من الطرق » 
ففية طريق أول ايوق إل تجميد أحكام الشريعة ؛ وهذا موقف عائل ماحدث فى فترة الجمود 
والتعلف > أما الطريق الثالنى : فهدفه فهم الشريعة على معناها الحقيق » وروحها الحضارى 
الأيل ؛ المببى على العدالة » وعلى التطور والتقدم ». ويعين على سلوك هذا الطريق : أن 
الأحداث الى واجهتها الشريعة فى جميع الأطوار السابقة ؤفرت لها ثروة فقهية ضكية . 

وكان قائد حركة الإصلاح منذ أوائل القرن العشرين: الإمام محمد عبده ‏ رحمه الله - 
يقول : بأن العلماء يجب عليهم أن يعرفوا حالة العصر والزمان ٠‏ ويطبقوا عليه الأحكام 
بصورة بمكن للناس اتباعها » كما كان -بيب بعلماء المسلمين أن ينظروا إلى أن الدين جاء 
مصلحة الناس ء وأن من أصوله جلب المصالح ودرء الضرر . 


دنا 





وعلى ذلك : فإن مايختلج مفكرى المسلمين من الاقتصاديين فى وقتئا الحاضر »وكذلك 
أصحاب ررُوس الأموال من شكوك » فها يتعلق بالمعاملات المصرفية مردها : إلىمعدم العلروالدراسة 
: ش 
باصول هذه المعاملات » وعدم سبق توضيح المفهوم الشرعى للتنصرف قَْ المعامللات المصرفية 
وقد اترقي عل عدا أن شباغ على المسلمين كثير من الفائدة والعائد » المفروضأنه من حقهم 
أومخ حت عانة المسلمين ع 

وإذا كان ما أوضحناه فيه الكفاية لإنارة الطريق أمامناء فإنه أصبح نزاما على الشعوب 
الإسلامية وقادتها » أن يبادروا إلى إقامة المصارف الإسلامية » وفى مقدمتها المصرف الإسلااى 
لبوق : 


وعلى الله وبالله التوفيق لا 


4 


ظ جمع البحوث الإسلامية وتوصياته 
فى فترتيه : الأولى والثانية 
عام ا وبمره ب «الاوام 














قرارات وتوفات النترة الأرل 


كتاتكا 


الإسلامية مت راية الإسلام وق 55 الأزهر 4 1 فر ته 1 الى 0 دن 0 شعيان 
سنة ١891‏ ه التاسع من تمر سنة و١‏ 7 5 حى السادس هن شعياكت سنة 7 هيت اأرابع 
عشر من سبتمير سنة 11/1 م . 


ميلك لتحو آر بعين قطرا ويجتمعاً إسلاميا فى القارات الثلاث : سيا وأفريقيا وأوربا : 


وقد 9 0 2 0 بو أعضاء 0 الممثلين للبلاد الإسلامية » و ال 


وقد تبادلوا الرأى فى ذلك كله تم وصلوا إلى القرارات والتوصيات الآثبة محدوهم فنا 
لويرم عسئوليهم أياء م الله # تعالى ساء وام جموع المسل.ين فى العام » ى هذه الفئرة العصيبة 
الى مجتازها العالم الإملاى اكه العربية » فمرة امتحنت فمأ بأتجدايث ورف الؤامن 4 بواعث 
. على الموض بواجب الدفاع عن الوطن الإسلاتى ومقدساته » عقيدة وحضارة » أرقا وأعلة 
فى هذه المرحلة المصيرية من تاريخه . 


ول عمييل إفلت كلية اله , 
وتجاوبا مع مشاعر المسامين ه 


وتحقيقا لإرادمم ة 2 واجب الدفاع عن كل م هو مقدس 2 يفتدونه بأنفسهم وأمواهم من 


عقيدة ووطن وعرض 4 وتراث وحضادة 5 


81 





يعان الؤتمر : 





أولا ‏ إعلان عام : 
يؤكد الموتمر ما سبق أن أعلنه فى دوراته السابقة من أن الحهاد بالأنفس والآءوال أصبح فرضا 
عينيا على كل قادر من المسلمين » لايجوز أن يتخلف عنه من يننسب إلى هذا الدين القويم . 
وأن .هذا الواجب ل يت إلة بعد تخرير الأرض + والقلس الغريط: + والسجذ: الأقمى 
وحميع الأراضى الإسلامية العربية الى احتلما إسرائيل . 


يقرر المتمر أن العدوان الصهيونى علىفلسطين والبلاد العربية الأخرى لا يزال هو الموضوع 
الرئيسى الذى يشغل موتمر علاء المسلمين فى مجمع البحوث الإسلامية» حبى يزول العدوان؛ ويعود 
الحق إلى نصابه » وتصان ااقدسات الإسلامية والمسيحية عند المسلمين والمسيحيين على ااسواء 
ويطمان المسلمون وبافى المواطنين فى ديارهم . 

وما أن إسرائيل ممعنة فى عدوانها وغطرستا » واسهانتها بكل القيم الإنسانية » والقرارات 
الدولية » دائبة فى مظالمها بقصد القضاء على آثار الحضارة الإسلامية والعربية » وتشويه معالمها . 


فإن المؤكر يوصى : 

١‏ جميع الحكومات امميطة بأرض فلسطين المتلة بأن تضاعف إعدادها لمقاومة العدوان 
ومجامبة الغطرسة والطغيان» ومبى ء جيوشها وأيناءها حميعاً شبابا وشيوخاء رجالا ونساء ؛للقيام وعم 
فى المعركة حيما كانت » جهاداً مقدساً فى سبيل الله والوطن . 

؟' كما يوصى ميج الحكومات الأخرى والشعوب 4 والمؤسسات واطيئات العربية والإسلامية 
أن تقدم المعونة الفعالة على حميع المستويات الى تتطلمها ضراوة المعركة . 

كنا يوصى الحكومات الإسلامية بمد يد العون المادى والمعنوى للعمل الفدانى . 

كذلك : يقرر الموتمر أنه لايصح ولا يقبل حال من الأحوال أى حل أو تسوية لايعيد 
القدس إلى سيادتها الإسلامية العربية » ولايعيد كذلك الأراضى العربية المحتلة » ولا يعيد سائر 
الحقوق العر بية الإسلامية إلى أصعاءها . 

5 دوق سبيل ذلك 9 يوجه وكير النداء الاق إلى ملوك ورؤساء الدول الإسلامية والعر بية 1 


دم 





« يوجه علاء المسلمين الممثلون لنحو أربعين قطرا ومجتمعا فى مؤت رهم المنعقد فى القاهرة 
تحت راية الإسلام » وى رحاب الأزهر فى الدورة السابعة للمؤتمر العام مجمع البحوث الإسلامية : 
امكو او ١‏ لا ا 
والمسجية ل تجرق إسرائيل على اقتراها 0 دق بالمال وأا 0 مقدمتها 
الولايات المتحدة الأمريكية الى أيدت عدوان إسرائيل واستعملت ١‏ الفيتو ) ضد قرار بمنم 
تكرار العدوان . 
وآخر هذه الاعتداءات البشعة » هو العدوان عل سورية وليئان » مما حرك مشاعر البشرية 
حميع أنحاء العسالم , 
يه 
ون فى مؤتمرنا هذا نتوجه إلى أصتداب الساطة الشرعية فى البلاد الإسلامية والعربية » مق 
ما لهم من ولاية » ومحق ما لنا من نصيحة يأمرنا مها الإسلام ‏ أن يوحدوا كلمتهم » ويعدوا 
عدتهم » ويجمعوا قواهم » ومواردهم محاءبة العدو » وأن يستعملوا حقوقهم ضد مصالح 
المؤيدين لإسرائيل »فى بلادنا 5 
ون يستخدموا ما منح الله ددم بن هادان القوة الر ادعة للدول المؤيدة لإسرائيل استخداما 
يوْ كد أملنا فهم ؛ ونحقق مصلحة أوطائنا المهددة» ويبرهن للمعتدى ومناصريه أن دماء المسلمين 
والعرب 5 تذهب هدرا 95 
اسعرع لق ل همرك هاس 1 ومو معرمة عر سمس 
0 كل اعملوا فسيري ألله عملكم ووسوله والمؤمئون (( 
ثالنا ‏ نحية دولة انحاد اجمهوريات العر بية والوحدة الاندهاجية ببن مصروليبيا : 


فى الوقو االخطوات الموفقة ة الى قام و بعضص الروماء المسلمين والعرب) ُ ىق سدبيل ع 

الكلمة على أ سس دستورية ة عماية » فى صورة ة امحاد ووحدة بين دول عربية ة إسلامية ., 

فيحى نحية صادقة دولة انحاد الحمهوريات العر بية بن مصر وليبيا وسورية ٠‏ 

ونحبى كذلاك نحية حالصة إعلان الوحدة الاندماجية بن هصر وليبياء وى الم تمر دول 
الانحاد والوحدة على ما نصت عليه قَْ دسائرها من أن دين الدولة هو الإسلام 2 وعلى أن الشريعة 
الإسلامية مصدر أساءبى للتشريع فا > 

وبيب ارقو بسائر الدول الى يتألف سكانها من مسلمين 5 من أغلبية داحة أن نحقق 
المكرامة الإسلامية بالنص ف دساتئرها على أن دين الدولة هو الإسلام » وعلى أن الشريعة الإسلامية 
كي مصدر التشمريع فا و 

مع الأمل الصادق أن تكون هذه انلخطوات معالم واضحة على طريق الوحدة الشاملة 


_ م 








للعرب عو زر ابطة الجامعة 0 جع يروحك أهدانهم السياسية والاقتصادية والفكرية وعحفظ 


هم كيانهم تحت لواء الإسلام 


رابا عن الدعوة الإسلامية : 
بوصى المؤثتمر الدكومات والشعوب واليئات الإسلامية بما بلى : 
١‏ - التوصع فى إنشاء المراكز الثقافية فى المحتمعات التى تحتاج إلها لإرشاد المسلمين وتبصيرهم 
شدرة - » وتطهير العقائد مما يكون قد علق مها هن شوائب الباطل واللخرافات ‏ 
التوسع لاقع الدراسية مستويات التعلم المختافة لأبناء امجتمعات الإسلامية » التى من الحير 
4 0 يتلى بع أبناتما فك ىُّ المعاهد الإسلامية الكرى ف البلاد القادرة عا لى تقدم هله المنح ' 


يثة - : 
؛ - توصية الحكومات الإسلامية أن يكون فى سفاراتها - فى البلاد الى تستحق رعاية 

روحية - ماحق يمل رسالة الإسلام لمن يريد أن ينتفع مما + 

إن 5 يوصى الو تمر 8 البحوث الإسلامية أن يتخل خطوات فعالة لتنسيق الحهود المدكوورة 

ى تقوم ما عدة هيئات ىُْ سبيل خدمة الإسلام والمسلمين : 200 وذلاك 5 

00 بالتنسيق بين مختلف الحرئات والمكاتب الى تدعو إلى الإسلام . 

ب بالتلسيق بن المؤتمرات الإسلامية المتعددة بالاتصال قُْ سبيل ذلك عو مر وزراء 

الخارجية للدول الإسلامية 5 

كسيوصى الور الدول والختمعات الإسلامية بتعميم ار بية الديئية ىُْ مناهج الدراسة فى 
التعلم العام : 

7 تت كا يوصى بإنشاء م 5 رادر اتحفيظ اله رآن الكر 7 4 والسئنة النبوية لآبناء المسلمين وبناء 
مع دراسامهم المختلفة > 


مم 


4 دعوة وسائل الإعلام فى البلاد الإسلامية فا وإذاعة «سموعة ومرئية » والسينا 
والسرح إلى الاهتداء بالميادىء الإسلامية القويمة » ورعاية القم الأخلاقية الرفيعة الى تبنى حياة 
1 ب البقظة الناهضة » وخصوصا أطفاها وشباما » بحيث : ترم قراءها وسامعها ومشاهديها 
ن المتعة الفنية» والفسكاهة الجميلة » والترويح عن النفس » من غير أن تشتمل على ما يؤدى - 
هن غير قصد ‏ إلى خدمة أغز اقب الصهيونية والاستعار فى هدم أخلاقنا وتضبيع قيمنا , 
4 إلى أن يتحقق تنفيذ قرار المجمع فى مؤتمره الخامس الذى يوصى بتأليف هيئة إسلامية 
عالمية » تشرف على طبع المصاحف قبل صدورها ‏ يوصى المؤتمر الحكومات الإسلامية ,أن 


كنا 





لا تسمح بطبع المصحف الشريف أو إعادة طبعه أو تداوله » إلا بعد اعتناد ما يقدم اطبع النص 

وأن تعاقب من يصدر طبعات الفة لاخص المعروف : 

داق الوقت الذى يشكر فيه المؤتمر إذاعة هورية مصر العردية على استجايمها لتو صية 
المؤتمر الحامس بتقوية #طة إذاعة القرآن الكرم »يعود بتكرار التوصية بزيادة تتموبها؛ لكى 
5 5 ممع ا ع 5 0 
تسمع فى يع ل العالم الإسلاى : : 

سيوف اللؤقر اكرات الإية. إن تعبى عناية خاصة عناهج المعاهد الدينية 
عيث لا ثقتصر على تدروس العلوم الشرعية 4 بل تمل لالملاك عل تدر يس اللغة العربية وآداما 
تدرسا مسكن طلاما من الفهم الدقيق للعلوم الشرعية # 

يؤكد المؤتمر ما سبق له من توصية بأن تكون الاغة العربية ( وهى لغة الرات 
لمر 3 والدين ) لغة تدرس فى مدارس البلاد الإسلاءية غير الناطقة بالعربية : 

خامسا ح فى الاقتصاد : 

بعلن الأؤتمر : 

١‏ أن الاقتصاد الإسلاى نظام «تميز عن غيره من المذاهب الاقتصادية » يتوم على أصول 
ثابتة » أوردتها نصوص كلية فى القرآن الكرم والسنة النبوية » تكفل الكرامة الإنسانية والعدالة 
الاجماعية و:وجب الدعى ىُْ الحياة بالعمل الفكرى واليدى 4 ونخدمى الكسب الال ولا عد 
قن حرية السعى أ الكسب 5 الابتكار إلا بالالترام بأوامر الشريعة 4 وما تقتضيه هن حجاية 
مصالح الجاعة » مع ملاحظة أن لكل قطر أن يطبق من التنظيات والتطبيقات الاقتصادية المنبثقة 
عن هذه الأصول الثابتة » ما يوافق حاجته وظروفه . 

؟ - ويوص المؤتمر الحامعات والمعاهد العلمية فىالدول الإسلامية أن تمبىء الوسائل» وتنشىء 
التترأب العلمية ؛ لتدريس النظام الاقتصادى قى الإسلام » والنظ المترتبة عليه » "كا تقتضيه 
ظروف اابيئة الخاصة ؛ حبى يكو ن رجال الاقتصاد فى بلادنا على على باقتصاد ديهم ليتحرروا 
وتحرر بلادهم من ريقة الاقتصاد الأجنبى 7 

يوصى المؤتمر القائمين على مشروع البنك الدولى الإسلاى بالإسراع بإنشائه . 

؛ - يوصى المؤتمر مؤتمر وزراء الخارجية للعسالم الإسلاتى أن يعمل على إنشاء منظمة مالية 
إسلامية » تسهم فها كل دولة نما بحب شرعا فى الركاز المستخرج من الأرضء من بترول ومعادن 


بالذن 





وغيرها ؛ لتستخدم هذه الأموال فى تمويل مشروعات التنمية الزراعية والصناعية فى البلاد الإسلامية 
الفقيرة ة » بالقرض الحسن أو غيره من النظم الا قتصادية الى يقرها الإسلام » وذلك ميا للمبدأ 
التسكافل الاجماعى الذى أهر به الإسلام » لا بن أفر اد امتمع الواحد فحسب » بل بين حميع 
امهتمعات الإسلا مية 0 ن حيث هى وحدة ام 5 


لحرو ضى الور أن يستكل مجمع البحوث الإسلامية دراسة ما كان موضوعا أمام المؤتمر 
عن موضوع شهادات الاستمار » والإيداع فى صناديق الادخار ويعلن رأيه للعالم الإسلاى . 


ساذشا حت اسأن امجتمعات الإسلامية الى تيش فى دول غير إسلامية : 


يوصى المؤتمر بأن يؤلف المحمع الحنة دامة تعنى بشئون المسلمين الذين يعيشون فى دول غير 
إسلامية عموما ؛ وتستعين فى ذلك بكل من بمكن الاستفادة به فى هذا السبيل من أعضاء الضجمع 
أو من غير هيأ: ع 


وأن تكون الصدارة فى أعمال هذه اللجنة لأحوال المسامين فى الفليين وقرص وبلغاريا . 


وزنجبار وأريتريا ٍِ و 4 ات 5 


البلاد الإسلامية التى تحتاج إلى المعونة 

١-وردت‏ برقية إلى المؤتمر » تضمنت إحراق الجامعة الإسلامية الوحيدة بالفايين : 

«يعلن المؤتمر أسفه ذا الحادث الألم ؛ ويوصى رمات والميرئات والشعوب الإسلامية 
بتقدم المعونة اللازمة لتجديد الخامعة » وتمكيها من مواصلة رسالا فى خدمة الفكر الإسلاتى 
والدعوة الإسلامية» : 

١‏ - يوصى المؤتمر مجمع البحوث الإسلامية بمساعدة المسلمين فى البلاد الثى تحتا إلى المعونة 
وإمدادم م محاجاهم من المطبوعات وهن ٠‏ الأساتذة والدعاة » وغير ذلاك من وسائل نحقيق الهضة 
الثقافية اإملامية » ونشر الوعى الديبى واللغة العربية ٠‏ 


سابعا ‏ لشأن طاب الحالية الإسلامية فى امسا : 


يوصى المؤتمر مجمع البحوث الإسلامية أن يدرس الاقبراح المقدم من مندومها ويصسدر فيه 
فتوى . ابد سه 2ن : : 5 حنم هدع 


81 








سم ارد ا رص ل 
ارات وتوصيات الفحرة القائية 


فى ظل العناية الإهية 6 ونحت لواء القر آنْ ال رم والسمنة النبوية الك شريفة 4 وك رحاب 
الأزهر الغ شر يف 4 وقيقا لأهداف جمع البحوث الإسلامية ٠.‏ 


اتعقد المؤتمر السابع اعم فيرته الثانية » برياسة الإمام الأكر فضيلة الشيخ الد كتوره 
حمل محول الفحام شيخ الأزهر 3 و ء#ضور أعضاء ء امع من حمهورية مصر العربية ومن البلاد 
الإسلامية الشقيقة » ودامت جلسات اجماعه من يوم الاثنن العاشر من شعيان سنة ١91‏ م 
الثامن عشر من سبتمير ( أيلول ) سنة اي لله يرم لبر ربعاء السادس والعشرين من شعبان 
سنة وما ه ‏ الرابع عن ترقز ( تشريون الأول ) سنة "لاا م. 


وكان المؤتمر قد اهم و ق قرع الوق بدراسة موقتف المسلمين من ممنة فاسطن وعدوان 
إسرائيل على اراق اليلاد الإسلامية العربية » وبدراسة الدعوة الإسلامية ؛ وتوحيد كلمة العالم 
الإسلاى قف أهدافه » وعناقشة أرقا المسلمن و فى البلاد الى عمثاون فها أقليات » وبدراسة يعفى 
النظلم الاقتصادية الحديثة لتحديد رأى الإسلام فم . 


وى الفئرة الثانية خصص الموتمر جلساته لمموعة أخرى من الدراسات الإسلامية  ٠»‏ تابع 
فها بعض ما عرض ف الفّرة الأول » وأضاف إليه حوثا أخخرى . 


فألقيت فيه » ونوقشت » البحوث الآانية : 


واجب المسلمين نحو بيت المقدس © وإسر ائبل كركيزة للاستعار بين المسلمين » وملامح 
امختمع المثالى فى الإسلام 4و كيه يش المسلم :و فى ظل مناهج الإسلام » والتربية الدينية التى 
بيات إلمبا العام الإسلاتى المعاصر ؛ وجمع القرآن الك رم وثبوده 0 واليقن » وشركات 
التأمين من وجهة نظر الشريعة الإسلامية ؛ وعرض ها ثم بقساآن الدراسات السابقة ى 
مؤتمرات المجمع عن موضوع التأمينات ؛ وحكم الربا فى الشريعة الإسلامية » وبعض ل 
الاقتصادية البى تقوم علمها المصارف المصر بة » والولاية المنيدة للسلطة العامة فى الإسلام . 


ادم 


اد وو و و ار نا ريد ا اي يد 


ويداً ناوكر توصياته بأعيد ها قرره ققتر ته الوق »عن الدعام إل الله تعالى ‏ أن يبارله 
الحطوات الموفقة التى سارت بتحقيق اتحاد الحمهوريات العربية » وبإعلان الوحدة الاندماجية 
ببن خهورية مدير العربية » والحمهورية العربية الايبية : 


أولا _ خصروص فلسطين : 

يرغي الور أذ تجمع المخطوطات الى تؤرخ ابمك امقس حييا توعد » شر كرأ 
علميا يطلع عليه العالم الإسلاتى » وسائر من مهم المسلمين اطلاعهم على تراثنا المقدس . 

؟- ودى المؤتمر بطيع بحث «١‏ إسرائيل كر كيزة للاستعاربين المسامين » ى كتاب «ستقل 
ي وااعين إل اللغتين : الإنجامرية والفر أسية 1 

0-5 رحب لؤغر بر حمة كتاب ) يقظة الآأمة العر دياة 0 لاسيد يجيب عازورى إلى العربية 
وبودى المؤتمر : بآن يعم لجمع البحوث الإسلامية على إعادة نشره باللغة الفرنسية وت رحمته منها 
إلى الإنجليرنية» وأنيضاف إلىهذه الطبعات تعليقات كافية» مما حتاجه التطورالزمى للقضية العربية . 


ثانيا ‏ محخصوص التربية الدينية والقرآن الكويم : 

١-يوديى‏ الؤعممر حم بع الحهات الرتمية اتمائمة على إعداد مدرسى اليربية الدينية » ببذل 
مز يد هن العناية فى إعداد المر بية الدينية 000 تعبى بالير بية الدينية علما وساو كا . 

١‏ بودى ااؤتمر القائمين على التعلم الدينى فى حبيع أنحاء العسلم الإسلاتى بالعناية الحسادة 
بتدفيظ القرآن الكر م للنشء المتعلم وقد أسال المؤتمر هذا الموضوع على لحنة من أعضائه لدراسته 
وتقدم اقثر احامها لله عجوم 

قرر اأؤتمر إحالة قواعد تنظم الاجتباد الجماعى والفردى إلى بلحنة البحوث الفقهية با دمع 
إتحديدها » على أن يتفم إلها من ير ى من أعضاء امحمع مشاركتها فى ذلك » وكذلك من ترى 
الاستعانة برأيد هن غير ١‏ من الحيراء . 
وكذلك مت اليد الى أحالها اعلا ف فمرته الثانية وهى : 

بعض الأسس الاقتصادية الى تقوم علها الصاراك المصرية ب التأميدات ع شر كات النأميت 
من, وجهة_نظر الشريعة الإسلامية ‏ حكم الربا فى الششريعة الإسلاءية . 

#* + 


ومع ع اغين. - #بودي الى مسرلر هةى ماصم يبر ابرعر مدان 


لارولن اعملوا فسيرى الله عملكم ورسو له والمؤيدوق 1 


مم 


و ولد 
, | | "0 2 ريه 


كن 


٠. 
هد‎ 


رقم 


اشيم 


١ 
1 
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بأسماء السادة الذين حضروا المؤتمر السابع جمع البحوث الإسلامية 


يي يي ست 


فضيلة الشييخ أحمد عبد العزيز المبارك 


سواحة الشيخ عبدالله غوشه 


سماحة الشيخ عبدالحميد السايح 2 ... 
السيد الأستاد عبدالسلام عظيعى 2 ... 


السيد. الل كفرن. أبن بكر سراج الدين 
السيد الفاح إنبام ركش 


مماحة الشيخ عبد الرزاق أحمد متوفو 


سواحة الشيخ على كلما بن سعد 0 


السمن الألسناذ ميد اللو 

السيد الإمام موسى إبراهم 

السيد الأستاذ إدريس تورى 

فضيلة الشيخ محمد عبدالادى بلقاضى 
فضيلة الشيخ محمد الشاذلى بن القاضى 





لها اووةهة 


وعثااءء. 


البلد 





اتحاد الإمارات العربية 
ل دن 
الآر دن 
أفغانستان 
إنجلترا 
أندونيسيا 
أوغندا 


أوغندا 


التعريف به 


قلفى القشاة . 

وزير الشئون الديئية بالآو داق سابقاً . 

وزير القفون الديئية بالأردث سمابقا . 

نائُب عميد كلية الشريعة مجامعة كابل . 

من كبار مسلمى انجلرا . 

عميد كلية المعلمين ورئيس معهد كونتور الإسلاى . 
قاضى القضاة ورئيس الحاس الأعلى لمسلمى أوغندا : 
ابوس لس الأعل لسلى عند + 


إمام الحالية الإسلامية ومدير المر كز الإسلاى ببروكسل ‏ 


زع عسليى اناد , 
المشرف على الشئون الدينية باتحاد مسلمى توجو . 
مفى تونس . 


الأستاذ بكلية الشريعة و اليلد الدين بريه تونس 5 








السيل الأسفاذ منالاك ين أو 
«ماحة الشييخ ضياء الددين بابا خانوف ا 
فضبلة الشريخ إبراهم محمود جوب 000 2 
فضيلة الشيخ على عبدالرحمن الأمين 00 
فضيلة الشبخ عمر أحمد عبد الرحم الخواص 
فضيلة الشيخ محمد صالح فرفور 0 
اليد الأمناة بودرى هاشم 

السيد السفير جيريل سيمى 

فضيلة الشيخ حسئ عبد الله فارح م و 
نضيلة الشيخ عبدالله الشيلى 


فضيلة الشيخ كال الدين الطاقى 22010 
السيد الدكتور قيصر أديب ول 89شظظشظظظ5ظ 
اليك الأستاذ محمد على دابورو 0 
اليد الأتبباط أتينيد الث 

الأستاذ الدكتور إسحق مومى الحسينى 








1 
0 


السنغال 


السودان 


غبية كلية الشريعة وأصول الدين جامعة ترس وعشو 
مجمع اللغة العر بية بالقاهرة ‏ عضو مجمع البحو ثالإسلامية. 
عضو مجمج البحوث الإسلامية . 

مفى المسلمين بطشقند : 

وكيل الأمين العام للاتحاد الإسلاى الأفريق . 

عضو مجمج البحوث الإسلامية . 

قاضى القضاة . 

رئيس جمعية الفتح الإسلانى ومدرس جامع بى أمية . 
رئيس جمعية الشبان المسلمين بسيلان . 

سفير سير اليون بالقاهرة . 

مستشار باللحكمة الشرعية العليا . 

عضو المحلس العلمى بديوان الأوقاف ورئيس جمعية 
الهداية الإسلامية . 

رئيس جمعية الأدب الإسلانىن . 

رئيس قسم الدراسات الإسلامية يجامعة مانيلا . 

عضو مجلس النواب الفاييبى . 

رئيس جماعة أنصار الإسلام بالغليبين . 

عضو مجمع البحوث الإسلامية . 








السيد الدكتور بلاتراورى 

السيد الدكتور رفعت مصعابى رفعت 
معالى الأستاذ راشد عبدالله الفرحان 
فضيلة الشيخ عبدالله صالح الفارسى 
سواحة الشيخ حسن نخالد 

سماحة الإمام مومبى الصدر 

السيد الأستاذ وفيق القصار 

مماحة الشيخ ندم الحسر 

السيد الأستاذ كمال المنتصر 

السيد الأستاذ صالح مسعود بويصير 
فضيلة الشيخ مود صبحى 

فضيلة الشيخ أحمد الطاهر الزاوى 
السيد الدكتور عبدالحليل حسن 
السيد الأستاذ سفيان دراي 


فضيلة الإمام الأكر نابر مك سد الام 


الأستاذ الدكتور إد راهم الليان 
فضيلة الشيخ أحمد عبد العال هريدى 


ومو عو 


.م6 موه موه 





التعريف به 


مدير بناك الدم ورئيس الجمعية الثقافية ٠.‏ 
وزار الأوقاف : 

قاذضى القضاة . 

50 

إناء الفيية بإينآن . 

عضو جمع البحوث الإسلامية . 

عضو جمع البحوث الإسلامية : 


وزي الفارجبة السازق ع وعفر علس الآدة الاتادف . 
أمين عام جمعية الدعوة الإسلامية . 

مفى ليبيا . 

عضو مجمع الببحوث الإسلامية . 

مدير المعهد الإسلاتى بباماكو ‏ ومن زعماءالمسامين . 
شبخ الأزهر ورئيس مجمع البحوث الإسلامية . 
عضو مجمع البحوث الإسلامية . 

عضو جمع الحوث الإسلامية . 





2 


قضيلة الأستاذ الد كتور يدوى عبد اللطيف -0ظ 
فضيلة الشيخ <سنين محمد مخلوف -0 -. 0 
الأنباة الدكتور سلياة خريق بذ ل سد ع 
فضيلة الأستاذ الشيخ عبدالخليل عيسى... ... ... 
الأستاذ المستشار عبد الحلم الحندى 2211 
امع يي ا 
اليا الأسوالا عيذ اميد نين .كنا د .. 
فضيلة الأستاذ الشيخ عبد العزيز عيسى 6 
فضيلة الأستاذ الدكتور على حسن عبد القاد .. 
فضيلة الأستاذ الشيخ على الشفيف 2 ... .6 ... 
تيلا الاك الفرخ كد أجل بج تعره 5 
فضيلة الأستاذ الشيخ يل أحمد فرج السبورى 

فضيلة الأستاذ الدكتور محمد البى 12001 
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ .. 
السيد الأسثاد محمد نلف الله أحمد 00 
فضيلة الأستاذ الد كتور محمد عبد الرحمن بيصار 
فضيلة العا الك كبور عضنف عبد الد امي ... 
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد على السايس 507 
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد محبى الدين عبد الحميد 
السيد الأستاذ الل كتور محمد مهذئ علام فو ار 














د لس ضف 


السيد الدكتور إسماعيل بالتشس 
اليك الحاج َع 0 جوى 
السيد الأسثاذ أببعد مدق 


السيد الأستاذ خبييق سامان جوزو 


السد الانساة عبدالكر م سايتو 


الشيخ طالب ا( 53 

الشيخ عبد الغفار عبد الرحدن 
الميجر خيس صا 
السيد عبد الحالق 1 
مولوميا 


السيك عيده جمعه 


اسيك كسم 


السيد عمرعيد العزيز العاوي 











اليلد التعر يف به 
6 لسرت مدرس اللغاث الشرقية ة مجامعة فينا 
تحشر يا قاضى اأتمماأة 
582 


نديكر يو جمعية علماء المسلمين يا لهند 5 
رئيس ب الشئون الإسلامية 5 ليو سساة وار مأك 


ر يس جمعية مسلمى يق بان ا ا , 








التعريف به 
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رأسماء السادة الذ.ن أ كر حولم ف ا أؤمر السابع 


فارل» 





ل ا ا ا و و ا 0001 


رم 


١ 


[فجال القرن 


البحث 





الدعوة إلى الإسلام 
الدعوة الإسلامية فى [فريقيا الوثنية 
الدعاية المنظمة وأثرها الفعال 
الوحدة الإسلاقية ... ...ال من ان 
موقف الإسلام والمسلمين ى 
العقائد السائدة والمثل بع 
الإسلام والمسلمون قف 
الإسلام والمسلمون فى تشاد 
الدعوة الإسلامية وكيف يخي 


0 007 نا 


أوغندا 


5 00-07 دك 


المعاصر 


أهم المشكلات الى 0 اي 00 
0 القرآن وثبوته بالقطع واليقين 


..م6-6٠6‎ 


للحن 


ادر 


لاحي 





فضيلة الشيخ محمد أحمد أبوزهرة 
فضيلة الشيخ على عبد الرحمن الأءين 
سواحة الشيخ عبد الله غوشه 

معالى الأسقاذ راشيد القر اق 


الأسعاة الك وى [عاعبل بلانقن 
فضيلة اأشرخ عيك الرزاق متوفو 


فضيلة اأشيخ بح #وهئ إبراهم 


الميد الأبجاذ سفبائل حرا 
السيد الحاج إمام زركش 
فضرياة اد كور مد تيد أبى ككبية 


فضيلة الشيخ عبد الستار السيد 


فضيلة الشبيخ عبد الحايل عيسى 


البلد 


مصر العربية 


الأردن 
الكويت 
العسأ 
أوغندا 


قاد 


فاق 


التعر ديف لك 





ضو مجمع البحوث الإسلامية . 
)0 )0 

وزير الشعون الدينية بالأردن سابقاً . 

وزير الأوقاف . 


مدرس اللغاتالش رقي ةمجامعة فيينا . 
قاضى القضاةورئيس املس الأعلىلمسلمى أوغندا. 


مدير المعه دا لإسلاىبباما كوومنز عماءالمسلمين: 


اندو ليسا عميد كلية المعلممن ورئيس معهد كونتور الإسلاى : 


عميدكلية أصول الدين - أسيوط . 


وزير أوقاف سورية . 


1١ 
١: 
١١ه‎ 
15 
1١/ 


18 


18 
"٠ 
"١ 


؟؟ 
”7 
35 


هه" 
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حم الربا فى نظر الشريعة الإسلامية ... ... 
شركات التأمين من وجهة نظر الشر بعةالإسلامية 


حكم الشريعة الإسلامية على شبادات الاستمار 


50 . 7 
الأ الاقتصادية الى تقوم علي لسرت 
الالية . 

التجديد والاجماد وماجد م٠‏ ثثارات فكربة 

3 و نيان ل 

معاصرة 

أهمية الاقتصاد الإسلاى 

ذاتية السياسة الاقتصادية الإسلامية 0 

الاتباع والابتداع فى مقام الاستصلاح 

ل ااسته انا دوي م ايو ود يما 2 4 
الولاية المقيدة للسلطة العامة لاسا دم 0 


حكم الإسلام فى أرباح شهادات الاستئار 


التي عا روك اللاو سو م ع 
اد رات والفقرق تي الإسلا دم م د اه 
ملامح المتتمع المثالى فى نظر الإسلام 5-9 


الإملاء و 3 مشكلات اختمع م 


فضيلة الشيسخ على الحفيف 
فضيلة الشيسخ محمد أحمدفر جالسنبورى 
الأمؤاة للد كرون غرري: الاك 


فضيلة الشيخ محمد الشاذلى بن القاضى 


تونس 


العا الد كه لور عمل شو الفنجرى عضر 


فضيلة الث شيخ محمد الحادى بن القاضى 
الاستاذ الد كتور مصطق ؟ا ل وصقى 


الأستاذ الدكتور إبراههم اللبان 
فضيلة الدكتور بدوى عبد اللطيف 
البيل الاأبعاة غيل اليد صيع 
فضيلة الدكتور محمد الى 


. 0. 


ولمع 
مصر العر بية 
) 
9 
0 
0 
2 


0) 1 

)0 )0 
وكيك جدفية الدراساكد الاللامية 
بالقاهرة . 
أستاذ بكلية أصول الدذين والشريعة 


بتونس . 


ية] "تاذ جامعة الأزهر و كلية التجارة ) . 


مفى تونس 
مستشار سابق مجلس الدو 2 
عضو لخنة الفتوى بالأزهر 


عضو ممع البحوث الإسلامية . 


0 0 
2 2 
0 2 





الت 
أ 


رتم اللبحث الباحث اليلد التععريف فه 








| معلم الف 00 الحديث| فضيلة الدكتور محمد عبد الرحمن أمصر العربة عضو مجمع البحوث الإسلامية . 


ولشاصرن مذ ده . بييصار 
84 كيف يتكون المسلم ؛ لزنا لمم ٠‏ السيد الفريق عبد الر + حمن أمين . ميلقان يكيس لتميويية : 
٠‏ | التكافلالاجماعى : فى الإسلام... ١‏ إقية لقي أحمد الخواص السودان | قاضى القضاة . 
| والجي السلميق كفو برت المقدس ... ... ...| الأستاذ الدكتور إسمق موسى الحسيى | فلسطين | عضو مجمع البحوث الإسلامية . 
3-3 الإسلام ووحدة العرب ... ... ... ...| فضيلة الدكتور محمد عبد الله ماضى | مصر العربية ) 0 
#م | إسرائيل كركيزة لساري يه ١‏ الأأسعاء الل كوو سين قافنا )0 الاناذ ركلية أذاب جاصة اسكعدر يه : 
4 | ولجي] تبكر مش كافك الاحتلالالصهيونى| سماحة الشيخ عبد الحميد السايح الأردن وزير الشئون الدينية بالأردن سابقاً . 
د" | دور الاستعار فى تمزق الكيانالإسلاى م :هأ اسه الايع ويه صياق ليبيا أمين عام جمعية الدعوة الإسلامية . 
| قمة فلسطين وواجب المبلمين 2 | "لفك الأستاذ صالح مسعو ذ ذو يصير 0 يذاه انلدارجية السابق وعءضو جلس 
الأمة الاتحمادى . 
9 | قشي قلسطين وأحوال للسلمين م ع | الود لايروعيد زه اتسيف العراق | عضو امحل سالعلمى بديوان الأوقاف 


ورئيس جمعية الداية الإسلامية . 








سمس 1 


دحت تصكدب ر لفض. علة الأستاذ الل > دتور حمل عيبل اأرحم: إيضاو لمن العام المجمع 0 





5" كلمة لفضيلة الإمام الا كبر الالسماة اإد قو ر الشيخ محمد محمد اللفحام شيخ الأزهر 
”ل كلمة لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الحا 


60 محمود وز در شئون إل زهرنياية ع ن السيد 
اأرئيس حمل ا السادات 


5 0 الأمانة العامة لفضيلة الأستاذ الد كتور حمل عبل اأرحم ن بيصار الأمين العام 
المجمع حب امار م ا 1307 اه 

- كلمة الوفود لسماحة الأستاذ الشريخ حدين خالد عضو امو تمر 

5- كلمة للسيد الرئيس محمد أنو ر السادات رئيس حمهورية مصر العربية فى مقابلته 

لوقود المو تير 


الاتسين الاقتصادية الى تقوم علا بعض المصارف المصرية لفضيلة الأستاذ الشيخ 
عبد الحليل عيسى أبو النصر عضو المجمع 
حك الربا فى الشريعة الإسلامية افضيلة الأستاذ الدك 


ور الشريخ عيل الرحمن تاج 


4 شركات التأءين من وجهة نظر الشريعة الإسلامية لفض.لة الأستاذ الدكتور الشرخ 


عيك اأر من تاج عضو الجمع 0 
ا م الشريعة على شبادات الاستئار ر بأنواعها الغللاث تطبيقا للقواعد الفقمهية العامة 
راسي الشرعية لامعاملات لفضي يلة الأستاذ الشيخ على الحفيف عضو اجمع 


١ ١‏ 3-2 التأعينات: لفضرلة الأستاذ الششرخ حمل أجل فرج السبورى عضو اججمع 


نم الاتباع والابتداع ؛ ى مقام الاممتصلاح والاس تحسان فض ملة الم كاد الشررخ حك المادى 


اين القاضى مفرى الجمهورٍ 4 ة التونسية 


1١١ 


1 


5 
5 


ارذنا 


0 


14 


َل 


١١ا/‎ 


1١غ/‎ 








١‏ التجديد والاجباد وما جك ممه* ن تيارات فكر به معاصرة وآر اء مستحدثة ووضع 
ل سلوب متطور للدعاية الإسلامية لفضياة ة الشيخ محوى الشاذلى بن القاضى الأستاذ بكلية 
أعوول الدين والشربدعة بتونس 

2-8 ا فى أ ربح 00 الاستار وودائع صناديق الادخار لفضيلةالأستاذ 


6 77 انان الب ادر 57 للأستاذ الدكتور محمد شوق الفنجرى المستشار 


بمجاس الدولة والأستاذ المنتدب بكايتى الشريعة والتجارة ‏ جامعة الأزهر 500 
أهمية الاقتصاد الإسلاى للأستاذ الدكتور محمد شوق الفنجرى المستشار مجلس 
الدولة والأستاذ الاندبه يكليي القير بعة والتجارة ‏ جامعة الأزهر 2 , 1 
١‏ - الولاية المقيدة لاسلطة العامة فى الإسلام لآ ستاذ الدكتور مصطنى كمال وصى 10 


16 الي الاقتصادية الى تقوم علا المصارف الحالية و كيفية التوفيق بينها وبين الشريعة 
الإسلامية للأستاذ الدكتور غريب الحهال 

قح قرارات وترصيات الفترة الأو 

٠٠‏ قرارات وتوصيات الفترة الثانية 

2101 سبيان بأسماء السادة الذين حضروا الموتمر السابع لمجمع البحوث الإسلامية‎ ١ 


بيان بأسماء السادة الذين اشر كوا ببحوتهم فى الموتمر السابع 


ولك 


51 


57 


هه 


/51 
ميض 





1 
١ 
ْ 
ْ 
ظ‎ 


عو ب ل ا ا بن 


ا 07001 


ه ‏ وس ع ند 


طبع بالهيئة العامة لشسئون المطابع الأميربة 


وكيل أول 
رئيس مجلس الادارة 


على سلطان على 


رقم الابداع بدار الكتب «بموم مو ١‏ 


الهيئة العامة لشسئون المطابع الأميرية 


انته# كلاو لا.تلنةن 











